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إسعاد المفتى 


على شرح عقود رسم المفتي 


محمد أمين ابن عابدین (۲٣۱۲ه)‏ 


الأستاذ المشارك 
ني كلية الشريعة والقانون 
بحامعة العلوم الإإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 
حاشة ذد فضيلة الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني 


الإهداء 


أهدي أجر وثوابً هذه العمل إلى والدتي الغالية 
العزيزية» الطيبة العفيفة» المخلصة المؤمنة» الصابرة 


الصادقة. التقية النقية 0 


وصاحبة الهمة العالية المتفانية 2 القيام بواجب 
آبنائها وآسرتها.... 
سائلين المولى الكريم: 
ويجعله طھورا ٿھا... 
ویٹبتها على دينها... 


ويتيبها خير التواب على صبرها PI‏ 


ا لحمد لله الذي علّمناما لا علم لنا به» وشرّفنا بصحبة أصحاب المصتفات 
من الأوائل» الذين علا صيتهم» وارتفع نجمهم» وانتشر نفعهم» والصّلاة 
والسّلام على خير الخلق»ء سيّد الأوّلين والآخرين» الحبيب المصطفى» وعلل آله 
وصحابته إل يوم الدين. 

و 
إن تكوين الملكة الفقهية التي بقدر با الرء عل فهم الفقة «ومعايشتة 
وتعليمه واللإفتاء به تحتاج إلى ثلاثة آمور: 

الأول: دراسة الفروع الفقهيّة المختلفة من الأبواب المتعدّدة. 

والثاني: دراسة علم الأصول الذي يتعزف به كيف استخرج الفقه من 
الأدلة الشرعية. 

والثالث: دراسة رسم المفتي» وهو العلم الذي يبحث في كيفيّة تطبيق الفقه 
والعمل به. 

وبدون ضبط العلوم الثلاثة لا يمكن أن يستفاد من الفقه علل الوجه المعتبرء 
والأرّلان علمان مشهوران» وفيهيا من المولفات ما لا بحصي» وتدڙسان في 
المدارس الدينية وني المؤشسات الأكاديميّة المختلفة بصورة عامة. 

أما العلم الثالث فهو مس في الدراسات الأكاديميّة» ما جعل الدراسة في 
الفقه نظريةء والضعف فيمَن يتخرّجون منها ظاهر» حيث لمهم بجهلون الأداة 
التي يطبق ما الفقه» فكيف يستفيدون منه ويفيدون جتمعهم. 


وأما في المدارس الدينية فهو يدرس ويُعرف» مما جعل الخريجين منها أضبط 
للعلم الشرعي من غيرهم» ويدرسون فيه هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا. 

وسبب الغفلة عن هذا العلم مع أنه روح الفقه: هو أنه الجانب التطبيقي 
والعملٌ للفقه» وكان عند سلفنا الصالح يتلقاه الطالبُ من أستاذه با لمصاحبة 
بدون أن يقرا فيه شيئاًء فيحصل له بالتجربة والملازمة للشيخ» كيف يفهم 
العبارة؟ وكيف يمييز بين المسائل صحيحها من سقيمها؟ وكيف يعرف الراجح؟ 
ويف يتعرّف علل مناهج الكتب والمؤلفين؟ ومتى يتغيّر المحكم بالضرورة 
والبلوی؟ وكيف يفهم العرف وتغيّر بر الزمان؟ وكيف يضبط أصول الأبواب 
ومباني المسائل؟ 

وتاريخ الرْسم يرجع لأول التشريع: إذ الكلام في هذا العلم مؤسس في 
ا و ٭ إلا ما آضطردۂ إو و والتیسیر: # يد أله 
بڪُم اشر ول بيد پڪُم المت 4 ورفع الحرج: ۾ وما جح يک في ِن 
ہچ ج 4 و 4 4 

والسنة النبويّة طافحة بتطبيقاته من حديث طهارة سؤر الهرة: «إتَّها ليست 
بنجس» إا هي من الطرّافين عليكم أو الطرّافات»*» وقوله #: «يشروا ولا 
تعسروا»*» وقوله #: «الدين يس×» وقول السيدة عائشة رضى الله عنها: «ما 
خير رسول الله ل بین آمرین إلا اختار أيسر هما مار يكن إث»“ وغیرها. 


.٠١١ الاأنعام:‎ )۱( 

. ۱۸١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الحج: ۷۸. 

:١ وموطأاً مالك‎ »٦۷ :١ وقال: حسن صحيح» وسنن أبي داود‎ ء٠٠١١‎ :١ في سنن الترمذي‎ )٤( 
وغیرها.‎ ۲ 

)٥(‏ في صحیح البخاري ۵: ۰۲۲۹۹ وصحیح مسلم۳: ۱۳۵۹ء وغیرها. 

() في صحیح البخاري۱: ۲۳ . 

(۷) في صحيح البخاري۷: ۱, وصحیح مسلم٤:‏ ۱۸۱۳ء وغیرها. 
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وكلام أتمّتنا في ترجيح المفتى به يرجع إليه كثيراً من اعتبار قواعده 
المعروفة: الضرورة والعرف والمصلحة وتغتّر الزمان والحاجة وعموم البلوىء 
ولكتهم يعبّرون عنها عادة بالاستحسان» فيتركون القياس هذه الأسباب التي هي 
مبادئ هذا العلم؛ لاله لا يمكن تطبيق الفقه بدون مراعاة هذه القواعد» ويختلف 
اصطلاح العلماء في التعبير عنها. 

هذه القواعد لرسم المغتي هي الأصول التي يرجع إليها المجتهد في المذهب 
في التخريج والترجيح والإفتاء» فهي تمثل قواعده التي يعتمد عليها في التعامل مع 
الأحكام كا يتعامل المجتهد المطلق مع قواعد الأصول من القرآن والسنة 
والإجماع والقياس. 

وما بين أيدينا من هذا هو محرد شذرات وفوائد مذكورة هنا وهناك» 
وأوسعها عند المتقدّمين هو كلام قاضي خان في مقدمة «فتاواه» المشهورة» وهي 
في أسطر معدودة» ثم ما جاء في مقدمة «جامع المضمرات» للكادوري وغيرهم. 

واهتمٌ المتأخرون بتقييد هذه الفوائد؛ بسبب توسّع العلوم» وكثرة 
الاختلاف أكثر من المتقدمين» وصاروا يصرّحون بها كثيراً في مؤلفاتهم: كابن 
نجيم» والشرنبلالّ» وإسماعيل النابلسيّ» والبيري» ولكن بقيت فوائد متفرْقة يخبر 
عنها عند الحاجة. 

ولر يتسنٌ لأحِ أن يجمعها ويرتبها كا فعل خاتمة المحققين ابن عابدينء 
حيث جمعها في منظومته المسًاة «عقود رسم المفتي» وشرحهاء فهي آوسع ما کتب 
في هذا العلم إلى يومنا هذاء وفيها أرسى أسسه وقواعده. 

وأهمية الكتاب: تنبع من أنه الكتاب الوحيد المجموع في هذا العلم عن 
علاتا السابقين» وأنه لخاقة المحققين ابن عابدين» شمس الفقه عند المتأخرين»› 
من خلا الزمان من أمثاله» وإر يخلف بعده مثله» ونه جمع فيه ما تفرّق في الكتب 


من سس هذا العلم. 


والمشكلة لدراسة هذا العلم: أن الطريق ما زال طويلاً ني تحقيق مباحث هذا 
العلم وإخراجه إلى الوجود إكالاً للمشوار الذي بدأ به ابن عابدين في منظومته 
وشرحهاء وني رسالته «نشر العرف»؛ حيث أعَها أقرب إلى أن تكون فوائد مجموعة 
من أن تكون قواعد وأصول حققة ومنقحة» فنحتاج في هذا العلم للإجابة عن 
كثر من الأسئلةء منها: 

ما هي ضابطة الضرورة المغيّرة للأحكام؟ 
وما هو ضابط الحاجة المبيحة للانتقال إلى قول آخر؟ 
وما هو التيسير والجرج المؤثر في الأحكام؟ 
وما هي المصلحة المعتبرة في الأحكام؟ 
وما هي علاقة العرف وتغبّر الزمان بالأحكام؟ 
وما هي البلوئ المرادة باختلاف الأحكام؟ 
وما هي طبقات الكتب في الترجيح؟ 
وما هي درجات المسائل في الآخذ والاعتبار؟ 
وما هي منازل العلاء في التصحيح؟ 
وما هي المناهج التي سارت عليها الكتب في التصحيح؟ 

فإ كل هذه الموضوعات في عمومات وفوائد متفرّقةء وتحتاج إلى دراسة 
شافية وافية في كتب مذهبناء نستخرج منها ضوابط يستطيع الطالب أن يعتمد 
عليها في فهمه» والمفتي ني إفتائه» والقاضي في حکمه. 

وبالتالي كان الواجب علينا الاهتام هذه العلم وصرف الهمم له» حتى ننقل 
الفقه من مرحلة النظريّة في هذا الزمان لدى الأفراد والمجتمعات والدول إلى 
العمل والتطبيق» ولكي نسد فراغ قلّة التلمذة على المشايخ» والتلقي للعلوم من 
أفواههم» ونتمكن با من الانتفاع بالإسلام علل الوجه الصحيح. 

ولتتمكن من ترسيخ قواعد علم صحيح أسّسه جتنا ني العمل» عوضاً عن 


۹ 
بعض الاصطلاحات المعاصرة غير المنقحة: كفقه الواقع» وفقه الموازنات» وفقه 
الأقليات» وغبرها ما يمكن أن تبنى علل أصول معترة. 

وتحقيقاً هذا مراد فإنني سعيتٌ سعياً حثيا في عملي في هذا الكتاب إل 
تحقيق آمرين: 

أوّلاهما: تحشية الكتاب وتحقيقه وتنقيحه: 

وني إخراج هذا الكتاب كان عملي تصحيح عباراته بمقابلته علل نسخ 
مطبوعة وخطوطةء وتوثيق عامّة نصوصه مبالغةفي تصحيحه. 

وعلّقت عليه بحاشية سمَّيتها: 

إسعاد ا متي على شرح عقود رسم المفتي 

فريدة في بابماء ر ينسح على منوالماء في تحقيق الطّبقات» والتمييرٌ بين مدرسة 
حدّثي الفقهاء ومدرسة الفقهاء با فشر حال ر ال ولاح 
وعلقت فيها علل العديد من مسائله بها يرفع الإشكال ويوضح المقال» مع زيادة 
فوائد يحتاجها المقام» وکا هذا أثناء تدريسي للکتاب مرّات ومرات في دورات 
عقدت في مركز أنوار العلماء في عّان. 

ومن الدراسات على هذا الكتاب: حواشي للشيخ المظاهري أطال فيه 
النفس وملأه بالفوائد اللطيفةء فجزاه الله خير الجزاء علل جهوده في خدمة دينه» 
لكلّه مشى علن طريق مدرسة عحدّثي الفقهاء» فلم ينفح مسائل الكتاب وعباراته 
المشكلة فيا يتعلّق بهذا الأمر» حيث إن خايمة المحققين ابن عابدين رغم شهرثه 
بالتحقيق والتنقيح لمسائل العلم إلا أنه إر يحقق مسألتين كان فما الأثر في فقهه 
عا رن واه م اة 

الأولى: الكلام في الطبقات» فاضطرب كلامه فيهاء؛ فمرّة جعل الصاحبين 
مجتهداً ني المذهب ومرة مجتهداً مطلقاً كا في أواخر الكتاب» ولكن من تأخروا 


1۰° 
حققوا شأن هذه الطبقات: كالمرجانّ» واللكنويّ» والكوثريّ» والمطيعيٌ» وغيره- 
کا سيأ في التعليقات -: 

والثانية: الترجيح والاستنباط عند المتأخرين من الحديث» حيث أقر ابنَ 
همام عليه» ور يقر الشرنبلالّ مثلاء وكان كلامه ني هذا المبحث سواء في «شرح 


e 
: 


عقود رسم المفتي» أو «نشر العرف» حتاجاً إلى التحقيق والتنقيح» عل آنه إريُسذَّم 
لعامّة هل مدرسة عدّثي الفقهاء منهجهم»ء ونقح المسائل علل طريقة الفقهاء 
فأعاد الفقه إلى سابق عهده» وهذا من أبرز ما تميّزت به حاشيته المشهورة. 

وجمع شيخنا محمد رفيع العثا فوائد متفرقة من دروسه ا 
اا ا اک و اع د 
فترجم هم» وقذّم الشيخ المبارك الكتاب إلّ في زيارته لحان قبل عشر سنوات» 
فأحببت زيادة في التفع أن أثبت جميع تعليقات الشيخ ما عدا التراجم؛ لأني 
ترجمت لأعلامه با فيه الكفايةء ولأتًجا من أحد الطلاب وليست من الشيخ» 
فكانت هذه الطبعة حتوية على حاشية شيخنا العثان» حيث وضعت في آخر كل 
تعليقة للشيخ عبارة: (حاشية العثان)» نمييزاً ها عن تعليقات العبد الفقير. 

وکت بعد أن زربت الكاب بالحواشي أرسلته إلى شيخنا الفاضل قاسم 
الطائي الحنفي» فأضاف إليه بعض تعليقاتِ جمعهاء فأثبتها وميّزتا بوضع عبارة: 
(أفاده شيخنا قاسم الطائي) في آخرها. 

وثانيهم|: تقديم دراسات تعالج موضوعات الكتاب: 

سبق معنا أن علم رسم المغتي بحتاج إلى كثير من الكتابة والتقرير» وهناك 
مسائل في الكتاب تحتاج إلى بسط وتفصيل طويل يصعب كتابة مثله في الهامش» 
فأفردت بعض المباحث التي يحتاجها هذا العلم بدراسات مستقلة قدّمتها قبله» 
ساتلا امول عل أن ييسر لي الوقت حتى أكمل مباحث هذا العلم تحقيقاً وتنقيحاً 
بها مجعله عل مستقلاً له شروطه وقواعده ومسائله التي يتميّز ها عن غیرها. 


۱۱ 

وهذه الدراسات التي قذّمتها على الكتاب هي: 

الدراسة الأولى: ترجمة مؤلفه خاتمة المحققين ابن عابدين» فبعد أن ترددت 
أاماً ني كتابة ترجمة مستقلة له» رأيت أن نشرَ ترجمة ابنه علاء الدين له أفضل في 
هذه المرحلة» فإتّا مليئة بالفوائد وهو خر من يتحدث عن والده؛ لمعرفته به 
وصحبته له وسيره علل منواله» فلم أرغب بحرمان الطلبة من خيرها بنشرها مع 
تعليقات طفيفة عليها من كتب التراجم الأخرى. 

والدراسة الثانية: في كيفية تكوين الملكة الفقهيّةء التى تعد من الأسس 

والدراسة الثالثة: في الفتوى وطرق معالجحة الجرأة عليهاء لمن لر يكن أهلاً 
لسلوك طريق العلم ويضبط قواعد الرسم. 

والدراسة الرابعة: في بيان طرق معرفة الفقيه المعتبرء الذي يعتمد عليه في 
الفتوئ» وتلقي العلم» بحيث يتعامل مع الفقه بقواعد الرسم. 

والدراسة الخامسة: في بيان أن التمذهب هو طريق العلم والفتوئء وأآنّه لا 
سبيل للدّارس لدرك هذا العلم من غير سلوك هذه المذاهب المعتبرة. 

والدراسة السادسة: في دفع التعصب عن أهل المذاهب الفقهية المعتبرة» 
وأنّه فرية بلا مرية» سعى إليها أعداء الله من أجل إبعاد الناس عن دين الله غلا 

والدراسة السابعة: في بيان وظائف المجتهد» حيث أوصلتها إلى عشرة 
وظائف» وکل واحدة منها تشتمل على درجات في تحقيقها بحسب ملكتهم 
الفقهيّة» يتمكنون خلاها من تطبيق علم رسم المفتي. 

والدراسة الثامنة: في التقسيم الزماني لطبقات الملجتهدين» با يتوافق مع 
الاستقراء التار يخي لشأن العلماء» وقيامهم بالوظائف المختلفة في الاجتهاد. 


والدراسة القاعة ى مان أن الى فده رواحت ر ا الاما الى 
بنى عليه علاؤنا أحد أبرز قواعد رسم المفتي» وهي عدم جواز العمل بالقول 
المرجوح. 

والدراسة العاشرة: في بيان الاعتهاد علل النقل المتوارث عند الحنفية؛ لأنّه 
يمثل أقوى طرق الاستدلال في المذهب» وعليه بني عامّة مسائل أبي حنيفة طف 
وهذا سبب رئيسيٌ في عدم الترجيح بغير طريق رسم المفتي. 

والدراسة الحادية عشر: في بيان معنى: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)ء 
ونهي الأئمة عن تقليدهم» وهي من أهم المقولات التي كانت سبباً في ترك طريقة 
القهاء ني رسم المغتي» وال جيح والتصحيح والاجتهاد من الحديث. 

والدراسة الثانية عشر: في بيان أسباب الالتزام بالمذاهب الأربعة علل مدار 
تاريخ الاإسلام وهذاعملامنهم بقواعد رسم المفتي. 

والدراسة الثالثة عشر: في أحمية الالتزام بالمذاهب الفقهية» وهو ما قرّره كبار 
لفن تى الل 

وني الختام أسال الله لا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يرزقنا الإخلاص في القول والعملء وأن نبنا الخطأاً والرّللء وأن يغفر لنا 
ن ا و ا 
سیدنا حمل وعلل آله وصحبه ف 

وکتبه 
الدكتور صلاح بو الحاج 
الأستاذ المشارك في جامعة العلوم الإسلامية 
عمان» الأردن 
والمغتي في موقع مركز آنوار العلماء الدولي للدراسات 


في صویلح بتاریخ ۲۰۱۳۱۹۱۲۸ الموافق ۲۲|ذي القعدةاذ٤ ٤١‏ ١ه‏ 


۳ 


الدراسة الأول 
ترحمة خانة المحققين ابن عابدين 
لابنه علاء الدين“ 

مهید: 

قبل الولوج في مباحث رسم المفتي علينا أن نترجم لن جمع أشتات هذا 
العلم ني هذه المولف العظيم» وهو من أشهر العلماء البارزين الذين رزقهم الله 
قبولاً عجيباًء واشتهر ذكرّهم في البلادِ وبين العبادء فلم يعد متسب للعلوم 
السّرعيّة لا بُعرفه» حت توافق العلماء على وصفه بخانة المحققين؛ لما كان له من 
الفضل الكبير في تحقيتى مسائل العلم وتحريرهاء فكان مَن جاء بعده عالة عليه 

ورغبت ن قوم له بترجمة شافية وافيةٍ تبن حالّه وعلو مقامه» ثم ریت 
ترحمة رائعة له بقلم اينه علاء الدين غاية في اللطف» فيها فوائد عديدة» يُمكن 
فواتما إن ترجم غيره لأبيه» فأحببت في هذه المرحلة أن أقتصر علل ترجمة ابنه؛ 
لعظيم نفعهاء وتشهيراً ها بين الطلبة والكَمَلة» وفي قادم الأَيّام نسأل الله أن ييسر 
E E OS‏ 

والآن أترك القارئ الكريم مع عبارات ابنه علاء الدين في ترجمته مع زيادة 
فوائد لطيفة من كُمّب الاجم الأحرى في اهامش: 


(۱) في قرة عين الأخيار۷: .٤٠ ٥-٤٠۹‏ 


علاأمة زمانه علن الإطلاق مَن انتهت إليه الرئاسة باستحقاق» الإمام 
المتقن» والعلامة الم العلامة الغانى» م ل يو جد له ثانی» اسب ال 
الفاضل الأديب» الجامع بين شرقي العلم والتسب» والمستمسك بمولاه بأقوى 
سبب» وال جامع بين الشّريعة والحقيقة» وعلوم المعقول والمنقول» والتصوّف 
والطريقة» أعلم العلماء العاملين» أفضل الفضلاء الفاضلين» سيدي وعمدتي 
علامة الأنام» مرجع الخاص والعام”. 

والدي المرحوم الشيخ السيد الشريف عمد آمين عابدين ابن السيد 
الشريف عمر عابدين ابن السيد الشريف عبد العزيز عابدين ابن السيد الشريف 
أحمد عابدين ابن السيد الشريف عبد الرحيم عابدين ابن السيد الشريف نجم 
الدين ابن السيد الشريف العالر الفاضل الولي الصالح الجامع بين الشريعة 
والحقيقةء إمام الفضل والطريقة» محمد صالح الدين الشهير ب(عابدين) ابن 
السيد الشريف نجم الدين السيد الشريف حسين ابن السيد الشريف رحة الله ابن 


(1) ووصفه البيطار في حلية البشرا: ٠١١‏ فقال: «الشيخ الإمام العالر العلامة» والجهبذ الفهامة 
قطب الديار الدمشقية» وعمدة البلاد الشامية والمصرية» المغسر المحدث الفقيه النحوي اللغوي 
البياني العروضى الذكي النبيه» الدمشقي الأصل والمولد الجسيب النسيب الشريف الذات 
والمحتد» ابن ال ر 0 الجسيني» إمام الحنفية في عصره» والمرجع عند 
اختلاف الآراء في مصره» صاحب التاليف العديدة والتصانيف المفيدة... وفضائله لا تنكر 
وشمائله لا تحص ولا تحصر» وعباداته وورعه وإقباله علل الله يقض له بالسعادة والفوز عند 
مولاه). 
وقال الشطي في أعيان دمشق ص۲٠٠:‏ «الشيخ الإمام العار العلامةء المحقق المدقق» الفقيه 
النحوي الفرضى الجحيسوبي» الأديب الشاعر المتفثن» حلأل المشكلات» وكشاف المعضلات» 
فقيه البلاد الشاميةء وبدر العصابة الحسينية». 
وقال ص٠٠٠:‏ « وجملة القول في صاحب الترجمة: آنه علامة فقيه فهامة نبيه» عذب التقريرء 
متفنن في التحرير»إرينسج عصره علل منواله...». 


1° 


الشيك القريف اد الاق مط الهاي أن اليك لر بت اد التالت ابن 
السيد الشريف محمود ابن السيد الشريف أحمد الرابع ابن السيد الشريف عبد الله 
ابن السيد الشريف غعز الدين عبد الله الثاني ابن السيد الشريف قاسم ابن السيد 
الشريف حسن ابن السيد الشريف إساعيل ابن السيد الشريف حسين النتيف 
الال اين الشيد اقرف اد امن أن الم الكريت إس عل الان ابن 
السيد الشريف مد ابن السيد الشريف إساعيل الأعرج ابن الإمام جعفر 
الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام حسين ابن 
البتولء هي الزهراء فاطمة بنت الرسول # وعليها وعلل جميع آله وصحبه آمين. 

[ولادته ونشأته]: 

فاه رمه الله تعالى ولد في سنة ثان وتسعين بعد المئة والألف (۹۸١١ه)»‏ 
في دمشق الشام» ونشا في حجر والده. 

[دراسته]: 

وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب وهو صغير جدأء وجلس في محل تجارة 
والده؛ ليألف التجارةء ويتعلّم البيع والشراء» فجلس مرّة يقرأ القرآن العظيم فمرٌ 

9 ۰ 2 ۰ 0 و ۶ 

رجل لا یعرفه فسمعه وهو يقرآ» فزجره وآنکر قراءته وقال عنه: لا جوز لك آن 
قرا 

ولا ن ااال س اجار وال ا ا ون اك و و 
الإثم بسببك» ونت أيضا آثم. 

فقام من ساعته وسأل عن أقراً أهل العصر ني زمنه» فدلّه واحدٌ على شيخ 
القراء في عصره وهو الشيخ سعيد الحموي» فذهب لحجرته وطلب منه أن يُعلّمه 
أحکام القراءة بالتجويد» وكان وقتئِ لر يبلغ الحلم» فحفظ «الميدانية» و«المحزرية» 


۱٦ 
و«الشاطبيّة»» وقرأها عليه قراءة إتقان وإمعان حتى أتقن فن القراءات بطرقها‎ 
وأوجهها.‎ 

ثم اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقه الإمام الشافعيٌ» وحفظ «متن 
أربت وعفن اتون من التو والضر ف والفقة و غر ذلك: 

ثم حضر علل شيخه علامة زمانه وفقيه عصره وأوانه السيد محمد شاكر 
السا مي العمري ابن المقدّم سعد الشهير والده ب(العقاد الحنفي)ء وقرا عليه علم 
المعقول والحديث والتفسير» ثم ألزمه بالتحروّل للمذهب سيدنا أبي حنيفة النعمان» 
الإمام الأعظم عليه الرحمة الرضوان» وقراً عليه كتب الفقه وأصوله حتى برع 
وصار علامة زمنه في حياة شيخه المذكور. 

ولف حاشيتين علل «شرح المنار» للعلائي کبری وصغرى» سمّى إحداهما: 
«نسمات الأسحار علل إفاضة الآنوار شرح المنار»» والثانية: إر يخطر لي اسمها؛ 
لأا فقّدت عند مفتي مصر الشيخ التميمي رحه الله تعالل. 

E E E E E 

و«شرح الكاني في العروض والقوانيي» وكتب في آخر هذا الشرح: تم في سنة 
خمس عشرة ومائتين وآلف (١٠۲١ه)»‏ وكان سنه سبع عشرة سنة. 

ورسالة سًاها: «رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه». 

وحاشية علل «شرح النبذة» سًاها: «فتح رب الأرباب على لب الألباب 
شرح نبذة الإإعراب»» وغير ذلك» في حياة شيخه المرقوم. 

ثم توي شيخه المرقوم في الوم الرابع من حرم الحرام سنة اثنتين وعشرين 
ومتتين وألف (۲۲۲١ه)»ء‏ وكان يقرا عليه «البحر» و«اهداية» وشرحهاء 
و«الهداية» وشروحهاء وكانت وفاته في أثناء قراءته الكتب المذكورة”. 


(1) وني حلية البشرا: ١۲۳٠ء‏ وأعيان دمشق ص١٠٠-٠۲:‏ («وقراً عليه في الفقه «الملتقى» 
و«الکنز» و«البحر» لابن نجیم و«(«صدر الشريعة» و«الدراية» و«اهداية» وبعض شروحها 


۱۷ 

وكان جملة مَّن حضر مع سيدي الوالد على شيخه المذكور أكبر التلامذة 
وهو علامة زمانه» وفقيه عصره وأوانه» فقيه النفس الشيخ محمد سعيد الحلبي 
الشامي» فأتمٌ سيدي الوالد قراءته الكتب المذكورة عليه» وحضر معه لإتمام 
الكتب المذكورة بقية التلامذة والطلبة الذين كانوا يداومون علل الشيخ حمد 
ا 

[مۇلفاتە:] 

ثم شرع في تآليف «رد المحتار علل الدر المختاں>. 

وني أثنائها لف «العقود الدرَيّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة»”. 

وله من المؤآفات حاشية عل «حاشية الحلبيّ المداريّ» سًاها: «رفع الأنظار 
عا أورده الحلبيّ علل الدرّ المختار». 

و«حاشية علل البيضاوي»”. 

و«حاشية علل المطول». 

و«حاشية علل شرح الملتقى». 


وغير ذلك» ثم شرع في قراءة «الدر المختار» علل شيخه المذكور مع جماعة» من جملتهم علامة 
زمانه وفقيه عصره وأوانه: الشيخ سعيد الحلبي» وبقي ملازماً له إلى أن اخترمته المنيةء وإر تتم 
قراءة «الدر» فأمه مع بعض مَن حضر معه من إخوانه على الشيخ سعيد الحلبي المذكورء 
ضاعف الله تعالل لنا وله الأجورء وقراً علل الشيخ سعيد غير ذلك من الفقه وغيره من الفنون» 
وحين آتمْ «الدز») عليه استجازه فأجازه بخطه وختمه». 

(۱) في آعیان دمشق ص٤٣٠۲ :۲٥٥-‏ «طبع کثیر من مؤلفاته» وعم نفعهاء واشتهر فضلهاء وکان 
أعظمها نفعاً وأكثرها شهرة حاشيته علل الدرّ المختار» في خمس مجلدات كبار» فقد أضحى 
الول في فقه الحنفية عليهاء والمرجع في حل المشكلات إليها... ولو ريكن له من الفضل سوئ 
حاشيته المنّه بهاء التي سارت با الركبان» وتنافست فيها الناس زماناً بعد زمان» لكفته فضيلة 
تذكر» ومزية تشکر» فالله یتغمّده برحمته» ویسکنه فسیح جتته» ويجزيه عن المسلمين خيراً 
کثبرا)). 

(۲) في أعيان دمشق ص :۲١ ٤‏ «فإلّه كالحاشية مطبوع مشهور» يرجع إليه ويعتمد عليه». 

(۳) في حلية البشرا: :۱١۳١١‏ «التزم أن لا يذكر فيها شيئاً ذكره المفسّرون». 


و«حاشية علل النهر» إلا نّا ر جردا من الهوامش. 

و«حاشية علل البحر» ساها «منحة النالق علن البحر الرائق». 

وله جموع جمع فيه من نفائس الفوائد النثرية والشعرية”» وعرائس النكات 
والملح الأدبيةء والألغاز والمعميات» وما يروق الناظر» ويسر الخاطر. 

ومجموع آخر ذكر فيه تاريخ علاء العصر وأفاضلهم”» جعله ذيلا ل«تاريخ 
المرادي»» الذي هو ذيل لتاريخ جد لأمّه العلامة المحبيٌء الذي هو ذيل لريحانة 
ا لخفاجي. 

وله: «العقود اللآلي في الأسانيد العوالي» المتقذّم ذكره. 

وشرح رسالة البركوي في الحيض والنفاس» ستّاه: «منهل الواردين من 
بحار الفيض علل ذخر المتأهلين لمسائل الحيض». 

و«شرح منظومته رسم امفتي». 

و«الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم في الفرائض». 

وكتاب: «تنبيه الولاة والحكام»”. 


(1) في حلية البشرا: :۱١۳١‏ «وله قصيدة في مدح النبي ب قد أرسلها ضمن مكتوب للحضرة 
الشريفة النبوية صحبة ركب الحاج الشريف سنة عشرين ومائتين ولف (١۲۲٠ه)»‏ لكي تقرأً 
أمام الحضرة الشريفة المحمدية» وهي: 


لبيك ياقمرية الأغصان فلقدصدعت القلب بالألمحان 
لبيك یامن بالبکا أشبهتنى لكنبلافقدمن‌الخحلان 
نوحی فنوحی فی بحار مدامعی تعلو سفيته لدل الطوفان 
وترنمى واحيى فؤادمعذب کر الات ابق ران 
انر کن اف ا اا یچ نے بالا اجان 


(۲) ني آعیان دمشق :۲٥۳‏ «رنطلع عليه». 
(۳) في آعیان دمشق ص :۲١ ١‏ «وشرح منظومته المسًاة بعقود رسم المغتي». 


۱۹ 
وله رسائل عديدة ناهزت الثلاثين في جملة فنون”. 
منها: «نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف»>. 
و«رسالة في النفقات» ار يسبق ها نظير اخترع ها ضابطاً مانعاً. 
و«الفوائد العجبية في إعراب الكلهات الغربية»*. 
و«إجابة الغوث في أحكام النقباء والنجباء والأبدال والغوث»>. 
و«العلم الظاهر ف نفع النسب الطاهر»"» وذيلها. 
و«تنبيه الغافل والوسنان في آحکام هلال رمضان»>. 
و«الإبانة في المحضانة»*. 
و«شفاء العليل وبل الغليل في الوصية بالختم والتهاليل». 
و«رفع الانتقاض ودفع الاعتراض في قوهم: الأيان مبنية علل الألفاظ لا 
عا اعرا 


(1) في حلية البشرا: :۱١١١‏ «تنبيه الولاة والحكام في حكم شاتم خير الأنام أو أحد أصاحبه 
الكرام». 

(۲) في حلية البشر :۱۳١ :١‏ «وله من الرسائل في تحرير المسائل نيف وثلاثون رسالة معلومة في 
ثبته فمن أرادها فلبراجعها». 

(۳) ني آعيان دمشق ص٠٠۲٠‏ اسمها: نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف. 

(6) في أعيان دمشق ص٤ ٠٠١‏ اسمها: تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول. 

.۲٠ ٤ص هکذا اسمها في أعیان دمشق‎ )٥( 

(0) في أعيان دمشق ص٠٠۲»‏ اسمها: إجابة الغخوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد 
والغوث. 

(۷) هکذا اسمها في أعیان دمشق ص٥٥٠۲.‏ 

(۸) ني أعیان دمشق ص٤٠۲٠‏ اسمها: تنبيه الغافل والوسنان علل أحكام هلال رمضان. 

(۹) ني أعيان دمشق ص٤ ٠٠١‏ اسمها: الإبانة عن أخذ الأجرة علن الحضانة. 

)٠١(‏ في أعيان دمشق ص٤ ٠٠١‏ اسمها: شفاء العليل في حكم الوصية بالختهات والتهاليل» وعليها 
تقاريظ من علاء عصره. 

)۱١(‏ في أعيان دمشق ص٤ ٠١‏ اسمها: دفع الاعتراض علل قوم الأيمان مبنية عل الألفاظ لا على 
الأغراض. 


و«تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة»>. 
«وإعلام الأعلام في الإقرار العاة»>. 
وجملة رسائل في الأوقاف. 

و«تنبيه الرقود»”. 

و«سل الحسام اهنديّ»*. 
و«غاية المطلب»>. 
و«الفوائد المخصصة”. 
و«تحبير التحرير»*. 
و«تنببه ذوي الأفهام»٠.‏ 
و«رفع الاشتبا“. 


و«تحریر النقول». 
و«العقود الدرية»”'. 


(۱) في أعيان دمشق ص٤١٠٠‏ اسمها: تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة. 

(۲) ني أعيان دمشق ص٤٠٠٠‏ اسمها: إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام. 

(۳) في أعيان دمشق ص٠١۲٠‏ اسمها: تنبيه الرقود علل مسائل المفقود. 

() في أعيان دمشق ص٤ ٠١‏ اسمها: سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي. 

)٥(‏ في أعيان دمشق ص٤٠۲»‏ اسمها: غاية المطلب في اشتراط الواقف عود نصيب العقيم إلى 
درجته الأقرب فالأقرب. 

)في أعيان دمشق ص٤ »٠١‏ اسمها: الفوائد الملخصصة بأحكام كي الحمصة. 

(۷) في أعيان دمشق ص١٠٠٠‏ اسمها: تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ في الغبن الفاحش بلا 
تخریر: 

(۸) في آعیان دمشق ص٤٥٠۲‏ - ۲٠١‏ رسالتان بهذا الاسم: الأولى: تنبيه ذوي الأفهام علل بطلان 
الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء العام. والثانية: تنبيه ذوي الأفهام علل أحكام التبليغ خلف 
الإمام. 

)٩(‏ في أعيان دمشتق ص٠٠۲»‏ اسمها: رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه. 

)٠١(‏ في أعيان دمشق ص٤ ٠۲١‏ اسمها: العقود الدرية في قول الواقف علل الفريضة الشرعية. 


۲١ 
و«غاية البيان»”.‎ 
و«الدرر المضيئة»>.‎ 
و«رفع التردد»” وذيلها.‎ 
و«الأقوال الواضحة الجحلية»*.‎ 
وإتحاف الذكي النبيه»“.‎ 
.٠»رورسلا و«متاهل‎ 
و«تحفه المناسك في أدعية المناسك»» وغبر ذلك”.‎ 
وله: مجموع | عويصة”“.‎ 
وله: ني مدح شیخه مقامات کمقامات الجريري.‎ 
وله: «نظم الكنز».‎ 
وله: «قصّة المولد الشريف النبوي».‎ 


(۱) في آعیان دمشق ص ٤‏ ١۲ء‏ اسمها: غاية البيان في أن وقف الاثنين علن أنفسها وقف لا وقفان. 


(۲) في أعيان دمشق ص۳٠٠:‏ الدرة المضية شرح الأبحر الشعرية. 

(۳) في أعيان دمشق ص٤ ٠١‏ اسمها: رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد. 

(6) في أعيان دمشتق ص٤ ٠١‏ اسمها: الأقوال الواضحة الجلية في مسألة نقض القسمة ومسألة 
الدرجة الجعلية. 

)٥(‏ ني أعيان دمشق ص٤١۲‏ اسمها: إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقوله الفقيه. 

(0) ني أعيان دمشق ص١٠٠٠‏ اسمها: مناهل السرور لمبتغي الحساب بالكسور. 

(۷) منها: منة ال جليل لبيان إسقاط ما علل الذمة من کثبر وقلیل» کا في أعيان دمشق ص٤١۲‏ وفيه 
بعد ذكره الرسائل ص٥ :٠١‏ فهذه سبع وعشرون رسالة مطبوعة منشورة مأخوذة بالقبول. 


(۸) في أعيان دمشق ص١٠۲‏ اسمها: أجوبة حققة عن مسائل متفرقة. 


۲۲ 


وأمّا تعاليقه علل هوامش الكتب وحواشيهاء وكتابته علل أسئلة المستفتين» 
والأوراق التي سوّدها بامباحث الرائقة والرقائق الفائقةء فلا يكاد أن صي ولا 
یمکن أن تستقص . 

وا ا ا التَعلم والتعليم» والتفهم والتفهيب 
والإقبال علل مولا والسّعي في اكتساب رضاه» مقس زمنه علل آنواع الطاعات 
والعبادات والإفادات» من صيام وقيام» وتدريس وإفتاءٍ وتأليفِ علل الدوام. 

[تصوٌفه:] 

وکان له ذوقٌ في حل مشكلات القوم» وله مهم الاعتقاد العظيم» ويُعاملهم 
بالاحترام والتكريم. 

وأَحَدّ طريق السّادة القادرية» عن شيخه المذكور ذي الفضل والمزية» حتى 
أخبر عنه من یوق بصلاحه ودینه من صحبه في سفره من تلامذته: ني ما وجدت 
عليه شیا شینه في دنیاه ولا في دینه. 

[أخلاقه:] 

وكان حسن الأخلاق والسمات» ما سمعته في سفري معه في طريق الح 
تكلم بکلمة أغاظ ہا أحداً من رفقائه وخديه» أو أحدامن الاس أجعين» اللهم 
إلا رأى منكرا فيغبره من ساعته علل مقتضى الشريعة المطهرة العادلة. 

[ بيان أحواله:] 
وكانت ترد إليه الأسئلة من غالب البلادء وانتفع به خلق كثيرٌ من حاضر 
وبا 
وكان رحه الله تعالى جعل وقت التأليف والتحرير في الليل فلا ينام منه إلاما 

ئل و جع ل اهار للدروس وافادة الكماة وأفاة الفةن: 
۵ ویلاحظ آمر دنیاه شریکه من غیر أن یتعاطی بنفسه. 


\L 


۲۳ 
وکان ني رمضان خت کل ليلة خت کاملاً مع تدبّر معانیه» وكثيراً ما يستغرق 
ليله بالبكاء والقراءة» ولا يدع وقتاً من الأوقات إلا وهو علل طهارةء ويثابر 
الوضوء. 
وکان رحه الله تعالى حريصاً علل إفادة الناس وجبر خواطرهم» مكرما 
للعلماء والأشراف وطابة العلم» ويواسيهم باله. 
وكان كثير التصدّق علل ذوي الميئات من الفقراء الذين لا يسألون الناس 
إلحافاً. 
وكان غيوراً علل أهل العلم والشرف» ناصراً هم» دافعاً عنهم ما استطاع. 
وكان مهاباً مطاعاًء نافذ الكلمة عند ال حكام وأعيان التاس» يأكل من مال 
تجارته بمباشرة شریکه مدة حیاته. 
وکان رحه الله تعالی ورعاً دَيّناً عفیفاً» حتی أنه عرض عليه مسون کیساً من 


الدراهم لأجل فتوى على قول مرجوح فردها ولريقبلء وقد امتنع عن شراء 
العقارات الموقوفة التي عليها كدك أو حاكرة أو قيمة أو بالإجارتين. 

وکان وقف جده لام أبيه مشر وطاً نظره للأرشد من ذرية الواقف» فامتنع من 
تولیته وسلّمه لأخيه. 

ولريتفق له قبول هدية من ذي حاجة أو مصلحة. 

وكان ره الله تعالى طويل القامةء شَثن - أي غليظ - الأعضاء والأناملء 
أبيض اللون» أسود الشعرء فيه قليل الشيب لو عد شيبه لعدّ مقرون 
الجحاجبين» ذا هيبة ووقار» وهيئة مستحسنة ونضار» ميل الصورة» حسن 
السريرةء يتلألاً وجهه نورأً» حسن البشر والصحبة» مَّن اجتمع به لا يَكاد 
ينساه لطلاوة كلامه» ولين جانبه وتمام تواضعه علل الوجه المشروع. 


۲٤ 


4 


ا ك 
المنطق واللإكرام للواردين عليه من هله وعبّيه وتلامذته ا 
جایا د ا ا 

جاه فرط سن القسحشن والخية والتكلم با لا يعني لا خاو أوقاتة من 
ألكاند و الافاةة وا لرا جعة للمساتل: 

صادق اللهجة ذا فراسة إِيمانيّة» وحكمة لقمانيّة» متين الدين» لا تأخذه ني الله 
لومة لائم» صداعاً باحق ولو عند الحاكم الجائرء تابه ا كام والقضاة وأهل 
A‏ 

کانت دمشق في زمنه أعدل البلادء وللشّرع با ناموش عظیم لا يتجاسر 
أحدٌ على ظلم أحدِ ولا علل إثبات حى بغير وجه شرعيّء ولا في غالب البلاد 
القريبة منهاء فإِلّه كان إذا حكم على أحد بخير وجه شرعي جاءء المحكوم 
عليه بصورة حجة القاضي» فيفتية ببطلانه ويراجع القاضي فينفذ فتواه. 
وقلٌ أن تقع واقعةٌ مهمةٌ أو مشكلةٌ مدهمةٌ في سائر البلاد أو بقيةٌ المدن 
الإسلامية أو قراها إلا ويستفتى فيها مع كثرة العلماء الأكابر والمفتين في كل 
مدينة. 

وكانت أعراب البوادي إذا وصلت إليهم فتواه لا يختلفون فيها مع جهلهم 
بالشريعة المطهرة. 

رکالت کل اف رشقاغ مول واا و ما کی لان ا ا 
وانتفع به؛ لصدق نيه وحسن سريرته» وقوٌة يقينه» وشدة دينه» وصلابتة فيه. 
وکان رمه الله تعالى مغرماً بتصحيح الكتب والكتابة عليهاء فلا يدع شيئاً من 
قيد أو اعتراض اواو رات أو تتمّة فائدة إلا ويكتبه علل الهامش» 
الطاب اا ۰ 

رانا عة كمتامن سار اللوم ر مخ غل اها 


Yo 

۰ وکان کثیر منها بخطٌ یده» ولریدع کتاباًمنها إلا وعلیه کتابته. 

٠‏ وكان السَبِنُ في جمعه هذه الكتب العديمة النظبر والده» فإلّه كان يشتري له 
كل كتاب أراده ويقول له: اشتر ما بدا لك من الكتب وأنا أدفع لك الثمنء 
فنك أحييت ما أمته نا من سيرة سلفي» فجزاك الله تعالى خيراً يا ولدي» 
وأعطاه كتب أسلافه الموجودة عنده من أثرهم الموقوفة علل ذراريم» وعندي 
بعض منهاء وله تعالن الحمد. 

۰ وکان ره الله تعالى حريصاً علل إصلاح الكتب» لا يمر علل موضع منها فيه 
غلطٌ إلا أصلحه» وكتب عليه ما يناسبه. 

کان کو الط خم الف آ ن ری ن بكب ل عن الا 
وعللى هوامش الكتب في الجودة وحسن الط وتناسق الأسطر وتناسبهاء 
ولا يكتب علل سؤال رفع إليه إلا أن يغيره غالباً. 

ركان رخه اله تعال فقية النفس» اتفرد به فى زمه نانا عا باحفةه أجد إلا 
وظهر عليه» وقد حكى تلميذه صاحب الفضلية العلامة محمد أفندي جابي 
زاده» قاضي المدينة المنورة: إن شيخ الإسلام عارف عصمت بك - مفتي 
السلطنه بدار الخلافة العلية - قال له: إتي كنت أؤمل أن تطلب لي الإجازة 
من شيخك للتبرّك. 
وكان تلميذه العلامة الشيخ محمد أفندي الحلواني -مفتي بيروت -يقول لي: 

ما سمعت مشل تقرير سيدي والدك في درسه» حت إني كثيراً ما أجتهد في مطالعة 

القوس» واطالم علبة شار الواشى وال روح والكابات عن الذرس» راظن من 
نفسي ني فهمت سائر الإشكالات وأجوبتهاء وحين أحضر الدرس يقزر شيخنا 
الدرس ويتكلّم عل جميع ما طالعته مع التوضيح والتّفهيم» ويزيدنا فوائد ما 

سمعنا بها ولا رآيناهاء ور يخطر علل فكر أحدِ ذكرها. 

6 و کان رم ا ال ا ا برالك: 


۲٢ 

ومات والده في حياته سنة سبع وثلاثين بعد المئتين والألف »)٠۱۲۳۷(‏ 
وصار يقرأ كل ليلةٍ عند النوم ما تير من القرآن العظيم» وميه ثوابه مع ما تقبل 
له من الأعمال» حتى رأى والده في النوم بعد شهر من وفاته» وقال له: جزاك الله 
تعالى خيراً يا والدي علل هذه الغيرات التي تهديا إلي في كل ليلة. 

وكانت جدَة سيّدي أمٌ والده من بنات الشيخ المحبىّ صاحب التاريخ 
المشهور» وله أوقاف علل ذربّته جارية إلى الآنء وآتناول حصتي منها. 

واوا ی ا وی ی حا و کا سا ا ا من 
الجمعة إلى الجمعة مئة لف مرة سورة الإخلاص» وتهب ثواما لولدها سيدي 
الوالده وتصلٰ ليلة خمس أوقات قضاءَ احتياطاًء وكانت كثرة الصلاة 
والصيام» عاشت بعده سنتين صابرة حتسبة لر تفعل ما تفعله جهلة التساء عند 
فقد أولادهنٌ» بل كان حاهًا الرضا بالقضاء والقدر» وتقول: الحمد الله علل جميع 
الأحوال. 

وكانت من سلالةٍ طاهرة من ذَرَيّة الحافظ الداودى المحدث الشهير. 

وكان عمُها الشيخ محمد بن عبد الح الداوديّ صاحب التأليفات الشهيرة: 
منها: «حاشية المنهج»» و«حاشية ابن عقيل»» ومجموع «الفوائد» وغيرها. 

وعلل ما سمعت واشتهر أن نسبتهم إلى حضرة سيدنا العبّاس» إلا أنه ليس 
و ا ر ا 
ااا ات 

وکان سيّدي رجه الله تعالل قد عرض عليه شیخه بنته للرّواج» فمنعه والده 
من زواجهاء وقال له: أخاف عليك من غصب شيخك وعقوقه إن أغضبت ابنته 
واا وها عا لا لىس ايل الاساتة غالا 


۲۷ 

وکان والده رمه الله تعالی شفوقاً عليه ويجبه عبّة تامة» حت آنه لا حب 
E yT‏ 
ولرينم علل فراش تلك المدة» وهي أربعة أشهرء بل بقي نائ ني داره البرانية. 

وکان سيدي رحه الله تعال ورعاً في سائر أحواله» وعلل الخصوص في حال 
إحرامه في حجَّته المذكورة فإِلّه رى للطعام غاية التحرّي» مع قلَّة تناول الطَعام 
إلا بقدر الضرورة. 

وكان رحه الله تعالى كثير الب والصّلة لأرحامه» يواسيهم بأفعاله وماله» 
با لخصوص شقيقه العلامة الفاضل الفقيه الصوني التق الصالح السيد عبد 
الغني» وكان يعتنىى ويتفرّس الغبر بأكبر أولاده» وهو العالر العلامة العمدة 
الفهامة الشيخ ا اج آفندي» أن :اوی نن ال وتم بتربیته» 
ویقول ES E E‏ 
فعلّمه القرآن العظيم» وأقرأه مسلسلات العلامة ابن عة ا اا 
حت صار من أفاضل عصره» وله تأليفات عديدة» منها: «شرح مولد ابن حجر» 
شرحه شرحا ر يسبق علل منوال» و«شرح عل الحال» الذي ألف صاحب 
الساحة والفضيلة جندي زاده أمين آفندي العباسي» رئيس ديوان تمييز ولاية 
سوریا. 

ونشأ له ولدان نجیبان فاضلان: 

أحدهما: السيد محمد آبو الخير"» مسود الفتوى بدمشق» وخطيب جامع 
برسبابي الشهير بجامع الورد ومدرسه. 


(۱) في أعيان حمشق :٠١١‏ «إنٌ الترجمة أخذت من ترجة حفيد أخيه العا الفاضل الشيخ أبو الخير 
أفندي» الذي وضعها في آخر الثبت الذي كتبه ابن عابدين لشيخه السيد شاكر العقادء المطبوع 
في دمشق سنة ٠١١١‏ » وفيه ص٠٠٠:‏ طبع الرسائل أبو الخير أفندي» الذي لم يأل جهداً ني 
نشر ما لعمّه المترجم من الآثار المغيدة». 


۸ 

وثانيه): السيد راغب إمام الجامع المذكور. 

وکان سيدي ره الله تعالل ذهب مرْة مع شيخه السيد محمد شاكر المذكور 
لزيارة بعض علاء لهند وصلحائهاء الشيخ محمد عبد النبيً لا ورد دمشق» فلا 
دخلا عليه جلس شيخ سيدي وبقي سيدي واقفاً ني العتبة بین يدي شیخه» حاملاً 
نعله بيده کا هو عادته مع شیخه» فقال الشیخ حمد عبد النبيٌ لشيخ سيدي مر 
هذا الغلام السيد فليجلس» فإني لا أجلس حتى يجلس فإِلّه ستقبل يده وينتفع 
بفضله في سائر البلاد» وعليه نور آل بيت النبوة» فقال له الشيخ محمد شاكر: 
اجلس يا ولدي. 

وكذلك وقع له مع شيخه المذكور إشارة نظير هذه من الإمام الصُوفي 
الشهير والوليّ الكبير الشيخ طه الكردي - قدّس سره ى ومن ذاك الوقت زاد 
اعتناءُ الشيخ به» والتفاته إليه بالتعليم. 

کک کو ا و کے دزو ا اه ی اه 
أخذه وأحضره درس شيخه العلامة العامل الول الصالح شيخ الحديث الشيخ 
محمد الكزبريّ» واستجازه له فأجازه وكتب له إجازة عامّة علل ظهر «ثبته» 
مؤرخة في افتتاح ليلة غرة سنة عشر ومتين وألف (١٠١١ه).‏ 

وترجمه سيّدي المرحوم في «ثبته» ترجمة حسنة» فراجعهاء ورثاه أيضاً سيّدي 
عند وفاته» ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى 
ر و وا اا 

خطب عظيم بأهل الدين قد نزلا ... فحسبنا الله في كل الأمور ولا 
وبيت التاريخ: 
إمام” الكزبري نجم أفلا ... قليل جلقه ما زال منسدلا 

(۱) قوله: إمامنا الكزبري... الخ» هكذا بالأصل» والشطر الأول ناقص ما يتم به الوزن والتاريخ 


فلیحرر اه مصححه. 


۲۹ 

وكذلك أحضره درس العالر العلامةء الشيخ الكبير المحدّث» الشيخ أمد 
العطار» واستجازه له فأجازه» وكتب له إجازةً عامّة على ظهر «ثبقه» بخطه مؤرخة 
في منتصف حرم الحرام سنة ست عشرة ومئتين وألف (١١۲١ه).‏ 

وقد ترجمه سيدي المرحوم الوالدء في ثبته «عقود اللآلي» ترجمة حسنة 
فراجعهاء ورثاه عند وفاته مع غروب الشمس نار الخميس التاسع من ربيع الثاني 
ان ف ن و ال0 ١ه‏ دة ور خا وة ا وها 

ليقدح اجهل في البلدان بالشرر وليسكن العلم في كتب وفي سطر 

وقد أخذ سيدي عن مشایخ کثیرین: 

منهم الشيخ الأمير الكبير المصريّ» وأجازه إجازة عامّة كتبها له بخطه 
الشّريف وختمها بختمه المنيف» وأرسلها له مؤرخة في رة رمضان المعظم قدره 
من شهور عام ثمانية وعشرين بعد الآلف والمتتين من الهجرة النبويّة (۲۲۸١ه).‏ 

وکذا آخذ عن مشایخ کثیرین يطول ذکرهم هنا من شامیین ومصریین 
وحجازیین وعراقیین ورومیین. 

وكان له عم من أهل الصلاح» ومظتة الولاية» ومن أهل الكشف» اسمُه 
a N E ER‏ 
محمد آمين حین کان في بطنِ آمّه» ويضعه في حال صغره في حجره» ويقول له: 
أعطيتك عطية الأسياد في رأسك. 

وکان رحه الله تعالل له خبرات عامّة: منها تعمير المساجد» وافتقاد الأرامل 
والفقراء. 

وكانت تسعى إليه الوزراء والأمراء والموالي والعلاء والمشايخ والكبراء 
والفقراء وذا ا محاجات» وعظمت بركثّه وعم نفعه» وكثر أخذ الناس عنه. 


وغالب مَّن أخذ عنه وقرأً عليه أكابرٌ الاس وأشرافهم وأجلاؤهم من 
الموالي والعلاء الكبار والمفتين والمدرسين وأصحاب التآليف والمشاهير» وقصده 
الاس سن الأقطار الشاسعة للقراءة عة وألا خد عه 

[تلاميذه:] 

فممّن قرأ عليه وأخذ عنه: 

.١‏ شقيقه العلامة الفاضل الفقيه الصوني: السيد عبد الغني المذكور. 

. ومنهم: ولد أخيه المذكور: الشيخ أحد أفندي او ق ا 
صاحب التآليف الشهيرة. 

۳. ومنهم: ابن ابن عمّه الشيخ صالح ابن السيد حسن عابدين. 

.٤‏ ومنهم: صاحب الفضيلة والساحةء العالر العلامة» عمدة الموالي العظام: 
جابي زاده السيد محمد أفندي قاضي المد اور ماقا 

ه. ومن أصحاب بايه إسلامبول الحائز للنشيان العالي المجيدي من الرتبة الثانية 
من تشرفت في حضرته بایه |سلامبول» وافتخرت فيه علل من ناها بفضائله 
وعلمه الذي أقزت به الفحول» وبکال علومه وقدره مع فضله زاد فيه» رفعة 
وعرّ النشيان العالي المجيدي من الرتبة الثانية التي افتخرت فيها أعاظم 
الرجالء وهي فيه فاقت وتبخترت على أكابر أهل الكمال» فإِلّه أخذ عنه سائر 
العلوم وبه انتفع. 

.٦‏ ومنهم: العا العلامةء الزاهد العابدء الورع التقي التقي» فقيه النفس: الشيخ 
بحي السردست» أحد أفاضل الصوفية في زمنه» فإِلّه عنه أخذ وبه انتفع» 
وعليه تخرْج. 

۷. ومنهم: العالر العلامةء العمدة الفهامةء فقيه العصر: الشيخ عبد الغني 
الغنيميٌ الميدانّ شارح «القدروي» و«عقيدة الطحاوي» فإلّه عنه أخذ وبه 
انتفع وعليه تخرْج. 


۳١ 

۸. ومنهم: العالر العلامةء والعمدة الفهّامة: الشيخ حسن البيطارء فإِنَه قرأ عليه 
«العقود الدرَيّة»» وعليه تخرّج في مذاهب السّادة الحنفية. 

.٩‏ ومنهم: ولد المرقوم العالر العلامة: الشيخ محمد أفندي البيطارء فإِلّه عنه 
وبه انتفع» وعلیه تخزج» وهو آمین فتوی دمشق شق الشام حالاً. 

.٠‏ ومنهم: العار العلاآمة: أحمد أفندي الاسلامبولّ حي «الدرر» فاه عنه 
أخذ وبه انتفع وعليه تخرْج. 

.١‏ ومنهم: الشيخ الفاضل والعالر الكامل فرضي فی ور ی ا 
السيد حسين الرسامة» فإِلّه عن أخذ وبه انتفع وعليه تخرّج. 

۲. ومنهم: العالر العلأمةء القدوة الفهامة» صاحب التاليف المفيدة 
والتصانيف التفيسة في المعقول والمنقول: الشيخ يوسف بدر الدين المخربي» 
فاته عنه آخذ» وبه انتفع» وعليه تخرّج. 

۳. ومنهم: العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر الجابي. 

.٤‏ ومنهم: الشيخ محمد الجقل. 

٥‏ ومنهم: الشيخ محمد أفندي المنبر أحد أصحاب بايه أزمير المجردة. 

.١‏ ومنهم: العلامة الفاضل: الشيخ عبد القادر الخلاصي» شارح «الدرّ 
المختار» و«الاألفيّة» لابن مالك وغرهما. 

۷ اوه عة اران اكرام عل أقدى آلرادى من تق الام 

۸. ومنهم: العار العلامةء العمدة الفهامةء نخبة الموالي الفخام: عبد الحليم 
ملا قاضي الشام وقاضي عسكر أنا طولي. 

۹. ومنهم: الشيخ حسن بن خالد بك. 

۹ ومنهم: الشيخ محمد تلو. 

.١‏ ومنهم: الشيخ حيي الدين الياني. 

۲. ومنهم: الشيخ أحد المحلاويّ المصريّء شيخ القرّاء في زمنه. 


۳۲ 


۳. ومنهم: الشيخ عبد الرحمن الجمل المصري. 
.٤‏ ومنهم: الشيخ أيوب المصريّ. 
.٥‏ ومنهم: الشيخ الملا عبد الرزاق البغداديّ أحد مشاهير علاء بغداد 

فاا 
٦‏ ومنهم: الشيخ مصلح قاضي جنين. 
۷ ومنهم: الشيخ أحد البزري قاضي صيدا. 
۸. ومنهم: أخوه: الشيخ عمد أفندي مفتيها. 
.٩4‏ ومنهم: الشيخ محمد أفندي الآتاسي مفتي حمص» وأخوه مين فتواه. 
.١‏ ومنهم: الشيخ مد سليان الأرواديّ. 

وغيره من يطول ذكرهم ولا يحص عددهم من آفاضل وأعيان» فام 
انتفعوا به وآخذوا عنه وعلیه تخرجوا. 

مات رحه الله تعالى ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني 
سنة (۲١٠٠ه)»‏ وكانت مدّة حياته قريباً من أربع وخمسين سنة. 

وذفن بمقبرة في باب الصّغير في التربة الفوقانيةء لا زالت سحائب الرّحمة 
تاذ ق البكرة والعةوكان فل هره شرن وها قد اد فة القر 
الذي دفن فيه» وكان فيه بوصية منه لمجاورته لقبر العلامتين: الشيخ العلائي 
شارح «التنوير»» والشيخ صالح ال جينينيٌ إمام الحديث ومدرّسه تحت قبه الشرء 
وهذا ما يدل على حبّه للشارح العلائي» لا سي وقد حشى له شرحيه علل «الدر» 
و«الملتقى»» وشرحه علل «المنار» وساني باسمه وأرخ ولادتي علل ظهر كتابه 
«الدر المختار» في ليلة الثلاثاء لثلاثة مضين من شهر ربيع الثاني (٤٤١١ه)‏ رمه 
لله تعالى العزيز االغفار» وقد مدحه بقصيدة» وهي قوله: 

علاءالدينيامفتي الآنام جزاك الله خيرأعل الدوام 

لقند اأبرزت للقي اكاما . مي اللتللالوللخرا 


لقد أعطيت فضلا لا يضاهى 
فكنت به فريد العصر-حتا 
وكان بك الزمان خصيب عيش 
وفاق بدركالمختارعقد 
بألفاظ ترين الصعب سهلاً 
إذاماقلت قولاً قيل فيه 
صغير الجحجم حاوي المجل ما 
فكل الصد ق جرف الفا إن 
حوى اسا قد أت طبق المسمى 


۳ 
وعلا وافرأكالصبٌ طام 
كمثل البدرفي وفن التام 
وطيب اذا حبور وابتسام 
لفقه أبي حنففة ذو انتظام 
ومطروحأعلل طرف الثم 
عل قول إذاقالت حذام 
تنقح في ربى الكتب العظام 
تقل ذالست تخشى من ملام 
وماتأتي كذاكل الأسامى 


وکانت له جنازةٌ حافلة ما عهد نظیرهاء حتی أن جنازته رُفعت علل رؤوس 
الأصابع من تزاحم الخلق» وخوفاً من وقوعها وإضرار التاس بعضهم بعضاًے 
حت صار حاكم البلدة وعساكره يفرّقون التاس عنهاء وصار الاس عموماً 
بکون نساءٌ ورجالاًہ کباراً وصغاراً» وصلی عليه في جامع سنان باشاء وغص بہم 
المسجد حت صلوا ني الطريق. 

وصلل عليه إماماً بالناس الشيخ سعيد الحلبي» وص عليه غائبة في أكثر 
البلادء ور يترك أولاداً ذكوراً غير هذا الحقس» العاجز الفقس» الملتجى إلى عناية 
مولاه القدير» جامع هذه التكملةء جعلها الله تعالى خالصة لوجهه الكريم» ورحم 
اله تعالی روحه» ونور مرقده وضرجه» وجزاه الله تعالل عني وعن المسلمين خير 
نفعني به وبعباده الصالحين في الدنيا والآخرة. 


۳٤ 


الأراسة الثانية 


نظرات في تكوين الملكة الفقهية” 


إل نواحي الفقه التي يحتاجها كل متفقه ليبلغ الدرجة العليا فيه» ويكوّن 
الملكة الفقهيّة التامّة التى تساعده في التطبيق والفتوى والقضاءِ والاجتهادِ في) جَدّ 
من مساق والترجيح بين أقوال أئمة المذهب ثلاثة جوانب؛ إذ لا غنى لن يسع 

الأول: دراسة المسائل الفقهية من مصادرها الأصلية: 

فيبدأ بقراءة متن من المتون ال معتمدة في المذهب الجنفى: ك«القدوري» مثا 
ثم يتدرج بدراسة شرح علل متن معتمد آخر آوسع: ک«شرح الوقاية»» أو 
«الاختيار لتعليل المختار»» أو «رمز الحقاتق شرح كنز الدقائق» ثم یترقی 0 
قراءة «الهداية» للوقوف علل فلسفة الفقه وكيفية بناء المسائل والأصول التى 
امندنت الها ثم يتوسع ف الفروع بقراءة «الدر المختار» مع «حاشیته» ا 
عابدين» فهى الغاية والكال في التحقيق والتدقيق ولا غنى للطالب والعار في 

وما سبق تفصيله يبن ا منهج بالنسبة للقراءات العامة في المتون وشروحهاء 
(1) إن أصل هذه البحث دراسة قدّمتها عن الإمام اللكنوي في مؤتر عُقد في مدنية «لكنو» سنة 


١م‏ بعنوان: علماء فرنكي حل» وسميته: «نظرات في تكوين الملكة الفقهية وإسهامات 


o 
وقد علمت المقام الرفيع ها في ضبط المذهب والتمكن منه» وهذا لا يعني غنى‎ 
اا ف ا ف‎ 
۰ ومن ذلك:‎ 
في الأصول بأن يكون هناك قراءة عامّة في الأصول يعتمد فيها على‎ ةءارق.١‎ 
«خلاصة الآفكار شرح ختصر المنار» لقاسم بن قطلوبغاء بضاف إليه كثير من‎ 
التحقيقات والفوائد المجموعة من كتب الأصول يتمكن الطالبٌ فيها من تكوين‎ 
تصور جيب في علم الأصول ومعرفة مسائله وضبط قواعده والإطلاع على‎ 
حقيقته» ثم يقوم بقراءة الكتاب البديع الواضح: «نور الآنوار شرح المنار» لملا‎ 
جيون اللكنويّ» وينبغي هذه القراءة في الأصول أن تكون بعد «الَدُوريّ» لأنَ‎ 
أصول ال حنفية هي قراءة أخرى في الفروع الفقهية ولكن من جهة بناء هذه المسائل‎ 
له السائل؟ تكن هاهنا‎ e E A 
من الوقوفِ علل وجه الاستدلال عليهاء فة ففهم الفروع في مجلس الفقه وني الباب‎ 
المذكورة فيه مع نظيراتها أدق من فهمها في مجلس الأصول» والله أعلم.‎ 
۲.قراءة في العبادات بطريقة مفصّلةء ومن أفضل الكتب التي تحق هذه‎ 
الغاية كتاب: «مراقي الفلاح شرح نور الإإيضاح»» فهو يشتمل علل کثير من‎ 
التحقيقات الدقيقة قيقة والتفريعاتِ اللطيفة التي لا غنى للدارس عنهاء لكته يتاج‎ 
إل فذق طون اساد مت فاد قراءته؛ ا‎ 
وترجيحاتِ غير راجحة؛ بسبب تأر مولفها الشرنبلالّ #ه بالمدرسة المت خرة في‎ 
الترجيح بالحديثِ دون التأصيل الفقهي والنقل المدرسيً؛ ومذا لا ينصح أن‎ 
ا‎ e تكون أوّل قراءات الطلبة في الفقه هي «نور‎ 
الطالبٌ على المتون المعتمدة؛ لتتكون لديه ملكة فقهية أقرب إلى أصل مذهب‎ 
ا لحتفيةء وأيضاً بسبب اشتماله علل كثيرٍ من الفروع التي يصعبُ إملاؤها ابتداءَ‎ 
٤ علن المبتدئ في الفقه.‎ 


۳٦٢ 


وهذه القراءة في «المراقي» ينبغي ان تکون الغاية منها إطلاع الطالب علل 
کر ا ات ا د ا ا ا الکن 
الموسعة شعة» وكذلك الوقوفُ علن الخلاف الفقهي في المذهب في كل مسألةٍ منها 
لينظر الطالب في مدارك الاجتهاد في المسائل وبنائهاء وأيضاً حاولة الترجيح بين 
هذه الأقوال المختلفة وكيفية التوصّل إلى الراجح من بينهاء فهذا ميدانٌ واسعٌ 
وطریق صعب لا بُ للدارس من ترس في دراسته والنظر فيه» ويمكن تحقيق 
ذلك من خلال دراسة «المراقيء» لاله كتاب خدومٌ جداً ومشهورٌ بين الطلبة 
والكَمَلةء وهو أيضاً من كتب المدرسة المتأخرة في الترجيح في المذهب. 

وأمّا التمكّن في المح فيحتاج إلى كتاب «لباب المناسك» لرحة الله السندي 
مع «شرحه» للا على القاري» فإِلّه از الک اعتماداً في بابه» مع ترتیب بدیع» 
وفروع راثقةء تمن الطالبَ من ضبط هذا الباب» وهكذا في بقية الأبواب. 

وعلل كل فعلل الدارس أن حرص كثيراً جداً علل التوسع في قراءة الفروع 
الفقهيةء والإكثار من قراءة الكتب المعتمدة فلا تكون قراءته في كل باب لأقل 
ب اه كم اا م ا ل ااا انق كر 
الملكة الفقهية هو كثرة الإطلاع علل الفروع المعتمدة في المذهب» ولا يُمكن لغيرها 
أن يقوم مقامهاء فمن ¿ أكثر منها مع شيخ رشيد وذكاء شديد وصل إلى الغاية في 
هذا العلم الشريف. 

فكما يحتاج الطالب في بعض دراسته إلى أستاذ لضبط كتب الجادة والتمكن 
منهاء فإنه يحتاج إلى التوسع في المسائل والآبواب إلى جهد خاص بحيث يحاسب 
نفسه علل كل لحظة يُضيُها في غير طابه العلم» فيكون هذا العلم لذةً له في هذه 
الدنيا. 


۳۷ 

الثاني: ضبط علم رسم المغتي: 

آي قواعد اللإفتاء» وهذا العلم ينبغي أن ينال الاهتمام الثاني من الدارس؛ إذ 
يمثل الجانب العمل التطبيقيٌ للفقه» فلا سبيل لنا للترجيح بين الأقوال الفقهية 
إلا به» ولا فهم الخلاف الحاصل بين علاء المذهب إلا من خلاله» ولا إعمال الفقه 
في الواقع بدونه» فهو قرب ما يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 

وني ظتّي أن هذا التراجحَ الذي حَصَلّ لعلم الفقه في هذا الزمان حتى 
أصبح عل نظرياً في حياتنا الاقتصاديّة والاجتاعيّة والسياسيّة والعسكريّة 
والقضائية هو عائد لأمرين: 

١‏ .ترك الدراسة المتعمُقة المتمكنة في الفقه» كا سبق. 

۲. همال علم رسم المفتي» فمن إر يضبطه ویدرکه لن يتمکّن من تطبيق 
الفقه واختيار الآنسب للواقع وفهم كيفية التعامل معه. 

ر ا ر 0 ع ا 
و(٠٥)/‏ هي قواعد رسم الإفتاء» وهي علل قسمين: جانب نظري لقواعد الإفتاء 
يمثل /.)٠١(‏ من علم الفقه» وجانب عملي: وهو المعرفة الحقيقية المتبضرة بالواقع 
الذي يريد الإفتاء به وتنظيمه وترتيبه علل حمل طريقة وأحسن سلوك تمثل 
/)٠١(‏ من علم الفقه؛ لذلك کنر قوشُم: من لر یکن عالاً بأهل زمانه فهو جاهل. 

SUS ENE NEN N A 
الواقع المعاش للناس في كافة مناحي الحياةء فمن فقده فهو فاق للعلم حكاً؛ إذ‎ 
لا خير في علم بلا عمل» وفاقده فاق للعمل به لنفسه ولغیره.‎ 

وآشية ها ال جلت الم ارين ق الي الم ببب رسع 
المذهب وكثرة وات وال جات فه د ا حط ن ااا عاضا ل ب 
علماء ما بعد الألف هجري» فكثر ذكرهم للقواعد المتعلقة به في طيّات كتبهم» 
حت جاء ابن عابدين فجمع كثيراً من قواعله المتناثرة هنا وهناك في منظومته 


۸ 
المشهورة التي بين آبديناء فكانت أوسع ما كتب فيه» وحاولة أوليّة لجمع شتات 
هذا العلم» إلا ایا جمعت فوائد متناثرة فیه» وار تخرجه لیکون عل کاملاً له 
E RA CRO E E NA E‏ 

وضبطه. 

N AN E 
له قواعده وأسسه ومبادئه» متيسَرٌ الدراسة لكل المتفقهة» ويكون أحد البرامج‎ 
المقرّرة في المدارس الشرعيّة وكليّات الشريعة» وبدون ذلك سنبقى في دراستنا‎ 
الشرعية أقرب إلى النظرية من التطبيق.‎ 

وهذا العلمٌ هو الأصول التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب في الترجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاءء كا يعتمد المجتهد المستقل علل أصول الفقه 
لاستخراج الأحكام من الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينهاء فكا لا غنى 
للمجتهد المطلق عن أصول الفقه - فهي القواعد التي تمكنه من القيام بعلمه 
واستفراغ جهده في استنباط الأحكام» وهي آلته في ذلك - فكذلك العالر في 
المذهب» فإن رس المفتي هي الأداة التي يتمكن بها من القيام بعمله» وبذل جهده 
في إنزال الفقه علل الواقع» والخروج من دائرة الخحلاف» وتلبية حاجات متمعه» 

وكا أن أصول المجتهد المطلق تدور في اور رئيسيّة فيها العديد من 
القواعد الأصوليّة وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فكذلك فإن أصولَ 

۰ ۰ 2 2 ۰ 
المجتهد في المذهب ها اور رئيسية مليئة بقواعلِ الإفتاء» وهذه المحاور: هي 
الضرورة والعرف والتيسير» فهذه هي الأصول الكبرى في رسم المفتي التي يرتكز 
عليها المفتي في فهمه وضبطه وتطبيقه للفقه. 

ويحتاج الطالبٌ في ضبط ومعرفة هذا العلم العظيم إلى أمور» وهي: 


۳۹ 

١.الإطلاع‏ الواسع على الفروع الفقهيّة وتعليلاا الأصوليّة ولا يخر في 
ذلك جهدأ فهذا حقيقة أهم الأسباب في تكوين ملكة في هذا العلم؛ لأئّه ما لر 
يفهم الدارس مبنى المسائل والأبواب الفقهيّة لا يُمكنه أن يلاحظ العرفَ 
والضرورة والتيسيرً المعتبر عند الفقهاء أثناء التعامل في ا ان ب 
يكثر من متابعة مسائل الفقهاء يُعاين أن الفروعَ متفاوتةٌ في اعتبار الضرورة 
والتيسير المتبع فيهاء وهذا ما يحتاجه الدارس من ضبط ما اعتبره الفقهاء وما إر 
يعتاروه. 

وقد ضلل كثيرون حين إر ينتبهوا هذه النكتة» فلم يتتبعوا الفروع الفقهيّة وإر 
يعتنوا بدراستهاء وأفتوا بدون مراعاة هذه القواعد فضلوا وأضلوا؛ لمم إر يقفوا 
على الحدود التي حَدَّها الفقهاء في الأبواب المختلفةء وهذا الفرق بين العقليّة 
الفقهية المنضبطة المراعية ادود الشريعة» وبين العقليّة العاميّة المراعية هوى 
النفس ورغباتماء فيكون مقدار مراعاة هذه الضوابط معتمد علن المزاج والهوى 
بدون مراعاةٍ لحدود الشرع. 

ووه ا ن ا ق اا و مرا اا عر 
وهوانا» ولكنٌ حكمة الله 5 في شرعه اقتضت أن توجد فيها أسرارٌ تخفى في 
نفسسها علل العقل» وإن كانت تدرك بآثارها له في بعد وقد لاحظها الفقهاء وبنوا 
مسائلهم عليهاء فمن تتبّع فروعَها عرقهاء وأمكته أن يطبق هذه القواعد عليها 
بصورة تنوافق مع أصل التشريع وال جكم البالغة فيه. 

اا ت في هذا العلم» ومنه الفصل المذكور في «المدخل إلى دراسة 
الفقه الإسلامي» للعبد الفقيرء و«أصول الإفتاء» للشيخ تقي العثاني» و«شرح 
عقود رسم المفتي»» و«نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف» لخاتمة 
الملحققين ابن عابدين. 


اس 


ولا نغفل عن التنبيه بضرورة دراسة ما كب في رسم E‏ 
ي بالفقه؛ حت ا الفائدة المرجوة والفهم المستقيم» وإلا شی أن 
ا e‏ العلم على غير حملها. 

۶ ا طبقات الفقهاء» وبدون معرفتها لن يتمکن من إنزال الفقهاء 
منزلتهم الصحيحة» فيقدم الأدنى ويؤخر الأعلل» ولا يستطيع الترجيح بين 
الأقوال المختلفة؛ لان الوقوف علن منازل الفقهاء أقوى سبيل للترجيح بين 
أقواهم» فمن لا يعرفها فلا سبيل له هذا 

ويؤكد هذا المعنى الإمام اللكنوي" فيقول: «إن من لا يعرف مراتب 
الفقهاء ودرجاتهم» يقع ني ال خبط بتقديم من لا يستحق التقديم» وتأخيرٌ من يليق 
بالتقديم» وكم من عالرمن علماء زماننا ومن قبلنا لر يعم بطبقات فقهائناء فر جح 
آقوال مَن هو آدنی» وهَجَرَ تصريحات مَن هو آعلل» وكم من فاضل من عاصرنا 
ومن سبقنا اعتمد علل جامعي الرطب واليابس» واستند بكاتبي المسائل الغريبة 
والرر انات الصعفة كال اغ 

ومدارٌ الفقه علل الاجتهادء وقرَةٌ الاجتهاد راجعة إلى قر المجتهد» فكلا 
كان المجتهد أعلل درجة سيكون اجتهاده كذلك إجالاًء وبدون معرفة مراتب 
المجتهدين لا رل اجتهاداعم منزلتها ودم عليها غيرها. 

وكلامنا في طبقات المجتهدين في المذهب؛ لأن الاعتبارَ والاعتهاد على 
اجتهادهم منذ أكثر من أل س واليخت ى الجهدين المفلن يحت رى 
لا طائل تحته؛ لأن الفقه أصبح علاً واضح المعال بيّن القواعدء راسخ البنيانء لا 
يمکن هدمه من أجل أن نجرب من جديد هل هذا الاجتهاد مناست أو غير 
مناسب؟! فقد مح بعد أن قام باستخراجه فحول أثمة عااء هذه الأتة في عصور 
الخيريّة والسلف» وأقڙهم كل أهل النظر والفهم وقَرّعوا عليه ورَتّبوا با لا نظیر 


f 


() في النافع الكبير ص۷. 


١ 

له في علوم الدين والدنياء حتى أصبح من المستحيل إعادة صرح شامخ في الفقه 
بمنزلته؛ ولذلك إر يعترف العلماء بالاجتهاد المطلق لغبر أصحاب المذاهب ولا 
يوجد كتب معتبرة في الفقه لغير المذاهب الأربعة. 

وهذا من فضل الله ع علل الأمّة حتى لا يبق الدين ألعوبة في يد 
المتهؤسين وأشباه العلهاء» وهو سبيله القويم في حفظ هذا الدين؛ إذ إر يرزق 
القبول لاجتهاد غير هؤلاء الأمّة المشهورين» قال الإمام اللكنوي”: «والحاصل: 
أ م ادا ا ا ي اهاد ان اف با ا اعا 
لا يُمكنْ عوده فقد علط وتحبط, فإن الاجتهاد رحمة من الله سبحانه» ورحمة الله لا 

ومن ادع انقطاعها في نفس الأمر مع إمكان وجودها في كَل زمان» فان 
أراد به أنه م يُوجد بعد الأربعة نحتهدٌ اتفق الجمهور على اجتهاده وسَلّموا 
استقلاله: كاتفاقهم على اجتهادهم» فهو مُسلّم» وإلا فقد وج بعدهم أيضاً 
أرباب الاجتهاد المستقل: كأبي ثور البغْدَادِيّ» وداود الظاهري» ومحمد بن 
إسَاعيل الْبْحَارِيّ» وغيرهم» على ما لا خف على من طالع كُثّب الطبقاتِ». 

وطالما أن البحت الحقيقيّ هو بحث الاجتهاد المذهبيٌء فأفضل تقسيم 
للطبقات هو التقسيم الزمانٍ - كا فعله العبد الفقبر - وأمًا تقسيمُ ابن كمال باشا 
فهو محل نظر كبير في أقسامه وتقسيم الفقهاء فيه وإن| يستفاد منه في جعله بيانا 
لوظائف المجتهد في المذهب إجمالا والله أعلم. 

وينبغي التنبيه علن أن التمكن من ضبط طبقات الفقهاء يحتاج إل دراساتِ 
وأبحاثِ في كتب الفروع بطريقةٍ متعمَقة» وكذلك يحتاج إلى قراءة خاصَةٍ من 
الدارس في كتب تراجم الفقهاء وطبقاعہم؛ فلا بد أن يكون له عناية فائقة بقراءة 


(1) المصدر السابق ص٤١-١١.‏ 


۲< 
ذاتيّةٍ فيها؛ للوقوف علل أحوالهم وشيوخهم وتلاميذهم ومسائلهم التي انفردوا 
فيها والمقام الذي بلغوه في العلم والفقه والاجتهادء ومتابعة التعقبات التي ذكرها 
أهل الشأن في هذا الميدان. 

ومن الضروري جدَاً أن بحفظ الطالبُ تواريخ وفاتہم؛ حت يتمگن من 
معرفة أعصارهم ومن تقدم منهم زماتاً على الآخر؛ ليلاحظ طبقة كل منهم 
وكذالك لعرفة مقدار تأثر المتأخر بالتقدم» وليتمكن من الترجيح بين ما تقل عنهم 
من مسائل وترجيحات» قال الإمام اللكنوي”: «إن ف التاريخ فن شريفٌ وعلة 
لطيف يحب فيه التشبت والتنقيح» والتساهل فيه أيضاً مذمومٌ وقبيح». 

ورا ات الال ن طا رو واو و از حت حن 
الطالب من خلاها التمييز بين صل المذهب والبنيّ عليه» فيكون الفرَعٌ عليه 
منضبطا عل قاعدة أصل المذهب» فان فهمها جيداً ورعايتها مُكُنٌ من بناء غيرها 
غ افا اهت ل و من أن يكون متقيداً بالْخَرّج من الفروع على 
أصل المذهب إِذا د تَر أصل التخريج من عرف أو ضرورة» وهذا أمرْ في غاية 
الأهمية. 

وكذلك يتمكّن من تقديم مسائل ظاهر الرواية على غيرها من مسائل غير 
ظاهر الرواية والنوادر والنوازل والفتاوى عند تعارضها. 

ه.دراسة طبقات الكتب» وهو غختلف عن طبقات المسائل» فقد بحتوي 
الكتاب الواحد على عدة طبقاتِ من المسائل جمعها المؤلف في كتابه. 

والمصنفون في العادة حين ألّفوا كتبهم سَلّكوا منهجاً وطريقةٌ في تأليفهم ها 
من اقتصارهم علل المسائل المعتمدة مثلاء أو جع المسائل الخريبة والنادرة» أو 
التمييز بين الخث والسمين في الفتاوئ» أو الجمع والاستقصاء بدون تمييز. 


۳ 

ومن يكثر القراءة في الكتب يتعرّف علل مناهج أصحابماء ودرجة اعتاد 
مسائلهم» ومنزلة كتبهم بالنسبة لغيرهاء ومدى اعت اد الفقهاء عليها واعتبارهم ها 
بكثرة نقلهم عنها علل سبيل التقرير لا الرد والنكير. 

وار ما بعك الطالب م ادرا قات الكت هر الت راشي 
وذلك بمراجعة المسألة الفقهيّة في عامّة الكتب بحيث يلاحظ تعامل الفقهاء معها 
وكيفيّة عرضهم ها وترجيحهم فيها فيقدر امقام لكل كتاب منها. 

فمعرفة الكتب المعتمدة من غير المعتمدة أمرٌ مهم في التمييز بين الكتب» 
وينبغي التنبّه أن عد الكتاب من الكتب غير المعتبرة لا يعني عدم الاستفادة منه» 
بل الأخذ منه بحيطة وحذر لعالر متبصّر حافظ للمذهب وعارف بالمسائل 
المعتمدة. 

وهذا ما يؤكده الإمام اللكنوي بقوله": «إِنٌ الفقهاء جعلوا «القتية» 
و«الحاوي» من الكتب الغير المعتبرة» ومع ذلك أجازوا التقل عنهاء وأخذ ما فيهاء 
بشرط أن لا حالف ما فيه| ما في الكتب المعتبرةء وأباحوا الاعتاد عل ما فيها من 
لمسائل إذا وافقت الأصول المعتمدة» وهذا إلا تحصل لمن له سعة علم ونظر» 
وقوة حفظ وبصرء قيباح لَه الأخذ عَنْ مشل هذ الكتب غير المعتبرة. 

وأما من ليس له علم ولا فهم» ولا له امتياز بين الحسن والشّوم» والمدهد 
والبوم» ولا له عرفان بصحّة ما فيها وسقمهاء وصوابما وخطأها» ومعروفها 
ومنکرهاء وجل مقصده إا الجمع والترتیب» والسّجع والتأليف» من غير التزام 
O E ET‏ 
le‏ 


(۱) تذكرة الراشد ص ۹۹-۹۸. 


٤ 


ولا بد من الوقوف عل أسباب عدم اعتماد الكتب؛ ليتمكّن من خلاما 
معرفة الكتب غير المعتمدة التي لر يصرّح الفقهاء باعتهادها وعدمه» وبدون معرفة 
الأسباب يجعل حكم عدم الاعتماد واحدٌ في كل كتاب نصوا علل عدم اعتماده 
وهذا خطاً كبير؛ لان عدم الاعتماد قد يرجع لسبب: كالاختصار الشديد للكتاب» 
أو فقد الكتاب» لا أن مسائلّه ضعيفة في نفسهاء فالأمرُ بحتاج إلى مراجعة الشروح 
والحواشي لفهمهامثلاً. 

وجب التبقظ إلى أن هذه الكتب المختصرة المعتمدة لا يفت بها إلا بعد نظر 
وفكر ومراجعة للحواشي والشروح» وقد نبّه الإمام اللكنوي إلى هذا فقال”: «أما 
الكتب المختصرة بالاختصار لحل فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر» وفكر دائر 
وليس ذلك لعدم اعتبارها؛ بل لأ اختصارها يوقع المفتي في الغلط كثير. 

وقال: «وكذا لا تجترأً علل الإفتاء من الكتب المختصرةء وإن كانت مُعتمدة» 
مال ريستعن بالحواشي والشرح» فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلماء»”. 

الثالث: معرفة أدلّة المسائل الفقهيّة» وهذا الأمر له جانبان: 

١.معرفة‏ الأدلة الإجماليّة للمسائل الفقهية بدارسة علم شالفو 
الدراسة والتمکن منه وضبط مسائله؟ 

وني نفس الأمر هذا هو الأمر الأهم في معرفة أدلة المسائلء ولكن بسبب 
جعل هذا العلم نسي منسياً» وقع تشكك كبير في المسائل الفقهية. 

وني ظني علن قدر الضبط والتمكن ا 
السنة - يزداد يقين الطالب بالمسائل الفقهية وقوّة الاستدلال ها وعظمة المجتهد 
الصادرة عنه. 


.٠ص في النافع الكبير‎ )١( 


٥ 

وأقتصر هاهنا علل فكرة واحدة مجملة ن هذاء وهي أن للفقهاء طريقا 
خاصًاً في الوصول للجانب الفقهي في حياة النبي ## وهو طريق النقل المدرسي» 
بأن يروي أقوال النبيّ ## وأفعاله طبقة عن طبقة حتى تصل إلى إمام مذهب» 
وهذا ما يُسمّى: (علم آهل المدينة) عند المالكية» ويقول فيه ربيعة الرآي شيخ 
الك «ألف عن آلف خر من واد عن واحد: آى أن طرق تقل الطقات 
مُقدّم على طريتق نقل الآحاد المشهورة عند المحدّثينء وهذا النقل هو المعتمد في 
مدرستي الحنفيّة والمالكيّة. 

ومن وقف علل حيثياته حصل له غنية كبيرة عن كشثر من الاستدلال» 
وتحصل له طمأنينة أكيدة في استناد المذاهب الفقهيّة إلى هدي النبيٌ ## وأصحابه 
الكرام #د. 

ومن لر يفهمه وار يعرفه سيبقى في حيرة عجيبة من كثير من المسائل المنقولة 
عن أتمّة الفقهاء فيدخل في الش والريب» وليس هو حى في نفسه» وإنا لجهل 
منه بطريق القوم» ويكفيك عبارة الإمام الأصولّ الجصَاص”: «لا أعلم أحدأمن 
الفقهاء اعتمد طريق المحدّثين ولا اعتبر أصوهم». 

فإذن هناك طريقة واضحة بيه للفقهاء في تمحيص الأدلّة واعتادها مقررةٌ 
ني كتب الأصول» مَن إر يضبطها سيبقى في حيص بيص» لا سي) إذا حاكمهم 
ادن وهذا خطأً شائعٌ في هذا الزمان» والله أعلم. 

N as 
اللحدثين) ففي تقديري سببه: عدم اطلاعهم الكافي علل حقيقة التقل المدرسي‎ 
عند مجتهدي الحنفيّة» وعدم انتباههم إلى أصول الحنفيّة ا لخاصّة في د ما ورد‎ 
عن النبيّ # - بطرق فَصلها عيسى بن أبان وذكرها الجصَاص في «الفصول في‎ 


(1) ينظر: الحجوي» الفكر السامي ٤٠٥۸:۲‏ . 
(۲) في شرح ختصر الطحاوي٤: .۲٤٤‏ 


٤٦ 
علم الأصول»» وقد توسعت فيها في عدَة أبحاث » وهذا ما دع هذه المدرسة‎ 
أن تحاكي طريقة المحدّثين» فتخالف بعض فروع الحنفيّة» وتصحّح في الفقه بناء‎ 
علل الحديث لا علن التأصيل الفقهيٌ في بعض المسائل» والإمام اللكنويّ من هذه‎ 
المدرسة؛ ولذا وصفه الکوثری بقوله": «له بعض آراء شاذّة لا تقبل في‎ 

الذي 

وعلل كل فهي مدرسة ها وجودها في المذهب تمل اتجاهاً أيّد المذهب 
الحنفيٌ حت بطريق ال محدّثين» فجزاهم الله خير ال جزاء. 

۲.معرفة أدلة المسائل التفصيليّة» ونعني به الوقوف عل الدليل من القرآنء 
أو الستةء أو الإجماع» أو القياس» أو الاستحسان» أو الاستصحاب» أو قول 
الصحاي» أو غيرهاء بخصوص كل مسألة من مسائل الفقه. 

وهذا الأمر في هذا الزمان خاصة أصبحنا بحاجة ماسة له؛ بسبب التشكيك 
الكبير في مسائل أئمّة المذاهب بألّه لا دليل عليهاء فكان لازماً على الطالب أن 
يقفَ علل دليل خاص لا سيا من القرآن والسنة لمسائل مذهبه الفقهيٌ؛ ليكون 
علل بصيرة في ذلك» وليطمئنٌ قلبه» وليتمكن من تقديوه عند الإجابةء وليبرهن 
أمام الموافقين والمخالفين علن قرّة دليل فروع مذهبه» حتى يمنع التقول علل أئمة 
اى ٤‏ 

وبعد هذه الافادات في كيفيّة تكوين الملكة الفقهيةء نحتاج إلى أن نتعرّف 
علن الفتوى تعريفاً وصوراً؛ لأتها ما تدور عليه الملكةء ونتعرف أن الجرأةً عليها 
تكون لفاقد الملكة الفقهية. 


)١(‏ ني المقدمات ص۳۳۳. 


۷ 


الدراسة الثالثة 
الفتوى وطرق معال حة الجرآة عليها 

تمهید: 

عك ف هذه اأصفا ت عل نن الفترئ و ار اعا ران ا رأة غلهنا 
ن لیس أهلاً ها مر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جبّار عنيد فهو متقرّل علل الله 
علا ورسوله 5 بغير علم» وهذه كبيرة من الكبائر» وأثره في ضياع المجتمع 
وفساده كبير؛ إذ به تستحل المحرّمات» وترم المباحات» ويعيش الناس في ضنك 
دید 

E ENE E A ۸‏ 
والتابعون وآئمّة هذا الدين إت وتواتر عنهم التحذير من هذا الأمر الخطير» وقد 
اتبعوا طرقاً ومناهج للخروج من هذا السبيل: كتربية أنفسهم وتلامذتهم علل 
قول: لا أدري» وعدم تولي الإفتاء إلامَن كان أهلاء وتحمَل الجهات المسؤولة 
مسؤوليتها ني تتبع المغتين وأحواهم» والتزام منهجِيّة واضحة للمفتي في كل 
مذهب فقهيٌ بمراعاة قواعده وضوابطه. 

رطام ف رامنا جرا عن ین اک ایل فا کر ای ر ب 
شاء فيي شاء من أحكام شرع الله كك من غير علم ولا معرفة» فمن أعجب ما نرى 
إذا ا طريحت نسالة شر عة ابق ال اضرون للخورض فا وگان اجام 
الو فة وسا رد لك الخد غر فط روهت 


۸ 
فيقول أحدهم: من وجهة نظري كذاء ويقول آخر: من وجهة نظري كذاء 
رهاو كاد لوال عا ا ع ن ا ا رال شار ار 

عن وجهات نظر!. 

اد کن م هااا و ی ا ع 
عن رسول الله 4: «مَن كذب عل متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار»“ وغيره» وأيّ 
افتراء أعظم علل الله جل ورسوله ب من الكلام في دين الله كك بغير علم. 

وأمرٌ الفتوى في دين الله غلا عظيمٌ وحطي؛ لتعلق فلاح المسلم في دنياه 
وأخراه به؛ لأنَ انتظامَ الحياة البشريّة بطريقة سويّة مترثّب على التزام المرء بأحكام 
ره کک وکذا تحقیق رضا الله ل ودخول جنته. 

ولا يعلق بها من المخاطر الجسيمة من ضياع الدين والعرض والنفس؛ إذ 
بتخبّط الناس في الفتيا وولوجها من ليسوا أهلاً ها فأحلوا الجحرام وحرّموا الحلال 
حت أباحَ بعضهم صورأمن الزناء وآخرون صوراً من الرٌباء وأجاز آخرون قتل 
ال اغد ااال د فت 

ففي هذا البحث نقف علل معنى الفتوى ومشكلة الجرآة عليها. 

أولاأً: الفتوى لغة واصطلاحاً: 

الفتوى لغةً: اشتقاقها من الفتى؛ لأنّها جواتٌ في حادثة أو إخداث حُكم أو 
تقوياً لبيانِ مُشكل”» وهي اسم من أفتی العالر إذا بن الحکم» واستفتیته سألته أن 
يفتي» والجمع الفتاوي بكسر الواو علل الأصل» وقيل: يجوز الفتح للتخفيف”. 

واصطلاحاً: بيان الحم السّرعي عند السؤال» وقد یکون بغیر سؤال بیان 
حکم النازلة؛ لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم*. 
(۱) في صحیح مسلم :٤‏ ۲۲۹۸. 


(۲) ينظر: المغرب۲: .٠١۲‏ 
() ينظر: المصباح ۲: ٤٦١‏ . 


() ينظر: قرار رقم )١۷ /۲()٠١۳(‏ فقرة (أولاً) مجلس مجمع الفقه الإسلامي. 


۹۹ 

والاقتصار في التعريف علل أنه البيان للحكم الشر-عي كافي» وما بعده 
کک لار موخ ان الان کن اق کون بال ال او وفوخ 
متوافق مع المعنى اللغويّ السابق» فليس بشرط أن يكون ناتا عن سؤالء وان 
هو البيان مطلقاً. 

وقال شيخنا العثاني": «فمعنى الكلمة في اصطلاح اليوم: الجواب عن 
ماله اا ا ينية دون الشرعية ية؛ لأن المفتي لا جيب عن الأحكام 
الأ عة اة ف ل ن ت ع ما و افاد نة رن م 
لخا دا ا ال لك مو اا ا لى بال وغ 

وهذا علل المعنى العام» لك المشهور في بلادنا ّيا خاصة ببيان الحكم 
sS‏ 

ES 
E a 
4 بيان نازلة في عهد النبي 44 ... # ويسكفغوتك ف السا في ل آله يڪم فيه‎ 
,.٠١۷ النساء:‎ 

والثانية: الفتوى الفقهية: ما يبوح با فقيه من الفقهاء لا كجواب عن سؤال 
ني حادثة خصوصة» وإنا عند تفريعه للفروع» أو في جواب سؤال عام من غير 

والثالثة: الجواب عن السّوّال في واقعة معيَنةٍ بتنزيل الفقه الكلي علل الموضع 
ا لجزئيً» مشل أن يسأل عن رجل معيّن ترك والديه وزوجة وابناً وبتتأًء فكيف 
تقشم تركته بين ورثته؟ وأكثر ما يطلق لفظ الإفتاء على هذا النوع”. 
(۱) في اصول الإفتاء ص٩‏ معارف. 
(۲) ینظر: أ٘صول الإافتاء ص ٠۲-۹‏ معارف. 


وهو تقسيمٌ لطيف» مطابق للواقع من تفسير ما صدر عن المجتهدين من 
مسائل وها تب به عند الالء إلا آله بني ذف الم الأول هة لان كر 
ماصدر عن الشارع الحكيم سواء كان ني القرآن أو الحديث من فتاوئ» تحتاج 
قبل العمل به إلى نظر المجتهد من حيث النسخ أو التأويل أو المعارض أو البيان. 

وبالتالي دخلت في ضمن القسم الغاني؛ لاا اض او الاجهادات 
الفقهية فيا سبق ذكره» وذكر هذا القسم موهم للغاية» حيث يجعل الاجتهاد علل 
نوعین: ما يون صادقاً» وما يكون مشكوكأًء فم صدر بوحي يعتبر» والصادر عن 
ال ی 

E E NG NE NG, 
جمیعاًء لاحتیاجھا جمیعاً للاجتهاد ألا تری آنه إن کان وحیاً بحدیث نحتاج إل‎ 
الاجتهاد بثبوته وعدمه» والاجتهاد في التوفيق بينه وبين غيره وفهم معناه إلى غير‎ 
ذلك من الاجتهادات التي لا تخرجه عن الظنٌ الموجود في فتاوئ المجتهد‎ 
وكذلك إن كان وارداً ني القرآنء ألا يحتاج إلى فهم المقصود منهء والجمع بينه وبين‎ 
بقيّة الأدلة» وغيرها من الأمور الاجتهاديّة التي تلحقه»ء وتلحقه بالظنٌ عند‎ 
ا‎ 

فلم يبق في الحقيقة عندنا إلا الأمور الاعتقاديّة التي يكفر جاحدهاء والتي 
تُعدٌ من المعلوم في الدين بالضرورة مشل اعتقاد أن الظهرَ أربع ركعات» وصيام 
ارا ا وا ا و و ی ا 
الثاني والله أعلم وعلمه أحكم. 


0١ 

ثانياً: الجرأة على الفتوى: 

بمعنى الإقدام على إجابة السائل عن حكم شرعيّ من غير تثّت وتدبّر. 

الأؤل: منغ ا لجرأة على الفتوى في القرآن: 

في القرآن الكريم هي عن ال جرأة على الفتوى ترشد إليها الآيات الدالة على 
أن علم الإنسان قليل وحدود کقوله ج: ب ومآ اوش يِن ليام لااد ل( اإسراء: 
وقوله کك: وو ڪل زی وړ علب  )©(‏ بوسف: ٠٧٢‏ وقوله : وفُل ري 
زدنی عا )4 طه: ۱١١‏ . 

فطالما أن علم الإنسان قلي جب عليه آن لا یتکلّم فی| لا یعلم؛ لا سي أن 
الله خلا أمره بالسؤال والرُجوع إلى أهل الاختصاص في كل علم وفنٌء فقال كلك: 
قتان فک ا روغ اتاو © دد .. 

فلم يعد مستحسناً عند ذوي العقول الخوض في| لا يعلم» لا سيا في دين 
›؛ lt eee‏ 
حکئل ولا حرام قاروا عل او الک ب ن الین یغتروت عل آلو آلکزب قلحو( ی النحل: ٠١١‏ 
وقوله :۾ فل ءال أذ سے کار اترتا u‏ . 

قال الإمام الزخشري”: «كفى هذه الآية زاجرة زجراً بليغاً عن التجوّز في 
يسأل من الآحكام» وباعثة على وجوب الاحتياط فيهاء ون لا يقول أحد في شيء 
جائز آو غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان» ومن إر يوقن فليتق الله كك وليصمت» 
وإلا فهو مفتر علل الله تعال». 


(۲) في الكشاف .۳١:۳‏ 


o۲ 
والتجرؤ علل الفتوى يوصل للإفتاء بغير علم» وهذا من الكبائر؛ لاله‎ 
يتضمن الكذب علل الله ع ورسوله #5 ويتضمّن إضلال الناس» قال ع:‎ 
پیر الح وان ذشرکا بال‎ SS تما‎ 
ما ر رل ہی سلطا وآن ولوا عل أل ما عمو ا اه الاعراف: ۳۲ إذ قرنه‎ 

بالفواحش والبغي والشرك". 

الثاني: منع الجرآة على الفتوى في السنة: 

وإريقف النهي علل هذا التجرؤ علل نصوص القرآنء بل إن الستة النبوية 
مشحونة بالعديد من الأحاديث المرشدة إلى ذلك منها: قوله 4: «من أفتي بتي 
غير تبت» فإتً| إثمه علل الذي أفتاه»*» وقوله بل: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من صدور العلماء» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لر يبق عالماً 
اتخذ الناس رؤوساً جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»”. 

وروي عنه 5: «أجرؤكم علل الفتيا أجرؤكم علل النار»*» آي: آقدمكم على 
دخوها؛ لان المفتي مين عن الله غلا حكمه» فإذا أفتى على جهل أو بغير ما علمه 
أو تهاون في تحريره أو استنباطه فقد تسبّب في إدخال نفسه النار لجرأآته علل 
المجازفة في أحكام ال جبّار“. 

ون ل أن طريق العلم السؤال لا التهجّم عليه فقال بل: «ألا سألوا إذار 
يعلموا فإتًا شفاء الع السؤال»*» قال الشيخ عطية صقر": «هذه بعض 


.۲۳ الموسوعة الفقهية الكويتية۳۲:‎ )١( 

(۲) في سنن ابن ماجه۱: ٠۲١‏ ومسند أحمد۲: ۳۲١‏ وسنن الدارمىا: ۰1۹ والمستدركا١:‏ ۱۸۳. 
(۳) في صحيح البخاري۱: 0۰ وصحیح مسلم٤:‏ ۲۰۵۸ . 1 

. ٥۱ رواه ابن عدي عن عبد بن جعفر مرسلاًء کا في کشف الغفاء۱:‎ )٤( 

.٠٠٠ ينظر: فيض القديرا:‎ )٥( 

(7) في سنن آي داودا : ١‏ وسنن البيهقي الكبيرا: ۲۷۷ وسنن الدارقطني :١‏ ۱۸۹ . 

(۷) في فتاوى الأزهر ۰ -.-. 


or 

النصوص الت تدلّ على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فلن حيط بك شيء عل 
وأنّ ا جاه بالحكم جب عليه أن يسأل المختصين» ومن أفتى بغير علم فقد كذب 
E E‏ ا E‏ 
وهذا لا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم... 

والنبي #5 ئل عن الروح وعن أهل الكهف وعن ذي القرنينء فلم يجب 

حتى نزل عليه الوحي» غير عابئ بم يقوله المشركون والأعداء عندما تأخر الوحي 
عن الإجابةء ولا شعل عن خير البقاع وشرها قال: خو سال جریل: 

فعن ابن عمر ظ : إن رجلا سأل النبي بل: SS‏ 

حت أسال جبريل. فسأال جبريل» فقال: لا أدري حتى أسال ميكائيل» فجاء 
فقال: خير البقاع RE O O TS AE‏ 
ويرسم للناس مَّن بعده الطريق الأمشل لنشر العلم والإجابة عل الأسئلة. 

الثالث: منع الجرأة على الفتوى عند الصحابة لد 

فمن أراد سلوك طريق السلف من الصحابة وتابعيهم ا د في هذا الباب» 
فسيجد أن فعلَّهم وقوكم يدل على اجتناب ا وض في أمر دون علم فيه» 
والتهيّب من أمر الفتوئ؛ قال البرَاء بن عازب خه: «لقد رأيت ثلاثمقة من هل 
بدر مامنهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوئ»»>. 

وعن عبد الرحمن بن آبي ليلل # قال: «أدركت عشرين ومئة من الأنصار 
من أصحاب رسول الله #š‏ يسأل أحدهم عن المسألةء فيردها هذا إلى هذاء وهذا 
إلى هذاء حت ترجع إلى الآول»» وني رواية: «أدركت عشرين ومئة من أصحاب 
النبي ل فما كان منهم حدّث إلا ود أن أخاه كفاء الحديث» ولامفتٍ إلا ود أن 
أخاة كقاد الف 
(۱) في صحیح ابن حبان٤‏ : ٤۷٩‏ . 
(۲) في الفقيه والمتفقه۲: ٠١١‏ . 
(۳) في الزهد لابن المباركا١‏ : ۹ وسنن الترمذي ٥٠٤:٥‏ والمجموع١:‏ ۷۳. 


o4 
فهؤلاء الذين ربّاهم خير الخلق سينا مد ب كانوا ينظرون إلى خطورة‎ 
أمر الفتوئ» ويجحترزون عنه مع أهليتهم له؛ خشية الخطاء وخوفامن اه غل‎ 
بالتكلّم في دينه بغر علم» وقارن حاهم بحال آهل زماننا: ك) فعل الإمام‎ 
الكوثري 4”: «ولولا خوف السلف من إثم كتم العلم نا كانوا يتصدون لاإفتاء‎ 
بالمرّة» وني هذا الصدد روايات كثيرة عن رجال الصدر الأول تدل عل مبلغ‎ 

احترازهم من تبعة الإفتاء. 

ولكن نرئ الناس اليوم على خلاف ذلك يتزاحمون علل الفتيا ويتسابقون في 
حمل التبعة» فما من مجلة أو صحيفة في البلد إلا وفيها فتاوى عن مسائل» وكذلك 
ليس لطائفة اللامذهبية مجلس وعظ وتذكير إلا وفيه افتقات على الفتوى في 
التوحيد والفقه» حت أن الكاتب البسيط لا يرى بأسا أن يفتي الناس في أعوص 
الال وا رها تاي 

وقول هؤلاء العظام EN‏ 
الله 4 فعن ابن مسعود وابن عباس ا 4#: ن أفت عن كل ما سيل فهو 
مجنون»*» وهذا ا لجنون نابح من أنه سيهلك نفسه وغیره بفتاواه؛ لأن الرشيدَمَن 
ينزل الأمور منزلتهاء ومن ذلك عدم كلامه إلا عن علم» فحال من يتكلّم بغير 
علم کحال من فقد عقله وجنٌ. 

قال الحكماء: «مِن العلم أن لا تتكلم في لا تعلم بكلام من يعلم» فحسبك 
خجلا من نفسك وعقلك أن تنطق با لا تفهم» وإذا ر يكن إل الإحاطة بالعلم 
من سبيل فلا عار أن تجهل بعضه» وإذا لر يكن في جهل بعضه عار فلا تستحي أن 
تقول: لا آعلم فی| لا تعلم»”. 
(1) في المقالات في مقال خطورة التسرع في الإفتاءص۲۲۸. 


(۲) ينظر: المجموع١:‏ ۷۳ وأصول الإفتاءص". 
() ینظر: فيض القدیرا:١٠٠۲.‏ 


00 


الرابع: منع الجرأة عن الفتوى عند الأئمة: 

هذه المكانة العظيمة للإفتاء وا مخطر الجسيم في حمل عبئها بوصفها بياناً 
لحكم الله جلا في أمور الدّين والدّنياء جعلت أهل الفتوى يتحرّجون كل التحرّج 
عند استفتائهم؛ خافة تبعات الفتوى الثقيلةء ويتدافعونها عن أنفسهم؛ لمامرٌ من 
التحذير الشديد في القرآن والسنة وآثار الصحابة #د من القول عل الله جلا بخير 
علم» وهذه بعض عباراتهم الدالة علن ذلك: 

فعن أبي يوسف له سمعت أبا حنيفة ظ4 يقول: «لولا ا لخوف من الله جل ما 
أفتيت أحدا لكون المهناً هم والوزر علينا»”. 

وقال ابن المنكدر #ه: «المغتي يدخل بين الله لا وبين ححلقه» فلينظر كيف 
يفعل» فعليه التوقف والتحرّز لعظم المخطر»» وقال: «يريدون أن مجعلونا جسراً 
يمرّون علينا عل جهنم» فمن سمل عن فتوى فينبغي آن يصمت عنها ويدفعها إلى 
من هو أعلم منه بهاء أو من كلف الفتوى اء وذلك طريقة السلف»>. 

وقال أبو حصن الأسذي :إن أحذكم ليفتي في المسالة؛ ولو وردت 
TT‏ 

وكان الإمام مالك 4 إذا سل عن مسألة كأنّه واقف بين الجنة والنارء 
وعَلَىَ عليها ا خطيب البغداديّ“ فقال: «ويحق للمفتي أن يكون كذلك» وقد 
جع الا ل ع ا رف فا قا[ وضي ارال قران ر 
مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليل» بل سَلَم له وانقاد إليه» إن هذالمقام خطر 
وطريق وعر». 


.٠٤١ ينظر: الجواهر المضية۲:‎ )١( 
.۲٠٠-۲۰۵ ینظر: فيض القدیرا:‎ )۲( 
. ٠٠۸ ينظر: الفقيه والمتفقه۲:‎ )۳( 
. ٠٦۸ في الفقيه والمتفقه۲:‎ )٤( 
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وقال الإمام سحنون 4#: «أشقى اناس من باع آخرته بدنيا غيره». 

وقال المحدّث سفيان ظه: «أدركت الفقهاءَ وهم يَكرهون أن يجيبوا في 
المسائل والفتيا حتى لا مجدوابُدَأمن أن يفتوا»» وقال: «أعلم الناس بالفتيا 
E al ee‏ 

وبك الإمامُ ربيعة 4# فقيل: ما يبكيك؟ فقال: «استفتي مَنْ لا علم له 
وظهر في الإسلام أمر عظيم» وقال: «وَكَبَعّصُ من يفتي ههنا أحنٌ بالسجن من 
الس اق». 

ثالثاً: طرق معالحة الجرأة على الفتوى : 

بعد هذا الاستطراد في بيان عظم أمر الفتوى وخطورته» لا بُدٌ أن تكون لنا 
وقفة متأنيّة ني ذكر بعض الطرق الناجعة للخروج من هذه المجرأة التي أوقعت 
الأمة في مزالق ومهالك» ومنها: 

أولاً: ترويض النفس على قول: «لا أدري»: 

وذلك بتعظيم خافة الله ڳلا في القلب» وترك غرور النفس والتواضع» فإِنَ 
من أكبر مداخل هذا هو التكبّر والتعالي؛ وليكن شعارك دائ ني كل مالا تعرف 
هو شعار السابقين من سلف هذه الأمة وخلفهاء وهو قول: «لا أدري»» و«الله 
e‏ 

فعن الإمام الشعبي 4ه أنه قال: «لا أدري نصفُ العلم»*»وقيل:لولا 
خشية التكاسل والتباطؤ عن طلس العلم لقلنا: إا العلم كلّه» وقال ساجقلي 
زاده": «ولعل وجه کونه نصف العلم: مَن جهل شيئاً وجهل جهله به کان 


. 1۳ ينظر: الآداب الشرعية۲:‎ )١( 
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مجهوله من أمرين» وهذا هو الجهل المركب» ومن قال: لا أدري علم جهله به» 
وبقي علمه بذلك الأمر». 

ومن الآثار الواردة عن الصحابة # في حثهم على القول «لا أدري» ودالله 
آعلم»: 

عن ابن عمر هه قال: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا 
ادو 

وعن ابن عباس # قال: «إذا ترك العالر لا أدري ا 

وعن ابن مسعود 4ه قال: «مَن عَلِمّ منكم على) فليقل به» ومن لر يعلم 
فليقل: الله أعلم» فان ِن العلم إذا شيل الرجل عن مالا يعلم أن يقول: الله 
أعلب»*. 

وعن علي 4ه قال: «يا بَردَها علل الكبد, إذا شئل الرجل ععًا لايعلم أن 
يقول: الله أعلم»*. 

وعَلّ الحافظ السخاويٌ بعد ذكر هذه الآثار“ فقال: «وقد كثر إغفال لا 
أدري» وترك الحوالة على مَن يدري» فعمٌ الضرر بذلك» نسأل الله التوفيق 
والسلامة». 

وما سلكه صحابة رسول الله ئ تبعهم عليه أئمّة الدين؛ فتوقف الإمام أبو 
حنيفة 4ه في مسائل عديدة وإر يجب» وسيل الإمام مالك 4# عن ثمان وأربعين 
مسأل فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري» وربا کان يسال عن مسين مسألة 
فلا جيب في واحدة منها“. 
(۱) ني المعجم الآوسط۱: ۲۹۹. 
(۲) في المدخل إلى السنن الكبرئ۲:۱۸۷. 
(۳) في مسند الشاشي ٤٠١ :١‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲: ١٠۱۹ء‏ وسنن الدارمي٠:‏ ۷۳. 
)٤(‏ في مسند أحمد٤‏ : ۸١‏ والمستدرك١:١١٠.‏ 
)٥(‏ في المقاصد الحسنة۱: ۲۳۸. 
(0) ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص۷۹ والمجموعا: ٤١‏ . 


0۸ 
وهذه كلهاصور مشرقة عن السلف» ترينا إلى أي حدٌ كانوا يخشون الفتوى 
بغير علم» علل الرغم من الأمر بتبليغ الدعوة والتحذير من كتم العلم» رجاء أن 
تكون نبراساً لكل من عنده بعض العلم أن يقف عند حَدّه» ولّن عنده رغبة في 

نشر العلم أن يكون متَثبتاً في يقول» وألا يتعصب أحد لرأي اجتهادي عرفه”. 

انا ان شل الجهات المسؤولة تتبّع حال الفتین: 

فتقرّ من كان أهلا» وتمنع غيرّه» وهذه سنة مضت من عهد الصحابة طا 
فقد كان عمر 4ه لا يسمح لاي من الصحابة بتحديث الناس وتعليمهم؛ إذ هى 
الصحابي الجليل أبا هريرة 4# عن التحديث» فقال له: «لتتركن الحديث عن 
رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس وقال لعب كه ورك الحديث أو 
لألحقنك بأرض القردة»”. 

وهذا النهي من سيدنا عمر 4؛ لأنّه في ذلك الوقت كان كبار الصحابة خد 
أحياء» وسيدنا أبو هريرة 4ه متأخر في إسلامه بالنسبة لهم» فهم أولى بالتحديث 
والفتوى منه» حت إذاما جاء عهد سيدنا عشان 4ه جلس أبو هريرة فد 
للتحديث والتعليم. 

وهذا الأمر كان متبعاً في عهد بني أمية» حتى في موسم الح يُمنع أن يفشي 
الناس إلامَّن وثق في علمه ودينه» قال ابن كيسان: «اذكرهم في زمان بني أَميَّة 
يأمرون باح صائحاً يصيح لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح»”. 

وأيضاً حرص بنو العباس وغيرهم علل هذاء قال ابن وهب ظه: «حججت 
سنة ثمان وأربعين ومئة وصائح يصيح: لا يفتي الناس إلامالك بن نس وابن 


(6) 


الملجشون» 


(۱) ینظر: فتاوی الآزهر۱۰: .٠۹۷‏ 

(۲) في تاريخ أبي زرعةا: ۲۸١‏ والبداية والنهاية۸: ۰٠۰٦‏ وتاریخ ابن عساکر۱۹: ١۷١۱ء‏ كا في 
سير أعلام النبلاء۲: ٠١٠-٠٠٠١‏ قال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص۷٥‏ . 

. ٥۲ص ینظر: طبقات الشيرازي‎ )٤( 
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وهذا الفعل من الدول الإسلامية المتتابعة؛ لما فيه اللصلحة العظيمة عل 
مجتمعاتهاء ودرءاً للفساد والفحشاء الذي يعم لو ترك الأمر هكذا؛ لأنٌ أهل 
الهوى إن إريعاقبوا علل هواهم فسيفسدون علل الناس حياتهم» إذ لا بد للحق من 
وة تدافع عنه وتنصره؛ فعن سيدنا عغان ظه: دن الله غللا يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن»۰. 

لذلك صرح كبار العلاء بوجوب ذلك علل إمام المسلمين» فذكرواقول 
ا لخطيب البغدادي ه: «ينبغي للإمام أن يتصمًحَ أحوال المغتين» فمن صَلّحَ للفتيا 
أقرّه» ومن لا يصلح منعه» ونهاه أن يعود» وتوعّده بالعقوبة إن عاد» وطريق 
الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوئ: أن يسأل علماء وقته» ويعتمد أخبار الموثوق 
به»» وأقزوه عليه: کالنووي"» وغیره. 

وقال الفقيه الماورديٌ 4#”: «وأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع 
O a‏ أو 
يتصدٌى لا ليس له بأهل فيضل ا و اه ... وللسلطان 
فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقراره أو إنكاره». 

ثالثاً: التزام قواعد وضوابط الفتوى المتبعة في كل مذهب فقهي: 

فلا بحل لكل أحد أن يفتي بها شاء من أي مذهب شاء دون مراعاة ضوابطه 
وقيوده المنصوص عليها في كتبه» فعلم الفقه كغيره من العلوم له أسسه التي بني 
عليهاء والتي لا جوز لن يتكلم فيه أن يتناساها أو يتجاهلها. 


(۱) ينظر: الجد ال جثيث ص ٠‏ قال السرخسي في شرح السير الکبير ٠١۹:١‏ : «فإن امتناع الاس 
ما لا بجحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم خوفاً من الله خلا وبه ورد الأثر: إن الله يزع 
بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن). 

(۲) في المجموعا:٤۷.‏ 

(۳) في الأحكام السلطانية ص۲۳۷. 


ومعلو م أن المفتي على صورتين: 

الأول أن بكر ك عدا طلقا فج الببائل باج ادة من الكتاب 
والسنّةء وهذا النوع من الاجتهاد عند أهل السنة إجمالاً ظهر فيه علماء كثر علل 
مدار التاريخ الإسلامي» لكن الذين اعترفت هم الأمّة وتلقت اجتهادهم بالقبول 
من بين كل هؤلاء هم الأئمّة الأربعة: أبو حنيفةء ومالك والشافعيء وأحمد ل 
فحسب» وحصول مثل هذا الاجتهاد للمتأخرين متعسّر جداً. 

الثاني: أن يكون ملتزماً مذهباً فقهباًء بحفظ مسائله» ويضبط فروعه» ويدرك 
أصوله» بن درسّه علل المشايخ الكبار» وأجازوه بالإفتاء فيه» فهو حافظ وناقل 
مين لاجتهاد أصحاب هذا المذهب» ويمكن أن يترقى به الأر فيتمكُنَ من 
الاجتهاد في) جذ من مسائل علل قواعد وضوابط مذهبه. 

وهذا النوع من الاجتهاد والإفتاء هو مامشت عليه الأمة في قروا بعد 
الآئمَّة الأربعة» فكان أصحابٌ المذاهب هم المغتون في الدول الإسلاميّة المتعاقبة» 
وهم مَّن يتو القضاء والتدريس وغيرها من الأمور الدينيّة في الدول. 

وا وسع أمّتنامن الإفتاء والاجتهاد المذهبي في عصورها الذهبية عندما 
كانت دولتها متدة الأطراف وكان الحكم ها في الأرض لا شك أنه يسعناء 
وَيمَكشنا من إرجاع عزتنا وكرامتنا ومجدنا؛ إذ لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إل 
ديننا القويم» والتمسك بأحكامه الصحيحة» وطريق ذلك الالتزام والتمشك 
با لمذاهب الفقهية المشهورة» فهي تمشل الدين الصحيح» الذي مل رسالة الوسطية 
OR‏ 

فعلل كل من يتصدًر للإفتاء أن يلتزم مذهباً فقهيَاً ويراعي ضوابطه 
وأحكامه فيا يفتي بعد أن يكون مؤهلاًلذلك» ولا سبيلللخروج من هذه 
الفوضى والاضطراب الدينيٌّ والفقهيٌ والجرأة علل دين الله إلا بمراعاة ذلك 


٦1 

وهذاما أقرّه المؤتمر الإإسلاميٌ المنعقد في عبان /٦/٦- ٤‏ ٠٠٠۲م‏ إذ نصّوا علل ما 

دن الاعتراف با مذاهب الفقهيّة في الإسلام يعني الالتزام بمنهجية معيّنة في 

الفتاوئ: فلا جوز لأحد أن يتصدّى للإفتاء دون موهُلات شخصية معينة مبجحذدها 

کل ا ر ور ا اء دون ا ا الد امورل خو حن 

يدعي الاجتهاد ويستحدث مذهباً جديد أو يقدّم فتأوى مرفوضة تخرج 
الملسلمين عن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقر من مذاهبها». 

وهذاماأكدته قمَّة منظمة المۇتر الإسلامي المنعقدة في مكة ۷- 
۲٠٠۸‏ في بيانها الختاميٌ» ومنه: «التنديد بالجرآة علل الفتوى من ليس 
اهلا فاا دغر وخا عل قو اعد ان و ا وا افر سن م تاه 
الملسلمين» وهذا يوجب التأكيد على ضرورة الالتزام بمنهجيّة الفقوى كا أقرّها 
الا 

وهذه المنهجِيّة في الفتوى وعدم ال جرأة فيها إن اتبعت تحقق أهداف «رسالة 
عّان»» ففي كتاب «إجماع المسلمين»”: «وهدف عاوره ا الثلاثة (حول التكفير 
والمذاهب والفتاوئ): 

.١‏ وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض بسبب خلافات عقائدية ثانوية 
حقيقية أو خياليّة)» وفي ذلك التكفير حرمانمم بصورة إجراميّة من حقوقهم 
وإباحة قتلهم وخلق الفتنة في الأمَّة. 

۲. اعتراف كل المسلمين بعضهم ببعض» ونتيجة لذلك توحيد الأمة 
وبالتالي تقويتها. 


(۱) ينظر: إجماع المسلمین ص‌ ۲٠-۲۳‏ . 
(۲) إجحماع المسلمين ص۳۸-۳۷. 


۲ 

۳. وقف أو علل الأقل تعرية الفتاوى غير الصحيحة على أيدي الجهلاء 
الذي هم غير موهّلين لذلك» والتي تضلّل الناس بكل أنواع الأفكار الخاطئة 
والمدمّرة التي ينتج عنها آشكال من السلوك والأفعال الخاطئة...». 

وقد فصل ما سبق ذكره وأبانه ووضحه فضيلة شيخنا المفتي العثمانيٍ فقال: 
«إنٌ الإسلام لا يعترف بنظام الكهنوت المو جود في المسيحية وغيرها من الأديان» 
فالحكم كله له علا ولرسوله ك أما العلماء فاعم لا يشر_عون الأحكام وان 
يشرحون ما ثبت من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهُرة» وبالرغم من نفي نظام 
الكهنوت, فإِلّه لا بُذّ لشرح أحكام الشريعة من مؤهلات تمكن الشارح من الفهم 
الصحيح لنصوص القرآن والسنة. 

فالمغتي في اللإسلام ليس مشرعاً للأحكام» وإنّا هو شار ومين لما شرعه 
الله غللا في كتابه أو في سنة نيه #4 و لما استقرّت عليه الشر_يعة عبر القرون» 
وبعبارة العامة ابن قيم الجوزية ظ4ه: إِلّه موقع عن الله كك. 

فلا يجوز الإفتاء لكل من هب ودب فإمًا مسؤولية عظيمة لا يدا إلامَن 
تبحر في العلوم الإسلامية من التفسير والحديث والفقه والعقائد وأصوهاء كل 
ذلك لدى أساتذة مهرة ورثوا هذا العلم جيلاً بعد جيل» وكذلك يجب لن يتصدّر 
للإفتاء أن يكون عنده معرفة تامّة بأحوال أهل زمانه وأعرافهم المتبعة. 

والط ردن ا لر ارت الذي عملت ةه هده اة ر الق رون ان عة دراس 
العلوم الشرعيّة إر تعتبر كافية في تأهيل المرء للإفتاء» حتى يتدرَبً لذلك لدى 
مفتِ موث من علماء عصره» فان الإفتاءَ بحتاج إلى بصيرة دينية ومَلّكة فقهية لا 
تكاد تحصل بمجرّد دراسة الكتب» وإِنّا جب لذلك تجربة عملية. 

وهذا مثل الطبيب الذي لا يسمح له بمعالجة المرضى بمجرد دراسة علم 
الطبَّ» وإتّا يشترط لذلك أن يتدرّب علل ذلك عملياً لدى طبيب ماهر له تجربة 
واسعة في هذا المجال» وهذا المعنى أكّد عليه العلماء الذين ألفوا كتبافي أصول 


۳ 

الفتوئ» وليراجع مثلا: «آداب الفتوئ» للنوويّ» و«شرح عقود رسم المفتي» في 
«رسائل ابن عابدین». 

ومن المؤسف أن هذه النقطة أغفلها اليوم كثير من الناس» فكل من اشتهر 
اسمه كزعيم سياسيٌ أو كقائد لحركة من الحركات فإنّه لا يبالي بإصدار فتاوئ» 
ولو ار تكن عنده كفاءة مطلوبة في العلوم الشر-عبّةء وإن الناس يخترون بشهرته 
فیعترون فتواه حکاً شرعيًاًء ولو كان خالفاً لما استقرّت عليه الأمّة طوال القرونء 
فلا بُ من نبذ مشل هذه الفتاوى الشادّة التي لا تزيد المسلمين إلا شقاقاً وخلافا 
والتي تمق جمع المسلمين وتكسر قوّتهم» وتعضد مؤامرات أعدائهم»”. 

رابعاً: أن لا يفتي إلا من كان هلا للفتيا: 

بأن يكون من ضبط العلم ودرسّه على المشايخ العظام؛ ليكون من يندرج 
في حديث رسول الله : «إِنٌ العلهاء هم ورثة الأنبيا»”. 

وقد ذكروا في قواعد المغتي والمستفتي: «لا جوز الإفتاء لكل مَن تعلَمَ الفقه 
لدى الأساتذة حتى تحصل له ملكة فقهيّةء وهذه الْلكة يعرف بها أصول الأحكام 
وقواعدها وعللها ويميّر الكتب المعتبرة من غيرهاء ودليل حصول هذه الَكة أن 
يأذن له مشاخه المهرة بالإافتاي”. 

قال الإمام مالك فله: «ما أفتیت حت سهد لي سبعون ني هل لذلك» وفي 
رواية: «ما أفتيت حتى سألت مَن هو أعلم مني: هل يراني موضعاًلذلك؟» 
وقال أيضاً: «ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حت يسأل من هو أعلم 


وهذه النقطة لطوها نخصها بالدراسة اللاحقة. 


منه)) 


(۱) ينظر: إجماع المسلمین ص .٠١ ٤-۲۰۳‏ 

(۲) في سنن آبي داود۲: ۳٤١‏ وسنن الترمذي٩: »٤۸‏ وصحیح ابن حبان۱: ۲۸۹. 
(۳) ينظر: أصول الافتاء ص۲۸. 

.۷٤-۷۳ ينظر: المجموعا:‎ )٤( 


1٤ 


الذراسة الرابعة 
معرفة الفقيه ا مفتى المعتبر 

تمهيد: 

إن ضبط من هو العار الفقيه الذي يعتمدٌ عليه في الفتوى أمرٌ مه للغاية» 
وقد بذلت جهدي في وضع ضوابط عامّة له؛ إذإ ر آقف علل دراسة خاصّة بذلك. 

وينبغي التفريق بين العلم والوغظ فليس كل واءطظ عا ولابدمن 
الاعتراف لأهل العلم الشرعيٌ عامّة والفقه خاصّة بالتخصّص» بعدم التعدّي من 
الآخرين غير الموهَلين للكلام والإفتاء في العلوم الشرعيّة؛ لاله إخبار عن حكم 
الله لاء ولا يملكه إلامَن درس وصَبَط وتخصّص وتَأَهُل هذا العلم الشريف. 

والاعتراف للعالر بعلمه في الفقه ينبغي أن يتقَيْدَ بأن يكون من أهل الورع 
والتقوى من يعمل بعلمه» وأن يكون عالاً وضابطا لمايقوله ويعلّمه» وملتزماً 
بقواعد العلم من خلال تقَيّده بأحد المذاهب الأربعة المعتمدة» وأن لا جرج في 
فتاواه عنهاء ولا يأخذ بالشاذ والضعيف في العلم. 

E 
فعلمه وكلامه كسراب بقيع» يحسبه الظمآن ماء؛ لأنٌ العار هو التق الضابط لا‎ 
يقوله» الملتزم بقواعد العلم في مذهب معتمد» غير حارج في فتواه عن المذاهب‎ 
الف ف اول اداد واف يها‎ 

ويمكن إدراك ذلك لن تخصَص بالعلوم وأدرك حقيقتهاء وهذاما أشار 
إليه القرآن.» وصرٌ حت به عبارات العلاء: 


0 

فالقرآن أخبرنا عن وصف عام للفقيه المفتي أنه من أهل الذكرء فقال: غل: 
ستو آهل لر ڪر نکش لا تكرت (©) 4 ايه: + لان هذا الدين لايُسأل عنه 
إلامن هو من أهله» قال مالك: «كل علم يُسأل عنه أهله»» وقال القراف: 
«والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد ني ذلك الفنٌء وإن لريكونوامن أهل الاجتهاد 
في غيره» فيعتبر في الكلام المتكّمون» وفي الفقه الفقهاءء قاله الإما»”. 

وقال الإمام اللكنويّ 4: دإ الله غلا جعل لكل مقام مقالً وَل لكل 

فكم من فقيه غائص في بحار العلوم القاسيةء عار عن تنقيد الأدلة 
الأصلية؟ 

وكم من حدثِ نقادٍ عار عن تفريع الفروع الفقهيّة وتأصيلها علل القواعد؟ 

وكم من مفسّر خائض في القرآن لا مييز له في معرفة الأحاديث الصحيحة 
والسقيمة؟ ولا امتياز له بين المشهورة وبين المصنوعة؟ 

وكم من صو سابح في بحار العلوم اللدنيّة عاجز عن درك مايتعلق 
ER‏ 

وكم من عار متبحر جامع للعلوم الظاهرة لا مراق له في اللطائف الباطنة؟ 

إذن» لات أن ننزل الناس مناز هم ونوفيهم حظهم» وَلَعُّرفَ مرتبتهم 
وقدرهم» فلا نعرج الأدنى إلى رتبة الأعلل» ولا ننزل العلل إلى مرتبة الآدنى» 
وتعرف ما يتلق بكلّ من أهل ذلك الفيّء لا من مهرة غير ذلك الفنّء فان 
صاحب البیت أدرئ بم فيه» وا ماهر في شيء أعلم من غیره با يتعلّق به»”. 
)١(‏ ينظر: التمذهب ص١١٠.‏ 


(۲) في الآثار المرفوعة ص٠.‏ 
(۳) وتام ذلك في الأجوبة الفاضلة۲۹-٠٠.‏ 


3 
وقال أيضاً*: «اعلم أن ما اتفق الحمَاظ على صحته» أو حسنه» أو ضعفه» أو 
على وضعه» الأمر فيه ظاهر» وهو قبول قومم» بناء علل أن صاحب البيت أدرى 
با فيه» ولا يعارض قوم قول غيرهم فقيهاً کان أو صوفيًاء مفسّرا كان أو متكلاء 
فإنّه لا عبرة لقول مَن إر يتبحْرَ في فنٌ الأسانيد في باب صحّة الأحاديث وسقمها 

ووضعها عند وجود أقوال المهرة فيه». 

فمن هذا يتبّن لنا هذا الإرشاد الربانٍ والتنبيه عليه من العلهاء الأعلام بان 
لكل فن رجالا عالمين به» لا بذ من الرجوع لقوهم ورأيمم فيه. 

وني ذلك يقول اليافعىٌ”: «فمثلاً هناك من هو متخصّص في الدعوة إلى الله 
غل والوعظ والإرشاد فلا يظنٌ نفسه أنه إذا أشار إليه ا لجاهير بالبنان أنه صار 
مفتياء وكذا لا يظتن الناس أن كل مَن ارتقى المنابر يصلح للفتوى. 

وأيضاً هناك من هو متخصّص ني الحديث أو اللغة أو الأصول» أو ... فلا 
يجوز أن يستفتوا ولا بجوز هم أن يفتواء إلا الذي يستفتى ويفتي هو الفقيه» كا 
أن فة اسان عن سانل اديت والل ردا اطغ اما ن الت خض 
قد جمع إلى الفقه الحديث ... وهكذا... 

والذي دعاني للتنبيه إلى هذاء ما نلاحظه من توجه الناس لاستفتاء كلمن 
اعت لطا رال عط وك اانه :أن الطب فصن الاش 


e 


فصار يفتيهم بغير علم؛ لاله يظنّ لَه لو قال: «لا أعلم» فإِنّه سينقص من أعين 
الناس. 

ومن المؤسف أننا نلاحظ مراعاة التخصصات في المجالات الدنيويُة» ولا 
نلاحظه في جال العلم والفتوىئ» فمثلً: لا يتصدّر طبيب لمعالجة الناس إلا إذا 


(۱) في ظفر الأماني ص ٤١‏ . 
(۲) في التمذهب ص ٠١۳١-٠١۲‏ . 


۷ 

تحصل علل ما يوهُله لذلك» ولا تأذن له الجهات المختصة بمعالجة الناس إلا 

ولا يستلزم ترقي الفرد في المراتب الأكاديميّة عدّه في زمرة العلماء؛ إذ أن 
العلوم الشرعيّة أوسع من أن تحعصرَها مساقات جامعيّة ني ساعات محدّدة وتم 
الطلبة فيها بطلب الشهادة لا العلم. 

أوذ ذكر نوبط عائة وقفت غلبا با سق راء و الجر تة لديك الفقة 
المغتي» ومنها: 

الأوّل: أن يكون تقياً وھا عاملاً بعلمه: 

إذ أنه خبر عن الله عل أحكام شريعته» فلا يُوْمَنْ غير العدل في أخبار الدنياء 
قال ل: [إِنْ جَاءكمْ قاق با بيو ا)"» فما بالك بأخبار الدين والآخرة» ومن 
إریكن صادقاً مع نفسه وأهله بالتزامه أوامر ربّه كك فهل يصلح أن يكون صادقاً 
مع الآخرین ببیان آحکام الله عل؟! 

فمن إر یکن عاملا بعلمه» ومتبصرا به في سّيره» وظاهر علل سلوكه» 
ومتحلياً به في أخلاقه» فكيف يصلح للفتوئ؟! لأن العلمَ للعملء» لاللخطب 
فحسب. 
قال طاشکہریٰ زاده": «ما تراه عالاً ميءَ الأخلاق» فذلك عار باللسان 
ورات الا ان یک ا العاتی ورگا 
الأخلاق سموم مهلكة» وهل تطيب نفس عاقل يتناول السةٌ؟!». 


A 


CC‏ ك 


.1 المحجرات:‎ )١( 


(۲) في مفتاح السعادة١:۸٠.‏ 


۸ 
وقال المفشر حقي”: «العالر: هو الذي يعمل بعلمه" فلن الإنصاف من 
شأنه؛ إذ الإنصاف لا يحصل إلا بصلاح النفس» ولا يمكن ذلك إلا بالعملء فلا 
يغترّ أهل الهوى من علهاء الظاهر بذلك» فان كون العلم المجردمنجياًمذهب 

اة قان الغا افاج اف عا اا 

فغاية العلم ومقصده لصاحبه تحقيتق خافة الله جلا وخشيته ومراقبته؟ حتى 
يصدق فيه قوله :إا سی الله مِنْ عِبَاده الْعاءٌ)"» فعن ابن مسعود كك أنه 
قال: «ليس العلم بكثرة الحديث» ولكن العلم الخشية»*. 

وقال الطبريّ *: «إنًا يخاف الله جل فيتقي عقابه بطاعته العلهاء بقدرته علل 
ما یشاء من شيء» وأنّه یفعل ما یرید؛ لأنْمَن عَلِمّ ذلك أيقن بعقابه علل معصيته؛ 
فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه». 

وقال الرازيّ*: «لا تتم أربعة أشياء إلا بأربعة أشياء: لا يتم الدين إلا 
بالتقوئ» ولا يتمّ القول إلا بالفعلء ولا تتم المروءة إلا بالتواضع» ولا يتم العلم 
إلا بالعمل» فالدين بلا تقوى علل الخطرء والقول بلافعل كالهدر,» والمروءة بلا 
تواضع کشجر بلا ثمر» والعلم بلا عمل کغیث بلا مطر». 

وفي] ذكر كفاية في ضرورة التزام التقوى والعمل في کل فتيا وعلم؛ فعن 
الإمام ابن سبرين 4: «إنٌ هذا العلم دين فانظروا عكّن تأخذون دينكم»"» كيف 


e 


() قال بعضهم: العالر هو الذي يعمل با يعلم» > كا في تهذيب اللغةا : ٠١‏ وفي تفسير البغوي ٤‏ : 
et‏ :۷ قیل: الفرق بين الحكيم والعال أن العار: هو الذي يعلم الآشياء 
والمحکیم: الذي يعمل با يوجبه العلم. 

(۳) فاطر: ۲۸. 


() في حلية الأولياء١ ٠١١:‏ . 
)٥(‏ في تفسیره ۰ ۲: ٤٩۲‏ . 

(0) في تفسیره۱: ٤٦۳‏ . 
(۷) في صحیح مسلم۱: ۱٤‏ . 


14۹ 
وقد نصوا في كتب آداب المفتي علل 

قال الإمام النووي له : eS‏ 
بالديانة الظاهرة» والصيانة الباهرة» وكان مالك له يعمل ب لا يلزمه الناس» 
ویقول: لا یکون عالماً حتی يعمل في خاصّة نفسه با لا یلزمه الناس مما لو ترکه إر 
يأثم» وکان يحکي نحوه عن شيخه ربيعة ظ4ه»". 

وقال أيضاً": «شرط المفتي كونه مكلفاًمسل)ء وثقة مأمونامتترّهاً عن 
أسباب الفستق وخوارم المروءةء فقيه النفس» » سليم الذهن» رصين ين الفكر» صحيح 
GS e‏ 
ا لخطيب خ4 فيه إجماع المسلمين». 

الثاني: أن يكون عالماً بها يقول: 

بأن يفهمّه ويعيّه ويضبطًه ويعرفَ كنهه» وضابط ذلك: أنه لو سئل عا 
يقول في بيان سببه ودقائقه وقواعده أبان وأوضح بأجلل وأنضر-صورة وهيئة» 
وأمثال هذا قلائل جداً؛ لأنٌ الأكثر يردد الكلام ويضيع الأوقات فيا لايدركه 
EN‏ 

وهؤلاء أردى الناس وأسوؤهم؛ لانم بهلكونمَن يستمعون هم» 
ويضلونم ويلقونهم ني امهالك والمخازي من حيث ايم لایدرون ام لا 
یدرول. 

قال العلامة الخليل ه: «الرجال أربعة: 

.١‏ رجل يدري ويدري آنه يدري» فهو عار فاتبعوه. 

.٣‏ ورجل يدري ولا يدري ته يدري» فهو نائم فأيقظوه. 


(۲) ومثله في معالر القربة في معالر الحسبة ص١۱۸.‏ والفتاوى الفقهية الكبرىٰ۱٠:٠٠۲.‏ 


۳. ورجل لا يدري ويدري نه لا يدري» فهو مسترشد فأرشدوه. 

.٤‏ ورجل لا يدري ولا يدري نه لا يدري» فهو شیطان فاجتنبوه». 

ثالثاً: أن لا يخرج في فتواه عن المذاهب الفقهية الأربعة: 

فإِلّه وقع الاتفاق والإجماع بين علماء أهل السنة على تبوهاء والعمل اء 
وعدم جواز الخروج عنهاء وعباراتهم في ذلك لا تعد ولا تعصى» ومنها: 

قال الإمام الرركَشىٌ ل وا أن العف خلا ع اليد ال 
عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة» وقد وقع الاتفاق بين المسلمين عل أن 
احق منحصر في هذه المذاهب» وحينئل فلا يجوز العمل بغيرهاء فلا جوز أن يقع 
الاجتهاد إلا فيها». 

وقال العلامة النفرواى طلد”: #ه": «وقد انعقد إجماع المسلمين اليوم على وجوب 
متابعة واحد من الأئمّة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعيٌ وأحمد بن حنبل اة 
وعدم جواز الخروج عن مذاهبهم» وإِلّما حرم تقليد غير هؤلاء الأربعة من 
الجتهدين» مع أن ا لجميع على هدئ؛ لعدم حفظ مذاهبهم» موت أصحابهم وعدم 
تدوینها». 

وقال الفقية ابن تُجيم طفد“: «لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى-بشي-ء حالف 
للإجماع» وهو ظاهرء وما خالف الاأئمّة ة الأربعة حالف للإجماع» وإن كان فيه 
خلاف لغيرهم» فقد صرح في «التحرير» أن الإجماع انعقد علل عدم العمل 
بمذهب خالف للأربعة؛ لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم». 


. ٤٦۳ ينظر: تفسير الرزايا:‎ )١( 
.۲٤١ :۸ في المحیط‎ )۲( 

(۳) في الفواكه الدواني۲: .٠٠٠٦‏ 
)٤(‏ في الأشباها: .٠۳٤‏ 


۷١ 


وقال ال حافظ اَهب ظ : : «نقول الیوم لا یکاد یوجد احق فا اش 
الاجتهاد الأربعة عل خلافه» مع اعترافنا eT‏ 
الأمة» ونهاب أن نجزم في مسألة اتة تفقوا عليها بأن احق في خلافها». 

فانظر بم تشهد به عبارات هؤلاء الأعلام من أئمَّة الإسلام» وماهو حال 
المفتين في زماننا الذين لا يراعون لذلك حرمة» ولا يبالون بالمخالفة والخروج عن 
مذاهب أهل الحقء فأي مفْتٍ لا يأبه بإجماع المذاهب وأقواها ينبغي أن لا يؤبه 
بقوله ورآیه» وجب أن يرد عليه وين عواره» بأنّه تنب طريق احق وخرج عن 
الصواب بترك مذاهب أهل السنة. 

رابعا: أن لا يأخذ بالشاذ من العلم والمسائل: 

إذ الشا ما حالف فيه صاحبه أقوال سائر الفقهاء”» ف| ذكر من أقوال 
ضعيفة وشاذة في كتب الفقه لا جوز العمل والإفتاء ما إلا في حالات بينتهافي 
لخن ومان ي الكلام عنها في «شرح عقود رسم المفتي». 

قال العلامة ابن قطلوبغا حله: | 
الإجماع»*» وقال أيضا*: «اتباع الهوى حرام» والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة 
العدم» والترجيح بغير مرجح في المتقابلات منوع» ونقل عن ابن الصلاح أنّه: من 
يكتفي بأن يكون فتواه أو علمه موافقاً لقول أو وجه في المسألةء ويعمل با شاء 
من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع». 

وني «فتح العلي»*: «ينظر في الحكم الذي عدل عن المشهور إلى الشادء فإن 
حكم به لمظتة أنه ا لمشهور نقض حكمه» وإن حكم به مع العلم به الشاذ إلا أنه 
(1) في سير أعلام النبلاء۷: ٠١١‏ . 
(۲) ينظر: معجم لغة الفقهاء ص١٥٠۲‏ . 
(۳) المدخل ص۹۸٣۳-۲٣۲۹.‏ 
(©) رذ المحتاره:۸٨٤.‏ 
() في التصحيح ق١/‏ أ. 
)١(‏ في فتح العلي .۷٤:١‏ 


VY 
ترجُح عنده» فإن كان من أهل النظر من يدرك الراجح والمرجوح -وهذايعز‎ 
وجوده -مض حکمه.‎ 

وإن لريكن من العلم هذه المنزلة زجر عن موافقة مثل هذا... وعن 
الواغليسي: لا تكن من يتقلد غير المشهور الذي عليه القضاء والفتيامن السلف 
والخلف» فلتعمل علل جادة أئمّة المذهب واحذر خالفتهم...». 

خامساً: القدرة على معرفة المعتمد من المذهب: 

إد لمعتب هو القولّ الرًاجح لا المرجوح؛ لألّه في حكم العدم في مقابلة 
القول الراجح» فمن إر يكن قادرا علل تيز القول المعتمد فليس بأهل للفتوئ؛ 
لأنّه غير قادر علل الوصول للح الواحد عند الله تعالى بظته. 

وذكر المعاصرين في المسألة آقوال بدون بيان الصحيح منهاء قريب من جعل 
الحى تد وشو سذخب الل 

قال الإمامٌ الكوثري”: «وآمًا المستفتي فلا يخلو من أن يكون من آتباع أحد 
الآئمَّة المتبوعين عند آهل السنةء أو من فريق اللامذهبيّة» فإن كان من أتباع الأئمة 
امتبوعين» فإن كان مالكيًاً أو شافعيًاً مثلاً فإتًا يفتي بالقول الصحيح المغتى به في 
مذهبه قولاً واحداً بدون ذكر اختلاف؛ لأنٌ من المعلوم أن بيان ا خلاف في جواب 
المستفتي لا يفيده سوئ الحيرةء مع أن الإفتاء لأجل التخليص من الحيرة لا لأجل 
الإيقاع في زيادة الحيرة كما نص علن ذلك علماء المذاهب في كتب رسم المغتي 
وأدب القضاء. 

فلا يجوز للمفتي أن يقول: فيه قولان عن الشافعيٌء وفيه قول قديم وقول 
حديث» أو فيه ست روايات عن مالك بطريق ابن القاسم وأشهب وابن 
الماجشون والليثيٌ وعبد الله بن حبيب والعتبيٌ مثلاء أو فيه خمسة أقوال في مذهب 


(۱) في مقالاته ص‌۲۳۱. 


V۳ 
الحنفيّة: ظاهر الروايةء وغير ظاهر الرواية» وقول أبي يوسف» وقول محمد وقول‎ 
EG lC 
تمه قد قد حصوا الصحيح في مذاهبهم مدى القرون» وعيّنوا قولاً واحدأللإفقاء‎ 
e 
بالقول الصّحيح ني المسألة».‎ 
سادساً: أن يكون ملتزماً بأحد المذاهب الفقهيّة:‎ 
بان یرن اطا لر اعد كتا من ماله غارفا رغه طلا عا‎ 
أدلته» فان لكل علوم الدنيا أسس وقواعد لا يعد العالر بها عالماًمالريضبطها‎ 
و افیا وبا دیا ن ولو کان ی ف ا6 جرم شاا مت ال‎ 
لأحد» ولا تير العاإرمن الجاهلء ولاختلط الحابل بالنابل.‎ 
فلا يصح الإفتاءٌ من أي أحدما‎ E Ey 
إر تتوفر فيه هليه لذلك من الضبطٍ والتمكن لا بيغتي به على أحد المذاهب الفقهية‎ 
مع مراعاة ضوابطها وشروطها وتقييداتها.‎ 
وهذاما أقرّه ا لمر الإسلاميٌ الدولّ كا سبق ذكره -من أنه لا جوز‎ 
لحد أن يتصدًى للإفتاء دون موهّلات شخصية معينة جدّدها كل مذهب» ولا‎ 
جوز اللإافتاء دون التقيّد بمنهجية المذاهب...‎ 
ولا خرج مطلقاً من هذه الفوضى العارمة والاضطراب العجيب في الإفقاء‎ 
حتى إريبتق حراماً إلا وأحلوه» وليبق حلالاً إلا وحرموه -إلا بالتزام منهجيّة‎ 
اک اا مف مر و ر‎ 
العلهاء وأكابرهم عبر القرون.‎ 
فمن يفتي بمسألة دون قيد أو ضبط» باعاء أله جتهد مطلق» وأنً الاجتهاد‎ 
متيسّر لكل أحد» فمها أفتى بتحليل وتحريم لا نستطيع أن نلزمه بشي-ء؛ لاله‎ 


V٤ 
يقول: إنني مجتهد في ذلك ولي الح فيه؛ لان ا حاكم إذا حكم فأصاب فله أجران‎ 
وإذا أخطاً فله أجر.‎ 

ومعلوم أن مثل هذا لا يوجد له قواعد وضوابط مسطورة يمكن إلزامه با 
عند شذوذه؛ أن أغلبَ كلامه حض تشومن غير شرط أو قيد كما هو واضح 
لكل صاحب بصيرة. 

وأما إذا كان ملتزماً لمذهب من المذاهب المعتمدة المشهورة في فتاواه» فأي 
خروج منه عن فروع مذهبه وقواعده یمکن معرفته وإلزامه به؛ لان كل شيءَ 
مسطور ومکتوب ومشهور» وي خالفة منه له تسقطه» وتعریه» وتبیّن حاله» أنه 
متساهل ومتلاعب» فلا يمكنه خالفة المعتمد في مذهبه؛ لألّه سينكشف فعله 
ويستبان أصره. 

وهذه هي الطريقة الثلل التي سار عليها المسلمون عامّة والعلماء في فتواهم 
وأحكام دينهم ني عصورهم وعهودهم الذهييّة» وني دوم المتوالية» وبلادهم 
المختلفةء كا تشهد به عبارات آئمّتهم ني المعتمد عند مذاهبهم المعتبرة: 

قال السنوسيّ: «العالر الذي ر يصل رتبة الاجتهاد والعاميّ اللحض فإِنّه 
يلزمه) تقليد المجتهد؛ لقوله ع: سواه ال ڪر نكر لاتوت © £ 
الامياء: ١‏ والأصح أنه جب عليه) التزام مذهب معيّن من مذاهب المجتهدين 
يعتقد أنه أرجح من غيره أو مساو» وينبغي ف في المساوي السعي في رجحانه 
لیتجه | اختیاره علل غیره...». 

وني «فتح العلّ»”: «قال المازريً: لا أفتي بغير المشهورء ولا آمل الناس 
عل غيره» وقد فل الورع والتحفظ علل الديانة» وكثر مَّن يدعي العلم ويتجاسر 
علل الفتوى فيه بغير بصيرة ولو فح هم باب في خالفة مشهور المذهب لاتسع 


(1) ينظر: فتح العلي١: ٠١‏ . 
(۲) فتح العلي .۷٤ :١‏ 


Vo 

ا لخرق علل الراقع» وهتك حجاب المذهب» وهذا من المفسدات التي لا خفاء اء 
وهذا في زمانه» فانظر في اَی زمان أنت؟ 

قال الشيخ أبو إسحاق الشَاطبيً: انظر كيف إريستجز هذا الإمام العالر- 
وهو المتفق علل إمامته وجلالته -الفتوى بغير مشهور المذهب» ولا بغير ماعرف 
منه؛ بناء علن قاعدة مصلحيّة ضروريّة إلى أن قل الورع والذّيانة من كثير من 
يتتصب لبث العلم والفتوئ» فلو فتح هم هذا الباب لانحلّت عُرُى المذهب» بل 
جيع المذاهب؛ لأ ما وجب للكّيء وجب لثله» وظهر أن تلك الصرورة التي 
اافيا ف الال ت رو2 

وقال الجلال المحلن 4”: «والأصح أله يجب علن العاميّ وغيره من إريبلغ 
رتبة الاجتهاد التزام مذهب مُعيّن من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح من غيره 
ا 

فسلوكه طريق التمذهب في العمل والفتوى هو المعتبر بسبب أن الكلام عن 
الفتوى هو كلام عن الفقه» والفقه من أوسع العلوم وأدقهاء وللعلوم كا هو 
معلوم مذاهب في تقعيدها وتأصيلها وتفريعهاء فمن أراد تعلّمها عليه أن يسلك 
أحد طرقهاء قال الإمام الكوثريّ 4": ومن يتذبذب بين المذاهب منتهجاً 
اللامذهبيّة في الدين الإسلاميّء فهو أسوأ وأردأمن الجميع» وللعلوم طوائف 
خاصة» تختلف مناهجهم» تیا في العلم الواحد عن اقشاع خاص» فمن اع 
الفلسفة من غير انتماء إلى أحد مسالكها المعروفة» فاه يعد سفيهاً منتسباً إلى السّفه 
لا إلى الفلسفةء والقائمون بتدوين العلوم هم مبادئ خاصة ومذاهب معينة» حت 
في العلوم العربيّةء لا يمكن إغفاها ولا تسفيه أحلام المستمسكين بأهدابهاء لمن 
(۱) في شرحه علل جمع الجوامع۲: ٤٤‏ . 


(۲) ینظر: التمذهب ص۸١٠‏ . 
(۳) في مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص‌۲۱۹. 


۷٦ 
عناية تامّة علل توالي اللإسلام» مثل الفقه الإسلاميئ.‎ 

وبالتالي الطريق الوحيد لتعلم الفقه هو سلوك أحد مذاهبه في تعلّمه»ء وإلا 
فلن يتمكن من هذا العلم ومعرفته؛ لأنٌ هذه طريقة أهله. 
في طلب العلم» وهذا لا يمنع أن نستفيد من المذاهب الأخرىئ» فالمفتي ابتداءً 
يكون ملتزماً مذهبه» فإن حصلت له ضرورة لمذهب آخرء فلايمنع منه» فان 
المذاهب ليست مقصودة بذاتهاء وإنّا هي وسائل تعرّفنا بطريقة عبادة الله» وتنظّم 
حتمعناء فنلتزم ابتداء ذبا ى التدريسش والتطبيق والافتاء فإن احتجنا لخبره 
أخذنا به. 

فا بز عه هو أن الاماة من اهت ضا۶ اعدا لان الا غد سها 
ابتداء يشتّت الطالب» ويضيع العاملء ويربك المفتي» ويكون سبباً ني ضياع العلم 
والإسلام. 

ولطول الكلام عن هذه النقطة نخصها بالدراسة الآتية. 


VV 


الدراسة الخامسة 
التمذهب طريق العلم والفتوى 

تمهید: 

انتهيت من تحقيق مباحث التمذهب وتنقيح مسائله» ورد شبهات الطاعنين 
فيه في كتاب «المدخل إلى الفقه الإسلامىء» وأضيف هنا: أنه الطريق الحم الذي 
أرشدنا إليه ربا غلا في قوله: ‏ ااهل ال ڪر نكر تكرت © ل الانيا ۷. 

وبه تشهد سنة رسول الله #5 في تعليمه وإقراره لأهل الاجتهاد في مسائل لا 
الاجتهاد حين بعثه لليمن» إذ قال له 44: «بم تقضي_يامعاذ؟ قال: بكتاب اللّه» 
قال: فإن ار تجد؟ قال: بسنة رسوله» قال: فن ار تجد؟ قال: اجتهد فيه برأیی» فقال 
سول ا امه ك الدی ونی رز سول رسوله با ری به رسرله: 
والاجتهاد يلحقه تقليد واتباع وتمذهب بقول المجتهد کا هو معلوم. 

وعليه سار الصحابة فل بعد وفاة النبى ي إذ انتقلوا إلى الأمصار» وصار 
كل منهم متبع ومقلّد في مصره» قال العلامة الدّهلوي": «انقضى عصره الكريم 
٠...‏ ثم ّم تفرٌقوا في البلاد وصار كل واحدمنهم مقتدئ في ناحية من 
النواحي» فكثرت الوقائع ودارت المسائل» فاستفتوا فيها فأجاب كل واحد 
حسب ما حفظه أو استنبطه...». 


(۱) في سنن آبي داود ۳: ۳۱۰۲ و سنن الترمذي ۳: ٦۱١‏ . 
(۲) في الإنصاف ص۲۳. 


V۸ 

وبذلك تكوّنت نواة المذاهب الفقهيّة من كبار الصحابة د ففي المدينة: 
زيد بن ثاإبت» وابن عمر» وعائشة # وفي الشام: أبو الدرداء» وعبادة بن 
الصامت ا وني مكة: ابن عبّاس» وابن الزبير ا وفي الكوفة: علي» وابن 
مسعود # إذ يسر الله غلا هم تلاميذ حفظوا مسائلهم وضبطوها ونقلوها لن 
بعدهم علل تفاوت بينهم» قال ابن جرير: «لريكن أحدٌ له أصحاب معروفون» 
حرّروا فتیاه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود طف٠‏ . 

وبررً في أشهر الأمصار أنمّة جتهدون حرّروا وضبطوا وقعّدوا لما توارثوه 
عن الصحابة والتابعين ا هد في تلك الأمصارء فنسبت مذاهب اولك الصّحابة 
والتابعين لاد هم» وعرفت بمم؛ لا لكونهم ابتدعوهاء ولكن لإظهارهم ونقلهم 
وتدليلهم وتفريعهم عليها. 

قال الدكتور مصطفى الخن”: «ولك المشكلة: الظر بان اة تة المذاهب هم 
واضعوها!! والواة قع أن أبا حنيفة له متبع لإمامه ابن مسعود» ومالك لإماميه ابن 
عمر وابن عباس ا والشافعيٌ هؤلاء.. والصحابة #د هم الذي اص طفاهم الله 
ل لتبليغ الرسالة وحمل الأمانة التي بها رسول الله #4 ... وما فعله الأئمَة إِنّ 
هو تحرير لقواعدهم ولأصوهم الاجتهاديّةء والتي تخبّروها وفق ما فهموه من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة واجتهاداتہم 

التمذهب هو طريق علاء الأمّة: 

انا ااه مُة الأربعة مشت عليه الأمّة طوال قرونما دون 
انکار نک معد به فلا د مف ا ولا عدا ولا أصو لا ولا فقبهاإلا وهن 
متمذهبٌ باحدهاء وآخذ بناصيتها: كالطحاویٌ» والرَياعيٰ» والعينيٌ» وابن عبد 
الرّء والقاضي عياض» والبيّهَقَيً» والخطيب البغدادي» وابن عساكر» وابن 


.٠٠٠ :١ ينظر: مقدمة نصب الراية‎ )١( 
في تقديمه لكتاب التمذهب ص۷.‎ )۲( 


۷۹ 

الصلاح» والنَرَّويّء والعراقيّ» وابن جماعة» وابن حجر وال خاويّ» 
والس يوط والحصاصن »الشف وان الحر ی و لبوی واین کر 
والبيضاويٰ» وال ري والزخشري» وابن الجوزيّ» وابن اهام والسر خسی 
والبردَويّ» وابن الجحاجب» وإمام ا لحرمين» والعَزالّء والشيرازي وال 
وابن قدامة» وغيرهم من أعلام الإسلام وأئمّته عل مدار التاريخ. 

قال اليافعيٌ”: «الناظر في التاريخ الإسلاميٌ جد أن الأمَة والمصلحين 
والقادة علن مر الزمان من بعد استقرار المذاهب الأربعة كلهم متمذهبون» 
فدونك كتب التاريخ والتراجم والسير تعرف ذلك» ودونك كتب الطبقات تجد 
فيها تلك المسالك...». 

فا منكر للتمذهب منك لما عليه أتَمّة الدين قاطبةء وخالف لما انعقد عليه 
إجماعهم» ففي «الفروع»”: «وفي الإفصاح: أن الإجماع انعقد عل تقليد كل من 
المذاهب الأربعةء وان احق لا بخرج عنهم». 

وقال العلامة الدهلوى”: «هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد 
اجتمعت الأمة أو مَن يعت به منها علل جواز تقليدها إلى يومنا هذاء وفي ذلك من 
اللصالح ما لا خفى» لا سيا في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدأء وأشربت 
النفوس الهوئ» وأعجب كل ذي رأي برآيه». 

وقال الفقيه الحطًاب*: «التقليد: هو الأخذ بقول الخير من غير معرفة 
و 2 
أحد الأئمة المجتهدين شواء كان غالا أو ليس بعال: 


(1) في التمذهب ص٠١٠.‏ 
(۲)الفروع .٤١١:١‏ 

() في الإنصاف ص۷٩‏ . 
() في مواهب الجليل .١ :١‏ 


وقال الفقيه عليش”: «وقد أجمع آهل السنة على وجوب التقليد عل مَن 
ليس فيه أهليّة الاجتهاد». 

وقال الإمام ابن قدامة في «الروضة»: «وأما التقليد في الفروع فهو جائز 
إجاعاًء فكانت الحجَة فيه الإجماع»٠.‏ 

وهذا الإجماع من الأمَّة علل التمذهب راجع لآسباب عديدة - مر ذكر 
بعضها سابقاً -؛ إذ أن هذه المذاهب قد اكتملت عل أتّ صورة بجهود متوالية من 
ئة وعلماء في کل مدهب فلا برد سب وجه يعو لكا والدعرة لتك 
بغبرها. 

قال العلامة الكوثريٌ 4”: «مذاهب تكون بهذا التأسيس وهذا التدعيم» 
إذا لقيت في آخر الزمن متزعً ني الشّرع» يدعو إلى نبذ التمذهب بها باجتهاد 
جديد يقيمه مقامهاء حاولا تدعيم إمامته باللامذهبية بدون أصل يبني عليه غير 
EEN ARE Ae‏ 
مثل هذه الهواجس والوساوس» هو مجنون مكشوف الأمر» علط مَن إريقده إلى 
مستشفى المجاذيب» أم مُذبذب بين الفريقين» يختلف أهل العقول في عده من 
عقلاء المجانين أو مجانين العقلاء». 

إغلاق باب التلاعب بالاجتهاد المستقل: 

فتسمكاً بدين الله غل وخوفاً منه كك اعلق العلماءٌ باب التلاعب في الدين 
بالاجتهاد المطلق؛ لعسرته» وإن لريكن لاستحالته للمتأخرين» فلم يقبلوامن 
أحد بعد الأئمة الأربعة هذا النوع من الاجتهادء وها هو جلال الدين السيوطي 
مع علو منزلته عندما اع الاجتهاد آنكروا عليه شد الإنكار. 
)١(‏ في فتح العلي المالك N‏ 


(۲) ينظر: شرح الکوكب المنير ص١۲٦‏ . 
() في مقالاته ص‌۲۲۲. 


۸۱ 

قال الفقيه ابن حجر الهيتمي ه: «ًا اع ال جال ذلك قام عليه معاصروه 
ورموه عن قوس واحد وكتبوا له سؤالاً فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها 
وجهين» وطلبوا منه إن كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد - وهو اجتهاد الفتوى - 
فليتكلّم على الراجح من تلك الأوجه بدليل علن قواعد المجتهدين» فر السؤال 
من غير كتابة عليه» واعتذر بأل له اشتغالاً يمنعه في النظر في ذلك. 

وقال الشهاب الرملي ه: فتأكل صعوبة هذه المرتبة - أعني اجتهاد الفتوئ» 
الذي کیا ا ا ای ول ر ا فضلاً عن مدعي الاجتهاد 
المطلق في حيرة من أمره وفساد فكره» وأنّه من ركب متن عمياء» وخبط خبط 
عا 

ومن تصوَرَ مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا من الله ل أن ينسبها لأحدمن 
أهل هذه الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح 4 عن بعض الأصوليين: آنه إريوجد 

فإذالريتأهل هؤلاء الأكابر - أي كإمام الحرمين والغزالّ -لمرتبة الاجتهاد 
لمذحبيّء فكيف يسوغ لن ر يفهم أكثر عباراتبم على وجهها أن يدعي ماهو أعلل 
من ذلك» وهو الاجتهاد المطلق؟ سبحانك هذا تان عظيم... 

وقال الشَمس الرَملٌ 4# عن والده شيخ الإسلام أبي العباس الرّملَ هه: أله 
وقف علل ثمانية عشر سؤالاً فقهياً سل عنها الجلال من مسائل الخلاف المنقولة 
فأجاب عن نحو شطرها من كلام قوم من المتأخرين كالزركشي- واعتذر عن 
الباقي بان الترجيح لا يقدم عليه إلا جاهل أو فاسق...»٠‏ 

فتأمّل نظرة هؤلاء الأئمّة كن يرجح في داخل المذهب وهو ليس أهلاً 
لذلك» فإِلّه إما أن يكون جاهلاً أو فاسقاًء فما بالك بمَن ليس من أهل النظر 


AY 
ويرجُح بين المذاهب الأربعة وغيرها كيفم| بدا لرغباته ونزواته وميولاته» فما هو‎ 
حاله» وقد ذكر شيخنا العلامة عبد الكريم المدرس أن الترجيح بين المذاهب‎ 

الأربعة فسق» نسأل الله العفو والعافية. 

قال حجّة الإإسلام العزال": «فأمًا من ليس له رتبة الاجتهاد» وهو حكم 
كل أهل العصرء فإت| يفتي فيا يسأل عنه ناقلاً عن مذهب صاحبه» فلو ظهر له 
ضعف مذهبه ر جز له أن یترکه». 

وقال الحافظ الذهبي”: «ور يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة» وقل من 
ينص بمعرفتها کا ينبغي» فضلاً عن ن یکون جتهد. 

وقال المؤرّخ ابن خلدون”: «ووقف التقليد في الأمصار عندهؤلاء 
الأربعة» وذُرس المقلّدون لن سواهم وسَد الناس باب الخلاف وطرقه فا كثر 
تشعب الاصطلاحات في العلوم» ولا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهادء ولا 
خشي من إسناد ذلك إلى غير آهله» ومن لا یوثق برآیه ولا بدینه» فصر حوا بالعجز 
والإعوازء وردوا لتاس إلى تقليد هؤلاء.... 

وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب» وليبق إلا نقل مذاهبهم» 
وعمل كل قد بمذهب من قلده متهم بعد قض يخ الأول واتضال سندها 
بالروايةء لا حَصّل اليوم للفقه غير هذاء ومدعي الاجتهاد فهذاالعهدمردود 
منكوص علل عقبه مهجور تقليده» وقد صار آهل الإسلام اليوم علل تقليد هؤلاء 
الأئمة الأربعة...». 


وقال العلامة علي حيدر*: «المتأحرون من الفقهاء قد أجمعوا على سد باب 


E في الإإحياء‎ )١( 
."١ ٤ص في مقدمة ابن خلدون‎ )۳( 
۱ ني در الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )( 


AY 

الاجتهاد خوفامن تشتّت الأحكام؛ ون المذاهب الموجودة -وهي المذاهب 
الأربعة E IEEE‏ من المسلمين وهم الشيعيون 0 
زل باب الاجتهاد مفتو حا عندهم للآن». 

لا يتسع المقام إلى أكثر ما ذكرناء فن فيه كفاية لأهل الدّين» وتبصرةً 
للمتبصرين من كثير من يفتون في زماننا علل اختلاف أحوالمم وأمصارهم» 
وجرأتمم العجيبة علل دين الله خلا من غير علم ولا درايةء فلا تستغرق أعوص 
المسائل الفقهية وأحكمها أكثر من ثوان معدودة» حتى يأتي لك بالعجب العجاب 
في الجواب: # قلتهال تسى ابر وا وکککن تیلو یی فی الصذور اح ي الحج: ١؛.‏ 

قال اليافعي”: «بعض الناس في هذه E yT‏ 
وإنا غاية ماعندهم هو ثقافة فقهيّة أخذوهامن هناوهناك -وقديكونون 
ورن N‏ وا کر 
المسائل التي إريقرأها -فکر د قيقة أو أقلٌ من ذلك ثم قال: الذي يظهر لي أن 
المسألة حكمها كذا... والعلم عند الله. 

E‏ ا 

فاا قبل هدا امسن من اين لاك ا 

قال: اجتهدت» فإن أصبت فلي أجران» وإن أخطأت فلي أجرء وقد قال ¥: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب له أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله 
اجن 

E RR E SEE Ea, 
کصاحبنا فهو موزورٌ غير مأجور ولو صاب‎ 

قال الخطًايً: هذا فيمن كان من المجتهدين» جامعاً لآلة الاجتهاد» عارفاً 


(۱) في التمذهب ص٦۸۷-۸.‏ 


۸٤ 
بالأصول بوجوہ القیاس» فأمّا من ار یکن علا للاجتهادء فهو مكلف ولا يُعْدَرٌ‎ 
با خطا ني الحكم» بل ماف عليه أعظم الورر.‎ 

وقال النّوويّ: أجع المسلمون عل أن هذا المحديث في حاكم عار آهل 
للحكم... فأمّامن ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم» فإن حكم فلا أجرلهء 
بل هو آنه ول ينغد حكمه شرا واف الق آم لأ لأن إصابكه اقافية ليحت 
صادرة عن أصل شرعيّ» فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب آم لا 
وهي مردودة ولا عدر ني شيء من ذلك...». 

قال ابن الحسين المالكيً": «الجمهورٌ علل أن شروط الاجتهاد المطلق 
المذكورة إر تنحقق في شخص من علماء القرن الراإبع فعا بعده وان من اع 
بلوغهامنهم لانُسلَّم له دعواه ضرورة أن بلوغها لا يثبت بمجرد الذّعوئ...». 

وبمذا يبن أنه لا بد للمفتي وطالب العلم من ليس له أهليّة النظر أن 
يتمذهبَ بأحد مذاهب أهل السنة المعتبرة» بمعنى التزام أقوال مذهب معين لا 
يخرج عنها في استفتائه ودراسته وتعلمه وتعلیمه. 

وإنَ ما أشيع في هذا العصر من التعصّب المذهبي في الحصور السابقة بسبب 
تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتعسشكهم بهاء فان فيه مجازفة ومبالغة عظيمة 
كان وراءها أصابع خفيّة تسعى إلى تحقيق مآرب وأهداف خاصّة من نشر-فكر 
تتبناه» وهدم لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهيّة؛ إذ بوجودها لا يمكن 
لأصحاب الأهواء والمصالح تحقيق غاياتهم. 

فهي سد ميم في وجه كل متلاعب أفاك؛ ولذاكان لاد قبل تمرير 
خططاتهم من ضرب هذه المذاهب بالتهم المتنوعة ومن بينها عهمة التعصّب؛ 
لاستباحة غخالفتها وانتهاك حرمتها. 


Ao 


وتوضيح ذلك: أن الفقة يُمَتُل الجانبَ العمل التطبيقَيّ للإسلام فهو 
الإسلامٌ حقيقة في حياة الناس» وهو قانون نّم علاقة الإنسان مع خالقه غلا 
وأهله وجيرانه ومجتمعه وحاكمه وغيرهاء فالتزام الفرد والمجتمع إجمالاً بمذهب 
معيّن يجعل الصورة واضحة في معرفة كل إنسان ماله من الحقوق وما عليه من 
الواجبات» ويغلتق الباب علل هوى النفس من التلاعب وأكل حقوق الآخرين» 
فالفرد والمجتمع المتمذهب متديّن ومشتغل بالعمل والدعوة لله غل ومنصر ف 
عن الجدال والمراء والتلاعب بأحكام الدين. 

وهذا الأمرٌ لا يسر مطلقاً أعداء الله جلت فن حياتهم وسيطر تمم علينا قائمة 
علل فساد مجتمعاتنا وانغماسها في الشهوات» وكثرة الفتن والنزاعات بين أفرادهاء 
ولا سبيل هم لذلك إلا بإضعاف تمسكنا بديننا من خلال السعي لتحريفه وإعطاء 
ر ا اوی ی 

فتقحقق الغاية من تشتيت الناس في التزام الأحكام؛ لكثرة المتلاعبين فيه من 
غير حجة ولا برهان» وإشاعة لبعض المسائل» وحمل المسلمين عليهاء وتبديع 
وتضلیل وتکفیر کل من لا يقول بہاء وإشغال الناس بسفاسف الأمور. 

وهذه الوسيلة هي التي اتبعتها بريطانيا عند حكمها لمصرب فلم تستطع 
مسك زمام الأمور وإشاعة أفكارها وآرائها ني المجتمع المصريّ إلا بعد أن حرفت 
مناهج الآزهرء وجُرأة القائمين عليه علل الدين باعتبار انم مجتهدون» وهذاما 
صرح به کرومر في «مذکراته»» فقال: «وجاء سیل الإنجلیز ومبشروهم یدخلون 
بأفكارهم وآرائهم المخربة المستوردة في المجتمع المصر-يّ بعد أن أجازوها علل 
الآزهر وعلمائه باسم الاجتهاد وتحت امتيازاته...». 

وعلق عل ذلك الدكتور البوطي”» فقال: «مهذا أدخل قاسم أمين أفكاره 


(۱) في محاضرات في الفقه المقارن ص۸. 


۸٦ 
عن المرآة والحجاب» وبهذا تسل الإنجليز ... إلى الأزهر في أشخاص كثرين من‎ 
مثليه وأتباعه وبطانته» وبهذا تُسخت أحكام ومناهج إسلامية عظيمة بأحكام‎ 

ومناهج آوروبيّة سخيفة. 

إن شيئاً من ذلك ريت باسم الدعوة إل نبذ الدين» وإنا تم كل ذلك باسم 
الدعوة الاجتهاد... إن الاجتهاد الذي إذا فتحَ بابه دخل فيه مع الرجل الواحد 
الصالح عشرون من الرجال المفسدين» جدير ببابه أن يظل مقفلاً لا يفتح» وإذا 
صح أن يوج مثالٌ متفق عليه عند المسلمين كلهم لقاعدة سد الذرائم» فأجدر به 
أن يكون هو هذا المثال...». 


AV 


الدراسة السادسة 
دفع الَعصب 
عن أهل المذاهب الفقهيّة المعتبرة 

تمهيد: 

نعالج في هذه الدراسة مسألة خلط فيها الكثيرون» بحيث إريميّزوا بين 
التعصب المذموم والتمذهب الممدوح في الدين» فجعلوهم واحداء فالتصلب في 
الدين والتمشك بأحكامه والتزام طريق علائنا وأئمّتنامن السلف هو الطريق 
السليم من خلال الآخذ بالمذاهب الفقهية المعتمدة. 

فمعنى التعصب واستعمالاته في كتب الأصوليين والفقهاء مرجعه إل: الميل 
العقديّ الفاسد» واتباع الهوئ» وعدم قبول الحق» والإعراض عن الدليل الل 
لن کان اهلا له. 

وهذه الأوصاف بعيدة كل البعد عن أصحاب المذاهب الفقهيّة السنية» 
فدعوى التعصب علل المتمذهبين هي ضرب من الخيال ليس هافي الواقع مجال» 
وإتّاصادرة من فئتين: 

الأولى: تساهلت في أحكام الذين وإر تلزم نفسها إلا بمظاهر سطحيّة من 
أحكامهاء وکل أخبرتهم عن حكم معلوم من الدين بالضرورة في بعض الأحايين 
تركوه وأعرضوا عنه بدعوئ أن هذا من التعصّب» وأ الدين يسر وبعضهم 
وصل به الأمر إل أن نزع حجاب مارمه» وتلبس بالرباء وأباح وآباح.... 


A» 
والانة: تشددت فنا حقة اليس وتساهلت فعا حقة التمسك» وسعت‎ 
سعيها الدؤوب لحمل الناس علل رأيما وقوهماء وإن كان الفا لإجماع الأئمّة وإر‎ 

پسبق أن قال به آحد. 

وهذا اخلط بين مفهوم التّعصب والتَّمذهب؛ بسبب تقاعسنا في تعلّم 
أحكام ديننا والغزو الفكري الذي نواجهه من الداخل والخارج» ومن ذلك ّم 
لريعودوا يفرقون بين المسلم الملتزم بدينه السائر علل طريقة السلف والخلف من 
أهل الستّة في الأخذ بأحكام الشرع علل أحد مذاهبهم الفقهيّة مثلاًمع احترامه 
وتقديره وإجلاله لغيره من المذاهب؛ لكونها من آقوال آئمة مجتهدين مقر هم 
بالاجتهاد. 

وبين مَن مش علل ما زيّنته له نفسه من الأحكام دون أن يبلغ الاجتهاد» أو 
يتّبع أحداً من أهله المعتبرين» متعلقاً بظواهر من النصوص برل جملةً منها الكبار؛ 
لتعارضهامع ما هو قوی منهامن قرآن أو متواتر» ومتحاملاً علل كل من إريأخذ 
بقوله بالتبديع والتضليل والتكفير وأشباههاء * فن شی ماعل وجه آهدئ امن 

وإ من أدهش ما نرى إطلاق التعصب على صاحب السلوك والسّيرة 
والسنة ا لحسنة من أهل السنة من تنكّبَ طريقهم وتزگت وَعَصبَ لمقولته بتضليل 
من يخالفه ورميه بالتعصّب» حتى لو سَيَل عن معنى التعصب لتلعثم وأتى بأجوبة 
عجيبة غريبةء لا يقبلها منطق ولا علم فإن ذَكَرَ أن التعصَبَ هو نق الظنيٌ إلى 
قطعيٌ» بعدم قبول الخلاف في المسائل الفرعيّةء وإجبار الآخرين علل رأيه» وهذا 
لا يقول به أصحاب المذاهب الفقهيّة الذين ترميهم بالتعصب» وإِنّما هو قولك 
وقول أمثالك من لا يرون إلا أنفسهم ويريدون حمل غيرهم علل قوهم. 


۸۹ 

وجوه دفع التعصب عن أهل المذاهب المعتيرة: 

أر ل جه ان يد اة 

إل التَعصبَ لغةً: معنا التجمّع والتكتل» ومنه العصابة والعصبة: آي 
ا لجماعة» وي التنزريل: * قال لین آ ڪا المي وحن غصبة يوسف: ٠‏ وقد 
يكون ذلك التجمّع والتقوية والنصر علل الحق» وقد يكون عل الباطل» وشائع 
استخدامه فیھے)". 

وبذلك فإِلّه لا حر في التعصب للمذاهب بمعنى التجمُع والنصرة علل 
ا لحق» ولا يجوز إذا كان بمعنى التجمّع والنصرة علل الباطل أو على الحق والباطل 
ی 

انا من جهة بيان معنى التَعصْب في الاصطلاح: 

إدّ التعصَبَ اصطلاحاً: هو عدم قبول احق والصواب عند ظهور الدليلء 
قال شيخ اللإسلام التفتازان”: «التعصب: هو عدم فول ای غد رادلل 
بناء عن ميل إلى جانب». 

ومن المعلوم عند العلماء المعتمدين قاطبة أن ظهور الدليلّ لا يكون للعامي» 
وإنّا لمن كان له أهليّة النظرء إذإِنّه نوع اجتهاد» وكل كتب الأصول تذكر الشروط 
التي جب توفرها في المجتهدء فلا يتحصّل ذلك لأي أحد» قال العلامة علي 
حيدر: ِد للمجتهد شروطاً وصفات معينة ني كتب أصول الفقه» فلا يقال 
للعار: (مجتهد) مار يكن حائزاً على تلك الصفات». 


(۱) ینظر: اللسان ۱: ٥۰۲‏ و کشف الاأسرار ۳: ۲۳۸. 
(۲) ینظر: التمذهب ص۹١٠‏ . 

(۳) ني التلویح ٩۲:۲‏ . 

.۳٤:۱ في درر الحکام‎ )٤( 


لذلك ات تفق الأئمّة علل عدم جواز ترك المغتي قول إمامه لمخالفته لظاهر 
دليل مالريكن هذه المفتي من آهل النظر. 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي ظلك: «لايسوغ عندي لمن هومن آهل 
الفهم ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه» والتمكن من علمي الأصول 
والعربيةء ومعرفة خلاف السلف ومأخذهم» إذا وجد حديثاً صحيحاً على خلاف 
قول مقلده: أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه»*» وسيأتي زيادة تفصيل وتحقيق 
هذا في| بعد. 

وعليه: فان التمىك بمذهب والأخذ بجميع مسائله من لريبلغ أهلية 
النظر» ليس بمذموم مطلقأء بل مدو ومنقبة لفاعله» وهو الح الصر-يح» كا 
دلت عليه عبارات فحول العلماء السابق ذكرهاء آمَامَن بلع أهليّة النظر في 
الدليل» فيحل له أخذ ما رآه راجحا وإن لريقبل الج مع ظهور الدليل لديه 
ب معا إن كانت جاده دان ل غار 

ونستهشد علل ذلك بكلام اللكنويّ في ابن اام وهو من أهل النظر 
والاجتهاد إذ قال فيه": «لا يُنكر وجود التعصّب في بعض المسائل والصلابة في 
بعض الذّلائل من ابن اهام» كا لا فى عل مَن طالع بحث سؤر الكلب» 
وغيره» وإنصافه في كثير من المواضع» فإِنةٌ كثيرآًما يرجح ما وافق الأحاديث» 
وإن خالفت الجمهورء ويسير إلى قوّة الخلاف» وإلى ما هو المنصور. 

وهذا لا يصحْح إطلاق المتعصب والصلب الذي يودي مودًاه اقا 
مغل هذا اللفظ إِنما يطلق علل من كانت عادته ذلك ويخفي في احق كثبرأمع ظهور 
ا لحت فيم) هنالك. وإلا فالتعصّب أحيانا مر قل من خلي عنه» ولا يطلق عل من 


. ٥٤-٥۳ ينظر: أثر الحديث الشريف ص‎ )١( 
.۳٠ص في إبراز الغي‎ )۲( 


۹۱ 

Nado CS aE ME 
الحديث لا يطلق في عرف ا محدّئين علن من رَوَّى مُنكرأء إلا على مَن كان غالب‎ 
رۆاناتە شى ا‎ 

وأيضاً بكلا الإمام النّوويّ ني العلامة ابن النذر وهو من بلغ أهليّة النظر؛ 
إذ وصفه بعدم التعصّب لأخذه بها وافق الدليل» فقال: «هذا كلام ابن النذر 
الذي لا شك في إتقانه وتحقيقه وكثرة اطلاعه عل السَنة ومعرفته بالدلائل 
الصحيحة وعدم تعصبه...» 

ثالثاً: من جهة بيان معنى المتعصب اصطلاحاً: 

إن المتعصَبَ: هو المتكبر المعاندٌ وإن كان عاقلاً عالماً بقبح ما يعتقده من 
البدع» أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول الح مع ظهور الدليل. 

قال الأصولٌ علاء الدين البخاري ططد”: : «رأيت في بعض الجواشي 

لمتعصْبَ م من تكون عقيدئّه مانعة من قبول الح عند ظهور الدليل». 

e ME‏ ل : «اعلم انالف اق اوا 
إِمّا تعصب» وإمًا سفه؛ es E‏ 
يعاند احق ويكابرّه» فهو المتعصب» وإن ر يكن وافر العقل» كان سفيهاً إذ السفه 
خفة» واضطراب مله على فعل خالف للعقل لقَلَة التأئل». 

وبذلك يكون المتعصّب منحرفاً في عقيدته» من أصحاب البدع» وهذا 
الانحراف العقديّ مانعٌ له من قبول المح والتزامه مع ظهور الأدلّة الدامغة عليه. 

والمتمذهبون بمذاهب أهل الستّةء هم أهل الحقء وليسوامن أهل البدع 
والانحرافات العقدیّة - کا سبق س بل كل من نكب طريقهم» ويسلك خلاف 


(1) فيا لمجموع OEY‏ 
(۲) في کشف الاأسرار ۲۳۸:۳. 


(۳) في التوضیح .٩۲:۲‏ 


۹۲ 
مسلكهم هو المبتدعٌ انحرف ال مغبرٌ لشر-ع الله غلل وهؤلاء هم الذين يرمون 
المتمذهبين بالتعصب» وينطبق عليهم المشل القائل: «رمتني بدائها وانسلّت» مع 
أن التعريفَ السابق للمتعصّب واضح كل الوضوح في بيان حقيقة من هو 

التعصْبُ حقيقة من أهل الريغ والانحراف. 

فال الاا اللكدرى وولا عبج فا ال رال ب م 
ويصمَ عن الطلب» ويرمي في حفرة الكرب والتعب» ويمدي إلى أودية العطب» 
ویدلل في بئر ذات شرر وهب...». 

رابعاً: من جهة الفرق بين التَعصب والتصلّب: 

إن التعصت خو السقة المجاق لذاحب أهل الستة لقص مها والطاعن 
رالا فعا ادن لها قال شاف القن ان عا ها ف 
الإسلام نّا سَمَلّ عن التعصب» قال: الصلابة في المذهب واجبة» والتعصّب لا 
مالاا أن بعل يا هو مدهة وراه ةا وضرابا والعصت: التهاهة 
والجفاء ني صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه ولا جوز ذلك فن أئة 
المسلمين كانوا في طلب الح وهم على الصواب». 

وهذا النص غاية في النصاعة والوضوح في بيان أن التمسك والتصلّب 
والتمذهب بمذهب واعتقاد أنه صوابٌ وحق أَمرٌ لامراء ولا شقاق فيه» وهو ما 
يمدح به المرء وترتفع درجته وتعلو مكانته» بخلاف من يلمز ويغخمز بمذاهب 
أهل الستة وأمّتها ولا يرضى بكلامهم» ويكثر الطعن فيهاء فاه هو المتعصَبٌُ 
المتردي في اههاوية. 

قال العلامة ابن فروخ 4”: «وقد نص علماؤنا وغيرهم من أصحاب 
(۱) في تنبیه رباب الخبرة ص ٤٠٠-٤۲۳‏ . 


(۲) في العقود الدرية۲: .٠٣۳‏ 
(۳) في القول السديد ص". 


۹۳ 
ا مذاهب على حرمة التعصّب وتصويب الصلابة في المذهب» ومعنى الصلابة: أي 
الثبات علل ما ظهر للمجتهد من الدليل وليس ذلك إلا للمجتهد نفسه أو لن هو 
من أهل النظر من أخذ بقوله » والتعصب : هو اليل مع الهوى لأجل نصرة 
المذهب ومعاملة الإمام الآخر ومقلّديه بها حط عنهم...» 

الط اف لر اة ان ا رو اهن باب 
هم الذين يطعنون في المذاهب وأئمّتها وعلمائهاء فهم الأحق بهذا الوصف؛ لما 
عندهم من الكبر والتعالي علل الآخرين 

قال العلامة القرانفي له“ من أصناف المتكبرين: «المتجادلون في مسائل 
الدین با هوی والتعصب» تأبی نفسه من قبول ما سمعه من غيره وإن اتضح 
سبيله» بل يدعوه كبره إلى المبالغة في تزييفه وإظهار إبطاله» فهو علل حد قوله علا: 
وکال الین کقروا لا معو ودا لفان افيه لک لبوی ) کے فسات ٠‏ 
چ ودا ي له تق أله أده ألرَة بالإنْر E‏ شس آلمهاد 4 
لقره ٠٠٠١‏ وقال أبن عسعود 4 كفئ بالرجل إثا إذا قبل له: اتق اله أن يقول: 
عاك ف 

قال الفقه أنن خر وال امت رالأهواء الدع 
ا لخصوم» والنظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار» وذلك ما يهلك العباد والعلىاء 
فضلاً عن غيرهم» فن الاشتغالّ بالطعن في الناس وذكر نقائصهم ما جبل عليه 
الطبع. 

فإذا خيّل الشيطان إليه أن ذلك هو الح زاد فيه واستكثر وحلاله وفرح 
به؛ ظناً منه أنه يسعى في الدين» وما هو إلا ساع في اتباع الشيطان دون اتباع 
المتعصب له من الصحابة د أو من بعدهم. 


(۱) في آنوار البروق .۲٤٠٠:٤‏ 
(۲) في الزواجر عن اقتراف الکبائر ٠٤١١:١‏ . 


۹٤ 
ولو اعتن بصلاح نفسه وكان علل نحو آخلاق مَن تعصّب له لكان ذلك‎ 
هو الأول له والأحرى به» وظنٌ أن التعصّب له بنقص الناس واحتقارهم بحبّه‎ 
إلیه كاذب فِلّه لو کان حياً ار يتعصّب لنفسه وعفا عن سفه عليه فاتباعه أو‎ 
بذلك منه وكل مَن تعصّب لإمام وإريسر علل سيرته» فذلك الإمام هو خصمهء‎ 

مو و ا 

خامساً: من جهة أن الاختلاف في الفروع طريقة الأمة: 

اناد وار کی را ر فة ال ا 
والإنصاف؛ لأنّه جرى عليه الصحابة # ومن بعدهم من الأئمة # وإِلّ) اللوم 
علل من ينكر هذا الاختلاف ويتزمّت لرأيه ويجبر الآخرين عليه وإلا رماهم بأقبح 
التهم؛ لأنّه عد الاحتلاف في الفروع كالاختلاف في العقائد. 

قال المغسر ابن العري المالكيّ 4#”: «والحكمة في ذفلك: أن الاختلاف 
والتفرّق المنهيّ عنه إا هو المؤدي إل الفتنة والتعصّب وتشتيت الجماعة؟ فأما 
الاختلاف في الفروع فهو من حاسن الشريعةء قال النبي بلة: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطا فله أجر واحد»...»”. 

وقال العلامة بجي بن سعيد ظك: «ما برح المستفتون يستفتون» فيحل هذا 
ويحرم هذاء فلا يرى المحرّمُ أن ا محلل هلك لتحليله» ولا يرى المحلّل أن الحرم 
َلك لتحریمه»”. 

وهذاما آقرّه مجمع الفقه اللإسلامي في دورته العاشرة المنعقدةفي مكة 
٤‏ صفر/ ۸١٤٠١ه‏ وما ورد في قراره: «الاختلاف الفقهي ليس نقيصة ولا 
تناقضاً في دينناء ولا يمكن إلا يكون» فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعيٌ كامل 


(۱) ني أحکام القرآن ۱: ۳۸۲. 
(۲) في صحيح البخاري .۲۱۷٠ :٦‏ 
(۳) في جامع بیان العلم ٠۱٠۵۷‏ . 


۹ 

بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاحتلاف الفقهيٌ الاجتهادي... 

فين النقيصة في وجود هذا الاختلاف الفقهيً الذي أوضحنامافيهمن 
ا خير والرحمة» وأنّه في الواقع نعمة ورحمة من الله غلا بعباده المؤمنين» وهو في 
الوقت ذاته ثروة تشريعيّة عظمىئ» ومزية جديرة بن تتباهى بها الام الإسلاميّة. 

ولك المضللين من الأجانب الذي يستغلون ضعف الثقافة اللإسلاميّة لدى 
بعض الشباب المسلم» ولا سي) الذي يدرسون لديم في الحارج» فيصؤرون هم 
احتلاف المذاهب هذا كا لو كان اختلافاً عقائدياً؛ ليو حوا إليهم ظل) وزوراً بآلّه 
يدل علل تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان بينه)!... 

وأمًا تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب» وتريد أن تحمل الناس 
عل خط جديد هاء وتطعن في المذاهب الفقهيّة القائمة» وني أئمتها أو بعضهي» 
ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهيّة ومزايا وجودها وأئمّتهاما يوجب علهيم 
أن يكفوا عن هذا الأستلوب النذى هجر نه وبقللر ن به التاس» ويشغرة 
صفوفهم ويفرّقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في 
مواجهة التحديات الغطرة من أعداء الإسلام بدلا من هذه الدعوة الرّقة التي لا 
حاجة إليها». 

ومذا يظهر أن السيرَ علل هذه المذاهب الفقهية رغم اختلافها لامنقصة 
فيه» وإنا المنقصة علل من يترك طريقها ويذمّهاء ويطعن في أئمّتهاء ويسعى أن 
يقيمَ مذهباً جديداً على هواه» ويحمل الاس عليه» وإلا فهم متعصبون مبتدعون 
ضالون. 

سادساً: من جهة حسن العلاقة بين أرباب المذاهب: 

ES 
منهم لما ذهب إليه وتحامله على غير غير صحيح البتةء بل إن ماهير علماء‎ 


۹٦ 
وعامّة هذه المذاهب يكتون لبعضهم البعض كل احترام وتقدير وتوقير كا تشهد‎ 
به کتبهم وحیاتہم وتراجمهم.‎ 

وإر يقف الأمر عند هذا فحسب» بل إننا نجد أن كبار علاء المذاهب كانوا 
يفون كتباً في إنصاف أئمَة نمَة المذاهب الأخرىء وإنزاهم المنزلة الرفيعة التي 
يستحقو ناء ورد كلام بعض أتباع هذه المذاهب من لا يميّزون الشمال من اليمين 
والخت اسن 

فها هو الفقيه ابن حجر الميتميٌ الشافعيٌ يولّفُ: «ا خيرات الحسان في 
مناقب أي حنيفة النعان» e E N Ty,‏ ي 
مناقب أبي حنيفة»» وابن عبد اهادي ال حنبل يؤّف: «تنوير الصحيفة في مناقب أبي 
حنيفة)» وابن عبد البر المالكي و : «الانتقاء في فضل الائمة مُه الثلاثة الفقهاء»» 
والشعران الشافعيٌ يلف : «الميزان» في إنصاف كل من الأَئمَة ةالاأريعة 
وأصحابم وهكذا. 

وكل هذا يضحض هذه الفرية بتعصّب أصحاب هذه المذاهب علل بعضهم 
البعض» » فكيف يتعصبون وكل هذه التاليف الرائقة في ثناء بعضهم علل بعض 
موجودة» وبعبارات التقدير والاحترام مشحونة؟!! 

سابعاً: من جهة أن مناقشات المذاهب علميّة ومنصفة: 

إن امتاقشات العلمية الذاثرة بين أرباب هذه اللذاهب الستية تقوم غل 
الإنصاف والاعتدالء واحتجاج كل منهم بأدلّة قوي مذهبه دون غمز أو لمز» بل 
مع الاحترام والإكبار للمخالف» إلا في شذ من بعض كتب الردود لبعض أتباع 
هذه المذاهب علل بعض: كأبي عبد الله الجر جان» وأبي منصور البغداديّ» والقفال 
الشاشيّء وابن ا لجويني» والکردريٌ» والقاري» وغیرهه”. 


.۷-٦ص ينظر: مقدمة الغرة المنيفة‎ )١( 


۹۷ 

ومع ذلك لو عص البصر وأهمل ما كان فيها خارجاً عن دائرة الإنصاف 
وداخلاً في باب الاعتساف» فإن هذه الكتب الدرجة العالية في تفتيح مدارك 
المتعلّم» وتوسيع فهم المتفقه» وصقل عقلينه العلميةء بالإضافة إلى إحكام بنيان 
هذه المذاهب» وكثرة الاستدلال لمسائلها والتأييد هاء ورفع همم أصحاا في 
الدفاع عنها والكفاح دوا مأ يؤدي إلى استمرارها ونمؤها؛ ولولا هذه 
اا کات وا ادات ن آرباب هدد لاحت كانت ارا خد عن 

قال الدكتور مصطفى المخن”: «الخلاف في الفروع بعد الاتفاق علل الأصل 
فما هو إلا احتلاف في الطريق الموصل إل الحقيقة لا في الحقيقة نفسهاء وقد يكون 
في هذا الخلاف توسعة علل السائرين ورفق بهم ورحمة» وجدير به أن لا يمت إلى 
الانشقاق لا من قريب ولا من بعيد» وهذا هو شأن المذاهب الفقهية. 

ولئن رأينا في بعض البلدان وني بعض العصور أن المذهبية كانت عاملاّمن 
عوامل التفرّق بين المسلمين» فلنعتقد أن هذا راجع إلى سوء فهم هؤلاء وجهلهم 
بالحقيقةء لا إلى وجود المذاهب نفسهاء وما شأن هؤلاء إلا كشأن إنسان وجدفي 
السوق سينا تباع ؛ لتكون مرتفقاً للناس فاشتراها فقتل بها نفسه» وكثيرآما 
يستعمل الإنسان في الشرٌ ما كان موضوعاً في أصله لاستعياله في الخير...». 

ثامنا: من جهة أن قول المجتهد هو تفسير كلام الشارع: 

إن سا ور ره اعدا هله المذاهب من التعصب بتقديم قول إمام الذهب 
يه ومن ظر“ غبر هذا خيف عليه» ولك المسألة ختلفة اختلافاً كاملا 

ذلك بأن إمام المذهب اجتهد في استخراج ال حكم الشر-عيٌ من نصوص 
القرآن والسنة النبويُة وآثار الصحابة # بعد الجمع والتنقيح وعرضهاعلل 


(۱) في آثر الاختلاف ص۸. 


۹۸ 
اللأصول» وإ ر نخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه من آية أو حديث آخر؛ لحصول 
سخ أو تأویل أو تخضیص آو ما شاه 
E NT ٤‏ 

ن انراج الا كام اشر عة سن توص انا لان توص الشارء 
لأ إماتهم قام بمرحلة استخلاص الفروع المنضبطة من نصوص الشرع لا غير. 

ومن ثم قعد هم القواعد المحكمة والأصول الدقيقة التي يمكنهم منها 
استنباط الأحكام الشرعيّة» بدل أن يبدأوا من جديد بإخراج القواعد من القرآن 
والستة؛ لأخذ الأحكام منها؛ إذ انم بذلك يبذلون جهداً ني أمر َم وانتهی» فلا 
طائل من إضاعة العمر فيهء إلا التقاعس عن إيفاء حاجات الناس في المسائل 
الفرعية» وإيقاف نمو وشموخ وازدهار هذا الصرح الفقهيٌ العظيم - كا سيأتي -. 

تاسعاً: من جهة أن المذاهب مبنيّة على القرآن والسنة: 

ERE SL SCA ERE 
الأنفسء» وي عون آم يريدون أن يرجعوا إل الكتاب والستةء وكأن هذه‎ 
اذاهب مستقاة من غيرهماء قال الدكتور علي نايف البقاعي*: «ويطالعنا بعض‎ 
ا ا د و ا‎ 
السلف» وهل بنيت المذاهب الأربعة علل غير الكتاب والسنة! أو خرج أحد‎ 
الأئمّة مّة الأربعة بو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عن أن يكون من سلف هذه‎ 
الأمة! أما كانوا جميعاً في خير القرون التي زكاها رسول الله 4# ؟ فإن لريكونوامن‎ 
السلف فمن السلف إذن؟‎ 

إن وضع الأدمة الأربعة في صف مضا للسئّة أو للسلف تجن عليهم و 
مرقوض؛ لان مذاهبهم قد بتيت بناءٌ حك عل الكتاب والستة.... وأخشى أن 


(۱) ني الاجتهاد ني علم الحديث ص ٠٥14-٥1۷‏ . 


۹۹ 
کون هذه الدفرى دعر ة حن وراد سا باطل؟ لأن هذه اذاهب الأرتعة قد بت 
لنا كيفية الأخذ من الكتاب والسنة في كتبها الأصوليّة والفقهيّة» بين أصحاب 
هذه الدعوة رفعوا شعاراً إريضعوا تحته أي منهج» واعوا الاجتهاد وألزموا 
الناس باتباعهم». 

a sS 
1 هلدا میس ۶ ای 3 4 در‎ e الستقي‎ 

yy‏ : :«لشل هذا ابا بب ربك ان نتم شلا 
بالكفر أو البدعة وا هوى لمجرد أنه حالفنا في رأي إسلاميٌ نظريّ» فإن الترامي 
بالكفر والبدعة من أشنع الأمورء ولقد قرر علماؤنا أن الكلمة إذا احتملت الكفر 
من تسعة وتسعين وجهأًء ثم احتملت الإيمان من وجه واحلِه ملت عل أحسن 
المحامل» e e‏ التدليل عليه. 
الإسلامي العظيب الذي ححفظ u‏ ر الأخرت ویظهر الإسلام 
بصورته الحسنة ووجهه الجميل من الساحة واليس» واتساعه لكافة الاختلافات 
الفكريّة والمنازع المذهبيّة والمصالح البشريّة ما دامت معتصمة بالكتاب والسنة 
علل وجه من الوجوه الصحيحة التي يحتملها النظر السديد والتأويل الرشيد... 
وأقرّر وأكرر أن الحكم علل فرد أو جماعة بالبدعة والهوى لا يجوز أن يكون ميا 
علل غير بدعة أو هوئ». 


(۱) في مناهل العرفان ۲: ۲۸-۲۷. 


الدراسة السّابعة 
وظائف المحتهد 
تمهید: 
كلامنا في الوظائف ليس كلام فرضيّات وعقليّات» وإنا استقراء وواقع: 
فمن حيث الاستقراء مضي علل اجتهادات علاء الام ما يزيد عن ٠١‏ قرناً 
سلكت فيه مناهج وطرُق ني التوصل إل الأحكام الشرعيَة والتعرّف عليها 
والإفتاء ما والتقنين منهاء فنريد من حيث استقراء اريخ الفقهيٌ أن ندرك ذلك 
ونقَررّه. 
ومن حيث الواقع أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد ني تطبيقِه على 
أنفيسنا وأهلينا ومجتمعناء والإسلام العمللّ التطبيقيٌ مرجعه إلى الفقه بالدرجة 
الأول فک أعال جوارحنا معالجتها في الف وان كان لل الأثرٌ البالغ على 
أفعال الحواس» لكن في التتيجة هي تصرّفات تحتاج أحكاماًء ومعرفتها مرها 
الاجتهاد حقيقة واقعية: 
إن تطبيق الفقه ني الواقع بحتاج إلى اجتهادء فالفكرة التي لا بد من تقريرها 
ي ذهن كل متعلّم للفقه: أن الفقة حاله مثل سائر العلوم» بحتاج إلى دراسة معرفة 
قواعله E‏ وهات مسائله» كا هو ا لجال في علم الهندسة أو الطب 


أو غبرها. 


۱۰١ 

N a SEE EES 
ويتعرف طريقة آهل في الفهم والبناء و الأمور» وبقدر اجتهادِ‎ 
الذاتبة والالتقاء بالأساتذة وتقق الكاء لديه يستطیع أن‎ E اا‎ 
يتوصّل إلى تكوين الملكة في العلم الذي تخْصَص فيه.‎ 

وتطبيق المرء N E‏ ۶ إلى 
مقدار اللَكة التي كرّنها فيه» وهذا الأمرُ متحقق في الفقه؛ لاله عله كسائر العلوم 
تكوّن من اجتهاداتِ العلماء فيه» وهذه الاجتهادات منبعها الات وبقدر 
تحعصيلها يستطيع أن يتصرف ني هذا العلم ويضيف إليه معارف وإفادات مبنيّة 
علن سس العلم التي كن منها. 

فعلل الرّاغب في الفقه أن تج ويجتهد في طلبه بها قلث» ويسعى جاهداً 
لتكوين مَلَكٍَ فقهيةٍ قويّة» يستطيع با تطبيقه علل نفيه ومن حوله» وعلل تحقيق 
مسائله وتحریرها وبیان حکم ما جد منها. 

فقصدتٌ بالواقع أن عيش وتطييت أي علم يحتاج إلى اجتهاد فيه؛ لتمييز 
صحيجه من سقيوه» وصور كيفية العمل به» وتخريج المسائل المستجدة علل 
أصول أئمُتنا في الاجتهاد. 

وهذا أَمرّ لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان» وإلاً لكان العلمٌ نظريًاً خياليًاً لا 
يطبق ولا يُعاش» فطلا نريده عل عمليًاً في حياتنا لا بد فيه من الاجتهادء وقدر 
المتخصّصين فيه يتميّر بقدر اجتهادهم» وهذا يظهر في ختلف العلوم حت عند 
أرباب الصّنائع. 

إذن فالواقعٌ يفرض عابنا نه لا بُدّ من الاجتهاد في العلم طالما أنه بُعاش في 
الحياةء لكن علل درجاتِ وصور متفاوتة فيه. 

E ENE EN Sb 
تھ ن هذا ال مان؟ اعد آن ر ها وسوا طا لان جز قف کا ج‎ 


۱۰۲ 
کیف یکون علمٌ معاش و بدون اجتهادء كيف يمهم ويُميرٌ ويُعمل بالعلم 
بدون اجتهاد. قال اح کف E‏ ا فطل 0 «إن قلت: قد بحکون 
أقوالاً بلا ترجيح» وقد يختلفون ني الصحيح» قلت: يُعمل بمشل ما عَملوا به من 
اعتبار تبر العرفِ وأحوال التاس» وما هو الأرفق» وما ظهرَ عليه التعاملء وما 
وي وجهّه» ولا بخلو الوجود عَكّن يمير هذا حقيقة لا ظا وعلل من إر يمير أن 

يرجح لن يميّز؛ لبراءة ذمته». 

الاستقراءٌ التَارخي للطّبقات: 

ا س أن الاجتهاد في نفينو موجودٌ لا حالة؛ لاله روځ العلم وبه 
حیائه وتطبیقه» وبدونه ينعدم العلم» ولكتّه يَمرُ بمراحل في نشأة العلوم وتکوغاء 
فينتقل من مرحاة إلى مرحلة فالعلمٌ في كل مرحلةٍ فيه حتاج إلى نوع جديد من 
الاجتهاد؛ ن الزعخلة السابقة اكتملت» PE EA‏ 

ولیس كل عار فيه يبدأ من جدييه بل يتر في البناءِ علل علم ن سبقه 

حت یعظم بنیان العلم شيد قواعدٌه اسه وتزداڈ فروعٌه ومسائله» فیکون 
علي مرغوباً فيه» نافعاً للمجتمعات» ولو بدأ كل عار فيه من البداية واجتهد في 
قاله غره» لبقی لبقي العلم في محلّه ول ريكمل بنياته. 

وهذا يقتضي حصول مرحلية في الاجتهاد في العلم» تنقله من طور إلى طورء 
وهو ما نقصده بالاستقراء التاريخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التطور 
الاجتهادي وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة وهو واضح َل ني علم الفقه - كا 
و 0 


(۲) في التصحيح والترجیح ص‌۱۳۱١-۲١٠.‏ 


1۹۳ 

ويخرجنا من مُشكلة تقسيم الطّبقات لابن كمال باشا التي هي وظائف في 
ا حقيقة لا طبقات كا يقَرَرّه شيخنا العثاني“: حيث يقول: «إِن هذه الأقسام 
للوظائف لا للأشخاص, والمراد أن وظائف الفقهاء تنقسم إلى هذه الأقسام.... 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الرَّجل الواح تول جميع هذه الوظائف أو بعصَها 
ف وقتٍ واحلِ» وهذا کا أن العلاءَ ينقسمون إلى مفسر ود وفقيو ومتکلم» 
SOM ST a‏ 
ت و ج ا 
بالفقه فقي فكذلك جوز أن يكون الرّجل الواحدٌ ججتهداً في المسائل وأهلاً 
للتخريج وار جيح في وقتِ واحل». 

وظائف المحتهد: 

فإذا علمت هذاء أمكننا أن نقرٌر ما هي الوظائف فيا يلي: 

الأولى: استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وآثار الصحابة # نوعان: 

١.الاعتمادٌ‏ على أصول استخرجها ا مجتهد بنفيسه» قال ابن كمال باشاه: 
«طبقة المجتهدين ... في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن 
الأدلّة الأربعة ...». 

.الاعتماد على أصول مُقَزْرة في المذهب استخرج ا أئمتهء قال ابن 
كمال باشا”: «طبقة المجتهدين... القادرين علل استخراج الأحكام عن الأدلة 
المذكورة على حَسّب القواعد التي قرّرها إمامهم...». 


(1) في أصول اللإفتاء ص ١١٠-١٠٠معارف.‏ 
(۲) في أصول الإفتاء ص ۸۷عن الطبقات. 
(۳) في أصول اللإفتاء ص ۸۷عن الطبقات. 


الانية: التخريج على أقوال أنمّة المذهب» نوعان: 

١‏ .حل قول المجتهد المطلق على حمل معيّن بأن يكون كلامّه من الفرائض 
أو الواجبات أو السُنن أو المبطلات أو غبرهاء قال ابر كمال باشا*: «طبقة 
آصحاب التخريج... لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على 
تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم حتمل لأمرين منقول عن صاحب 
اال ع ي ف ا 
علل أمثاله ونظائره من الفروع. 

وما وقع في بعض المواضع من «المداية» من قوله: كذا في تخريج الكرخيّ 
هه وتخريج الرّازيّ له من هذا القبيل». 

.التفريعٌ على مسائل المجتهِ وقواعه في المسائل المستجدةء قال ابن كمال 
باشا": «طبقة... يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا ص فيها عنه على حسب 
أصول قرّرها ومقتضى قواعد بسطها». 

وقال ابن عابدين”: «هو مَن استخرج الأحكام من مذهب متهي تخرييا 
علن أصوله» لا نقل عينه - إن كان مُطلعاً علل مبانيه: أي مأخذ أحكام المجتهد - 
أهلاً للتظر فيهاء قادراً علل التفريع علل قواعده متمكناً من الفرق والجمع 
والمناظرة في ذلك بأن يكون له ملكة الاقتدار علن استنباط أحكام الفروع 
المعجدّدة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مَهّدها صاحبُ 
المذهب». 


وقال الهلويً*: «قومٌ توجُهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو 


(۱) في أصول الإفتاء ص ۸۹عن الطبقات. 
(۲) في أصول الإفتاء ص ٩۸۹عن‏ الطبقات. 
(۳) في شرح عقود رسم المفتي .٠١:١‏ 
0) في الإنصاف ص۳٠‏ . 


1.0 


بين جمهورهم إل تحرج علل صل رجلٍ من المتقدّمين» وكان أكثر أمرهم حمل 
لظي على التظبرء والرة إلى أصل من الأصول دون تتبع الأحاديث والآثار. 

وقال النوويًٌ" والمرادي”: «يتخذ نصوص إمامه أصولاً بستنبط منها 
کفعل المستقل بنصوص الع 

النّالغة: ال جيح والتصحيح بين آقوال علماء المذهب» نوعان: 

١.الرّجيح‏ بين الأقوال اعتماداً على الأصول والقواعد والمعاني وأسس 
الأبواب الفقهية: أي من حيث قَرًة البناء الفقهي والأصوليء قال المرغيناني”: 
«الشأن في معرفته - أي ا معي والمدعى عليه - والَرًّ جيح بالفقو عند الحدّاق من 
أأصحابنا #ه؛ أن الاعتبار للمعاني دون الصور...»» أي العبرة للمعاني التي بنيت 
عليها المسائل لا لظواهر المسائل وتركيبها. 

وقال ابنٌ كمال باشا“: «طبقة أصحاب السَر جيح... شأنم تفضيل بعض 
الرّوايات علل بعض آخر بقوهم: هذا أول» وهذا أصح رواية» وهذا أوضح» 
ودا وف للقياس» وهذا أرق لا: 

۲.الترجيح بين الأقوال بناء على قواعدِ رسم المغتي من المصلحة والعرف 
والتيسبر وتغبّر الرّمان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب في التطبيق في 
الواقع» قال ابن عابدين*: «تتغيّر الأحكام لاختلاف الرّمان في كثير من المسائل 
على حسب المصالح”؛ وهذا قال في الا ف الصحح في المذهب أن 


(1) في المجموع .۷٦:١‏ 

0) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۱۲: .۲٠١‏ 

(۳) في اهداية۸: ٠١٤‏ . 

)٤(‏ في أصول الإفتاء ص ۹۱ عن الطبقات. 

. ٤۷ :٣راتحملادر في‎ )٥( 

0) آي المصالح الشرعية المعتبرة المستفادة من عموم الأدلة عند المجتهد في تقرير الأحكام 
وترجيحهاء لا المصالح العقلية الملحضة التي يعتمد عليها كثير من المعاصرين. 


۱۰٦ 


أن ال تة - أي للقر ان ال اويح لكن لا يلرم سنه عدم ترك إذا لزم مته 
تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد حصوصاً ني زمانناء فالظًاهر اختيا الأحفٌّ 
علل القوم». 

الرابعة: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرُوايات» نوعان: 

١‏ .نمييز أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غبره من الأقوال» قال عبد 
الحليم”: «إن اختلف التصحيح والتَر جيح كان الترجيح لظاهر الرّواية» وقال 
ابن عابدين": «المعتمد ما عليه ظاهر الرُواية والمتون» وقال الشرنبلالي”: 
«ونحفظ عن مشايخنا تقديم ما في المتون والشروح عل ماني الفعاوئ» وترجيح 
ظاهر يحتاج من الفقيه القدرة علل تمييزه من غيره. 

.تييز بين الأقوى والقويٰ» والصحيح والصعيف: أي المعتمد في المذهب 
عن غيره من الأقوالء ففي آخر «الفتاوى ال غيريّة»: «ولا س أن معرفة راجح 
المختلف فيه من مرجوجه ومراتبه قوة وضعفاً هو نهاية آمال المشمّرين في تحصيل 
العلم». 

وقال ابن كمال باشا*: «طبقة ... القادرين علل التمييز بين الأقوى والقوي 
وال واه الوا رطاه الا هب وال واه اة 

الخامسة: التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء با مناسب للواقع» 
نوعان: 

.١‏ تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء على قواعد رسم المفتي من 
عرف وضرورة وغيرهاء قال ابن عابدين*: «وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما 


(۱) في حاشیته علل الدررا: ۲۸۹. 

(۲) في رد المحتار۲: ۸۲. 

(۳) في حاشیته علل الدرر۲: .۲۷١‏ 

)٤(‏ في أصول الإفتاء ص ۹۱ عن الطبقات. 
() في رد المحتار .۳٦۳ :٤‏ 


1۰۷ 

هو الأرفق والأصلح وهذامعنى قوهم: إن المفتي يفتي بيا يقع عنده من المصلحة: 
أي المصلحة الدينية للامصلحته الدنيوية». 

وقال ال ادل «وفي «معراج الدراية» معريا إلى فخر الأئمة: لو فت 
مفت بشيءٍ من هذه الأقوال ني موضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسن». 

وقال ابن اام: «والحق أن علل المفتي أن ينظر في خحصوص الوقائع... 
وأقرّه ف «النهر» و«الشر نبلاليّة».». 

۲.تقريرٌ المسألة بعد تصوّرها جيدأء وإدراك اّما هي المناسبة للواقعة» وفهم 
غلتها ومبتاها وأصلها وعلها ف الأفتاء والحمل» وذكر ابن غابدين" مطابا مها 
«والتحقيق: ا مغتي في الوقائع لا بذ له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس» 
ونقل هذا عن ابن اهام“ . 

وقال ابن ا «وفي القهستاي وغبره: اعلم أن ف کل موضع قالوا: 
الرآي فيه للقاضی فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد». 

وقال شيخنا العثانن*: «لا يكفي للمفتي ولو كان ناقلاً أن يعرف القول 
الصحيح الراجح المرويٌ عن المجتهد. وإنا يحتاج بعد ذلك إلى تنزيل ذلك القول 
علل الواقعة ال جزئية التي سئل عنهاء وجب لذلك الفهم الصحيح والملكة الفقهيةء 
فن مثل هذا الغتي وإن ر يكن مجتهداً في معرفة الأحكام الشّرعيَّةء ولكن لا 
حيص له من نوع اجتهاد» وهو الاجتهاد في تعيين الواقع المسؤول عنه» وتنزيل 


الحكم علیه». 


(۱) في حاشیته علل درر الحکام ۱: .٤١‏ 

.٥٣٠١ ردالمحتار":‎ )۲( 

(۳) رد المحتار۲: ۹۸. 

(6) في فتح القدیر ۲: ۳۳٤‏ وينظر: مجمع الأنهرا: .۲٤٠‏ 
)٥(‏ في رد المحتاره: ۳٦١‏ وتحبير التحرير۲: ۷۳. 

(7) في اآصول اللإفتاء ص ٠١۲-٠١۱‏ معارف. 


۰٩۸ 

ر وا ا وک ا ل رجات 
عديدة يتفاوت العلاء في تحصيلهاء حتى الاجتهاد المستقل درجات» فانظر کم 
وجد مجتهدون في القرنين الأوّلينء ولر يبق اجتهادات من بين اجتهاداتمم إلا 

ئة الأربعة؛ لارتفاع درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم» وهو من آبرز 

الاساب 

E EE A 
الطرفن ورعات هار ا انارت وهار حاف اا فا‎ 
منزلة الفقيه بمجرد عَدّه من طبقة أهل الاجتهاد المطلق المستقلء وكم بين الذين‎ 
حافظوا علل الانتساب مَن هو أعلل منزلةٌ من الذي حاولوا الاستقلال» على أن‎ 
الاستقلال بالمعنى الصحيح لا يوجد بين الأئمّة المتبوعين...».‎ 

فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد علل ملكته الفقهيّة» وهي بلا شك متفاوتة 
من عار لآخر؛ لأسباب عديدة» منها مثلاً: فرب العهد بالنبيّ بج فجعلوا اجتهاد 
الصحابة # أعلل أنواع الاجتهاد. 

وكذلك قرب العهد بالسّلف وقرون الخيريّةء قال ابن حجر المكيى”: 
«كانت ملكة الاجتهاد فيهم قوی من غيرهم». 

وهذه الملكة تتحصل بقدر توفيق الله كك من مصاحبة العلهاء والبحثِ 
والتّدریس والإفتاء والقدرة العقليّة وإكثار المطالعة في كتب التّاريخ والطَبقات 
والفتاوی و وح وغیرها. 1 

قال شيخنا العثانن”: «وهذه المَكة يعرف ا أصول الأحكام وقواعدّها 
وعللها ويُميّز الكتبُ المعتبرة من غيرهاء ودليل حصول هذه المكة أن يأذن له 
مشاه المهرة بالافتاء. 


(۱) في حسن التقاضی ص۹أ۲-٦۲.‏ 
(۲) في الفتاوى الكبرئ ٠١١:١‏ . 
(۳) في أصول الإفتاء ص۲۸. 


۰۹ 
فا نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدا 
من قدرة الدارس علل تصور المسائل وتطبيقها علل نفسه وإفتاء غيره اء آي 
تطبيق ما تعلم علل نفسه وغيره» وهو في ذلك درجات. 
ويبقى يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى منتهاها وإلى قدرتِه علل تحصيل 
وظائف أخرى من الاجتهاد» من التمييز والتر جيح والتخريج» حت يتمكن من 
معرفة مار ينص عليه من المستجدات ما درس من الفروع والقواعد. 
والعلاءٌ ني التخريج للمستجدات متفاتون فيه جدأ الا ا رُئِي هذا 
التفاوت الكبير في تخرمجات الفقهاء في داخل المذهب؛لذلك كانت تخريجات 
علماء القرّن الثالث والرًّابع أقوى من غيرهم. 
ومن باب أولل أن يكونوا متفاوتين جدأفي الترجيح والتصحيح» فكان 
ترجیح عل|ء القرن الخامس والسادس آقویٰ من غيرهم» قال ابن عابدین: ««و لا 
يخفى أن المتأخرين ... كصاحب «اهداية» وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح 
هم أعلم بالمذهب متا فعلینا اتباع ما رجحوه وماصححوه ک | لو أفتوناني 
حیاتہم». 
وكذلك تتفاوت درجاتهم ني التميّيز بين الأقوال» حتى عدوا أصحاب 
المتون أبرزمَن قاموا بذلك فقدمت متومم علل غيرهامن الكتب» وقال 
ا جحمويّ”: «العمل علل ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوئ». وقال ابن تُجيه”: 
«العمل علل ما هو في المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في المتونِ والفتاوئ» فا معتمد ما في 
ا لمتون» وكذا يدم ما في الشّروح على ما ني الفتاوئ»» انتهى. 


(1) في ردالمحتارا: ۱۹۲. 
0 قفاون 
E‏ 


وكل هذا ينبغي أن يكون من المسلمات في الواقع لتفاوت النّاس في عقوهم 
واجتهادهم والأسباب التي تنوفر هم وغيرها من الأمور التي يطول ذكرها. 

فهذه الوظائف والدرجات حاصلة في كل زمانِ ومكان» ولا إشكال في 
ذلك وإِنًا القضية المهمّة التي ينبغي أن تكون محل اهتمام الطلبة والعلماء هي 
مقدارٌ تحقيقهم للوظيفة في كل منهاء فهل ما زال في الدرجة الأدنى من الاجتهاد 
أو بلغ الذرجة الأعلل» وهل حصّل كل وظيفةٍ علل تمايها. 

فتفاوت المشتغلين في الفقه علل قدر تحصيلهم هذه الوظائف» والأهم هو 
قدرتهم علل أداءِ كل وظيفة بتامهاء بأن يبلغوا أعلل مراتب الاجتهاد فيهاء والله 

وإذا وصل بنا الكلام إلى هذا امقام بحسن بنا أن نرى تحقيت ما قلناني تاريخ 
الاجتهاد الفقهيٌ وطبقات العلماء في ذلك» ومقدار تحقق الوظائف فيهم في 
لرا ا ا 
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الدراسة الثامنة 
التقسيم الزمان 
لطبقات المحتهدين عند الحنفية 

قهید: 

E CO EC E E 
عل له قواعده ومسائله التي تزداد يوماً بعد يوم» ويتطوّر من جيل إلى جيل»‎ 
فكانت الحاجات في اكتماله ختلفة» اقتضى بعد إكمال كل مرحلة الانتقال للمرحلة‎ 
التي تليهاء وهذا يجعل الاجتهاد المحتاج إليه في كل مرحلة ختلف عا سبقها‎ 
إمالاً ولا کان عل عملا جتاج إليه الناس والمجتمعات في حياتهم اقتضى توفر‎ 
الوظائف السابقة للمجتهد من أجل تطبيقه والاستفادة منه» لكتّها متفاوتة في‎ 
وجودهاني كل مرحلةٍ على حسب حاجة الفقه لاكتمال بنائه.‎ 

e TT 
الان وان رطا الاتعاد كانت رة كل امان دعل مارت بها‎ 
بحسب الحاجة العلميّة للفقه والمجتمع» وأن العلماء كانت درجاتمم متفاوتة في‎ 
تحقيتق هذا الاجتهاد على حسب الزمان؛ لكثرة العلم عند المتقدمين وقلة الجهل‎ 
بخلاف المتأخرين» فكلا تأخر الزمان كثرت الأقوال فصعب الوصول إلى الحق‎ 
والعلم من بينهاء ولأنّه كلا تأخر الزمان توسّع العلم» وأصبح من الصعب ضبطه‎ 
ماماً والتمکّن من جميع مسائله وقواعده» وهذا واضح ن يقارن بين کتب‎ 
المتقدمين والمتأخرين.‎ 

وبالتالي ينبغي فهم طبقات الاجتهاد علل الّمان؛ لتطور الفقه من زمان إلى 
زمان وانتقاله من مرحلة إلى مرحلةء وعلماء كل زمان يقرّرون في علمهم الحاجة 


۱۱۲ 
التي وصل هما الفقه» وهذا يفسّر لنا عدم كتابة فقهاء الحنفيّة في الطبقات؛ لرسوخ 
فكرة الزمان في الاجتهاد» ولتفاوت درجات العلاء في وظائف الاجتهاد» وهو 
يحتاج إلى كثرة قراءة وتتبع للمسائل والفروع الفقهية في الكتب المختلفة» فيتعرّف 
من خلاها درجة كل منهم ومقامه. 

غفل ان كال اا عن هدا امات قان هرر یت غا 
کبيراً ني هذا الباب» ار ينتبه له كبار من فحول العلماء: كالقرشيّ» وابن الحناثيّ» 
وا عا لکن واا ف ي الو اا زر غات او ن 
باشا جملة وتفصيلاء ورأوا أا انحراف بالفقه عن طريقه منهم: المرجان» 
واللكنويّ» والآزهريّ» والمطيعيٌ» والكوثريّ» وأو الكلام في رذها المرجاني في 
«ناظورة الحق» واستوفیت جمع کلماتہم علیها فی علقته علل «شرح عقود رسم 
المفتي». 

وإرجاعاً للفقه إلى مساره» وتوضيحاً لطبقات العلماء ومراحل الفقه نعرض 
التقسيم الزمانٍ للطبقات. 

وسأورده هاهنا علل الإجمال وإن كان يجتاج تفصيلاً أكثر ولكن المقام لا 
E‏ 

طبقات المجتهدين: 

أولاً: مجتهد مطلق: هو مَن استقْل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأر في 
بعضها من شيوخه ومدرسته التي نشا فيهاء وبنى عليها الفروع مثل أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد بلد. 

ثانياً: جتهد مطلق منتسب: هو مَن استقل باصول عن اجتهاد منه ووافق 
بعض أصوله أصول مَّن انتسب لمذهبه لموافقة ريه رآي إمامه فيهاء وبتّى عليها 
فرُوعاً مشل أبي يوسف ومد بن الحسن وزفر والجحسن 5 
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وانتسايم إلى أبي حنيفة انتساب أدب وإلا فقد خالفاه في لسن مذهبه كا 
نص عليه إمام الجرمين وصرّحوا به ني كتب ظاهر الرواية فذكروا قوهم مع قول 
أي حنيفة وكذلك جعل الدبوسيّ في تأسيس النظر همم أصولاً خالفة لأصول أي 
حنيفةء وهذا ما ذكر في كثير من كتب الأصول في الاختلاف بين أصول أبي حنيفة 
وأصومم في بعض الجزئيات وكل ذلك يويد ما وصلوا إليه من درجة الاجتهادِ 
اللطلتق وإن آثروا الانتساب إلى إمامهم أدبا معه وسعوافي نشر مذهبه مع أقوالهي 
وهذا ما يده ارجا واللكنويّ والكوثريّ #د. 

ثالثاً: مجتهد منتسب: هو الذي مشى علل أصول إمامه وفروعه إلا أله قد 
الف في أصول وفروع عن اجتهادٍ منه فيستنبط بها من الكتاب والسنة» وهذا 
مشل أبي جعفر الطحاويّ وأمثاله من علماء القرن الثالث والرابع. 

فمثلاً انفرد الكرخيٌ عن أبي حنيفة وغيره في أن العام بعد التخصيص لا 
يبق حجَّة أصلاًء ون الخبر الواحد الوارد في حادثة تعم بها البلوئ» ومتروك 
الاج عك اة لن دة فط وره ر بكي رارع ي ان العام 
اللخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعاً وإلا فمجاز» كا في «حسن التقاضي»>. 

واجتهاد طبقة المنتسب وطبقة المطلق المنتسب وا ع 
أو لاء وهو معمولٌ به في المذهب إذا اعتمده أهل الاجتهاد والنظر من جاء 
بعدهم» وني بعض الأحيان يكون هو المفتى به لا سيا في طبقة المطلق المنتسب» 
ومن أمثلة احتجاج أهل النظر بأقوال هذه الطبقة الثالة قول الحلوان عن 
الجصاص: إِنّا نقلّده ونأخذ بقوله. 

فالمجتهدون المنتسبون من يجتهد في المسائلء لا سيا التي لا رواية فيها من 
الكتاب والسنة معتمدين علل أصول هم أو أصول آئمتهم» وقد يكون اجتهادهم 


(۱) ص۸۹ آنوار. 


11٤ 
ومن الواجب التنبيه علل أن مدرسة عدّثي الفقهاء من متأخري الحنفية‎ 
وافقوا سير هذه الطبقة في اعتمادهم أصولاً لر جيح مشوا عليهاء ولكن هناك‎ 
تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه الطبقة في التمكن من الأصول والفروع» يظهر في‎ 
ضعف ترجيحاتهم بخلاف هذه الطبقة فإن ترجيحها من أقوى الترجيحات‎ 
وكذلك تخريجهاء والأصول التي اعتمدوها قويَة بالمقارنة مع أصول الأئمةء وأما‎ 
هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم علل أصول المحدثين مع ضعفِ ظاهر منهم؛‎ 
لما يوردون من أحاديث في استدلالتهم يرجُحون من خلا اء وغفلةٍ واضحة عن‎ 
طريقة الفقهاء في تصحيح الآحاديث وقبوهها وردهاء قال الجصًاص”: «لا أعلم‎ 
أحداً من الفقهاء اعتمد طريق المحدثين ولا اعتبر أصوهم»» لا سيا أن الوقوفَ‎ 
علل التصوص الحديثيّة بصورتما الأدق والأحكم بالنسبة إلى هذه الطبقة أقوئ؛‎ 
لقرمما من العهد النبويّ» فحكمُهم صح وآثبت وأصوب» كا صرح الذهبً”:‎ 
«وهذا في زماننا يعسرٌ نقده علل ا محدّث» فإن أولعك الأئمّة كالبخاريّ وأبي حاتم‎ 
وأبي داود» عاينوا الأصول» وعَرَفوا عِلَلّهاء وأمّا نحن فطالّت علينا الأسانيدء‎ 
وفقِدّت العبارات المنيقنة» وبمشل هذا ونحوه دتمل الذَّححل على الحاكم في تصرفِهِ‎ 
في المستدرك» وعدم انتباه من في هذه المدرسة لقضيّة التقل المدرسيّ المتوارث‎ 
المعتبر عند الحنفيّة والمالكيّةء وقد فصّلت ذلك كله في عدَّة أبحاث» وهذا يفسّر رد‎ 
ابن عابدين لكثير من أقوالهم وترجيحاتهم والرجوع إلى مَّن سبقهم في الوقوف‎ 
- علل المعتبر من المذهب» ونقصد بهذه المدرسة المتأخرة: ابن امام - وهو شيخها‎ 
ومن جاء بعده: کت مير الحاج» وا والقاري» والشرنبلال» واللکنوي»‎ 

وغیرهم. 


(۱) في شرح ختصر الطحاوي٤: .۲٤٤‏ 
(۲) في الموقظة ص٦٤‏ . 


11٥ 

رابعاً: طبقة المجتهدين في المذهب» وهم على درجات إجمالاً على حسب 
التسلسل الزماني: 

الأول: علماءٌ القرن الخامس والسادس وبعض السابع: 

ويتلخص عملهم فيم يلي: 

١.التخريج‏ علل فروع وقواعد أئمّة المذهب خاصّة دون الكتاب والسنةه 
وقد تميّزوا بذلك إلى حد كبير لاهتامهم بضبط أصول ال مذهب» فبنوا عليه كثيرا 
من الفروع المستجدة. 

۲.الترجيح والتصحيح بين أقوال أئمَة المذهب علل حسب قواعلِ رسم 
المغتي كا صرح بذلك قاضي خان»ء ويدخل في ذلك أخذهم واعتمادهم لأقوال 
بعض المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم لقوهم علل مَن سبقهم أو 
الترجيح بين أقوال المنتسبين. 

۳.التقعيد والتأصيل لفروع المذهب بصورة أدق وأحكم من سبقهم بحيث 
أّّم اهتموا بربط الفروع بقضايا الأصول الكليّةء وألفوا كتباً في الأصول: 
كأصول البزدويّ» وأصول السرخسيًّ» والميزان للسمرقنديّ» وغيرها ما بيّنت 
الأصول الكلية التي مشى عليه أمّة الذهب» وكل مَن جاء بعدهم عالة عليهم في 
الأصولء كا صرح بذلك جع من العلاء. 

الثاني: علماء بعض القرن السابع والثامن (أصحاب المتون): 

ويتلخص عملهم في) يلي: 

١.حفظ‏ المذهب وقييز ما هو المعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر 
ومسائل النوازل» كا نص عليه ابن كمال باشاء فألفوا المتون في إظهار ظاهر 
الزواية في المذهب والمعتمد من مسائلهء وعد متونمم آدق كتب ا مذهب في نقله 
وبيان المعوّل عليه فيه» فإذا أطلقت المنون عند مَن جاء بعدهم» فالمقصود بها 


11١ 
الراجح فيه.‎ 

۲.التصحيح والترجیح بين آقوال علا المذهب إجالاء وهذا ظاهر في 
الكتب والمتون التي آلفوهاء وإن كان جل تصحيحهم راج الل الدارس الفقيية 
ال ووا قا O E E BEE‏ ةَ تصحيحهم أقل من 
الطرقة ال سبقتهم عادة» کےا هو ملاحظ ف اعتراد ا 

٣.التخريج‏ وإن قَلّ؛ لان الحاجة تعمس إلى معرفة ما عد من المسائل فيا لر 
ينص عليه» وهذه الوظيفة لا تخلو منها طبقة من الطبقات لحاجة الاس إليها في 
حیاتہم وإن کانت تتفاوت في قوّتما وکثرتہا من زمان إلى زمان» لا سيا كلا تأخر 
الزمانء فاه تقل لقلَة المسائل التي تد بالتسبة إلى ما مغضى. 

٤.الجمع‏ بين أصول المتكلمين والفقهاء؛ إذ قام جمع من علاء هذا الزمان 
a e‏ 
و«التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة. 

الثالث: علماء القرن التاسع والعاشر: 

١.التخريج‏ علل أصول الاأئمَّة وفروعهم» لكنه قليل بالنسبة إلى من سبقهم. 
أن تصحيحَهم وتضعيفهم أقل درجة من سبقهم؛ لانتشار فكرة حدَّثي الفقهاء 
والاعت اد عليها کا سید 

۳.التمييز بين الرّوايات» لكتّه أأضعف من الطبقة التي سبقتهم» حيث 
ذکروا في متونهم وکتبهم بعض مسائل الفتاوی eT‏ 


٣ 


11۷ 


الرابع: علماء ما بعد الألف هجري: 

١.التخريج‏ علل أصول الأئمّة وفروعهم كمَّن سبقهم» فهذه الوظيفة لا 
يستغنى عنها في زمان ومكان» إلا آنا تقل كلا تأر الزمان لقلة الفروع 
المستجدّة» لكن في زماننا هذا بسبب التطور المدنٍ الضخم دعت إليها الحاجة 
بدرجة كبيرة. 

.التصحيح والترجيح لأقوال من سبقهم بمراعاة قواعد رسم الفتي» 
وهذا ظاهرٌ: كا في كتب الشرنبلالّ والحصكفيّ وغيرهماء لكن لا فى أَنً 
تصحيحَهم وترجيحَهم اقل درجة بالنسبة لن قبلهم. 

۳.التمييز بين روايات المذهب» كا هو ظاهر في المتون التي ألفوها: كنور 
الإيضاح للشرنبلالّء إلا أن هذا التمييز والحفظ أقلّ من قبلهم؛ إذ ذكروا كثيراً 
من المسائل غير المعتمدة في متونمم المخالفة لظاهر الرواية. 

٤.جمع‏ الأقوال المصححة والمرجّحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التي رُجُحت وصحُحت في الطبقات السابقة» فاهتمُ علماء هذه الطبقة 
بجمعها وتنقيح لاف فما رمان اها لصحا وز کا فل ذلكف 
إساعيل النابلسيٌ والبيريٰ وابن عابدين. 

ه.الاهتمام بتقعيد علم رسم المفتي» بجمع قواعده المختلفة من كلام 
السابقينء بيا يدل عليه فعل الفقهاء في كتبهم» فهو عبارة عن شذرات متَفرّقة في 
كتب علاء الطبقات السابقة. 
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الذراسة التاسعة 
الح عند الله للا واحد 

تمهید: 

إن جل القائمين عل الفقه الإسلامي في المؤسسات الأكاديمية وعاتة 
ال الارن كوا ی ارت 
نظرتمم إلى أقوال الفقهاء المختلفة أا حل اختيار كل واحدمنهم. 

E E 
يدرسونما يأخذون فيها عدَّة آراء فقهيّة: منها: من يقول: بالحل» ومنها: مَن يقول:‎ 
بالحرمةء ومنها: مَّن يقول: بالكراهةء وهكذاء دون بيانٍ للراجح منها في الغالب»‎ 
e ES BE a SS 
حاجته» فيوما يقول: بالجرمة» ويوما يقول: بالإباحة» وغيرها على حسب‎ 
N O 

أقوال العلماء في احق عند الله غل: 

الأ ع ا ی ن و ی دا 
واحد» وإن ر يتعبّن لنا فهو عند الله متعيّن"؛ لان حكم الاجتهاد الإصابة بغالب 


)١(‏ وقد استقصى المزني ذلك في كتاب «الترغيب في العلم» وقطع بأنٌ احق واحد ودأًّل عليه» وقال: 
إِلّه مذهب مالك والليث» وهو مذهب كل من صتف من أصحاب الشافعيّ من المتقدّمين 
والمتأخرين» وإليه ذهب من الأشعريين أبو بكر بن مجاهد وابن فورك وأبو إسحاق 
الإسفراييني. ينظر: البحر المحيط ۸: ۲۸٤‏ وغبره. 

ق ال الج وغ 
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الرأيء وليس القطع بالوصول إلى ا ح؛ لأ الح في موضع الخلاف واحد. 

قال ابن امام وتلميذه ابن أمير حاج”: «نقل هذا عن الأئمُة الأربعة أي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد #» وذكر السّبكيً: أن هذا هو الصحيح عنهي 
بل نقله الكرخيّ عن أصحابنا جميعاًء وإريذكر القراف عن مالك غيره» وذكر 
السبكي أنه الذي حرّره أصحاب الشافعي عنه» وقال ابن السمعاني: ومن قال 
عنه غبره فقد أخطاً عليه»”» وهذه هي طريقة الأصوليين الراجحة”؛لذلك لا 
ندري من المصيب في الواقع» فنحن نجزم ظاهرآ“. 

الثاني: قالت المعتزلة وبعض المتكلّمين*“: كل مجتهد مصيب» والحق عند الله 
متعدّد؛ لان الحم ما أذ دى إليه اجتهاد كل مجتهد. فإذا اجتهدوا في حادثة فالحكم 
عند الله تعالل في حق کل واحد ما اجتهد به". 


(۱) في التقریر والتحبیر شرح التحریر ۳: .٠٠۷-۳٠٠٣‏ 

(0) لا نعلم خلافاً بين الحدّاق من شيوخ المالكيين ونظارهم من البغدادتين مثل: إساعيل بن 
إسحاق وأبي بكر الطيالسيّ» ومن دونهم : كأبي الفرج المالكيٌ وبي الطيب وإسحاق بن راهویه 
E SIRA ay‏ 
في اجتهاد المجتهدين إذا اختلفوا فيم جوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن احق من ذلك عند 
الله واحد من آقوالهم واختلافهم» وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي خ4 وهو 
المشهور من قول أبي حنيفة ده في| حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وفيا حكاه الحذاق من 
أصحايهم مثل عيسى بن أبان وحمد بن شجاع البلخيٌّ ومن تأخر عنهم مثل أي سعيد 
البراذعيّ وبجيى بن سعيد ال جر جا وأبي الحسن الكرخيٌ # وغيره. ينظر: فتح العلي المالك :١‏ 
1-0٥0‏ ۸» وغبره. 

(۳) ينظر: حاشية شرح ختصر الخرشي ۷: ١۱ء‏ وحاشية البيجرمي ٦١:١‏ وغيرها. 

(6) ينظر: حاشية الدسوقي ٠٥٦:۲‏ وحاشية العطار »۲٠۲:١‏ وغيرها. 

() وما نسب من ذلك إل الأشعريّ بمعنى أنه إر يعلق الحكم بالمسألة قبل الاجتهاد وإلا فالحكم 
قديم عنده. ينظر: التلويح ۲: ۲۳۸ وغيره. وقالت الأشعرية بخراسان: لا يصح هذا المذهب 
عن أبي الحسن. ينظر: البحر المحيط ۸: ۲۸٤‏ وغيره. 

(0) ینظر: التوضیح ۲: ۲۳۸ وغیره. 


وأصحاب هذا الأصل علل درجات» قال إلكيا المِرّاسي: «انقسموا علل 
قسمين: غلاة» ومقتصدة. 

فالغلاة افترقوا من وجهین: 

أحدهما: ذهب بعضهم إل أله جوز لكل منًا أن يأخذ بالتحريم والتحليل 
من غير اجتهاد إذا علم أنه يستدرك كل واحد منهم بالاجتهاد» ويأخذ با يشاء. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق: «هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة»» أما 
السفسطة فلكونه حلالاً حراماًفي حن كل واحد» وأما الزندقة فهو مذهب 
أصحاب الإباحة. 

الثاني: ذهب بعضهم إلى أن المطالب متعدّدة» فلا ُد من أصل الاجتهاد 
ولكن المطلوب من كل مجتهد ما يودي إليه الاجتهاد. 

وأما المقتصدة فقالوا: كل مجتهد مصيب في عمله قطعاًء ولا يقطع بإصابة 
E EE E CEA E ET‏ 
وهو شوق المجتهدين ومطلوب الباحثين» وربا عبر عنه بأنّه ي والصواب» 
غير أن المجتهد لر يكلف غير إصابته»٠.‏ 

الانتقاء من أقوال الفقهاء بدون أهليّة يتفق مع بعض المصوبة: 

إن الاختيار بلا مرجح يوافق قول بعض هؤلاء الملصوبة - أي المعتزلة ومن 
وافقهم ؛ إذ ذكروا بم «اختلفوا فقال: بعضهم بتساوي الحقوق؛ لان دليل 
التعدّد لا يوجب التفاوت» وعند بعضهم واحدمنها أحق؛ لااو اوت 
الأصيبت بمجرد الاختيار» ولسقط الاجتهاد»” فاستواء الحقوق المتعدّدة جعلها 
تصاب ذا الانتقاء من غبر امتحان ويسقط درجة العلماء". 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ۸: ٩‏ ›»› وغبره. 
(۲) ینظر: التوضیح ۲: ۲۳۹» وغيره. 
(۳) ينظر: أصول البزدوي ۱۸٤١ :٤‏ وغيره. 
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وهذا الجال يضيع الدين؛ لذلك قال علماؤنا: «إلّ هذا المذهب في نفسه 
حالٌ؛ لاله يوي إل الجحمع بين النقيضين» وهو آن يكون قليل النبيذ مثلاً حلالاً 
حراماء والنكاح بلا ولي صحيحاً باطلًء والمسلم إذا قتل کافراًمهدراً ومقاداً؛ إذ 
ليس في المسأآلة حكم معيّن » وكل واحد من المجتهدين مصيب» فإذا الشي-ء 
ونقيضه حقّ وصوابٌ... فهو ني الابتداء يجعل الشيءَ ونقيضه حقا وبالآخر يرفع 
ا حجر ويخير بين الشيء ونقيضه عند تعارض الدليلين» ويخبّر المستفتي لتقليد من 
شاء وينتقي من المذاهب أطيبها عنده». 

حة أئمّة أهل الستّة في أن الح واحد: 

الأرّل: من القرآن: 

قال عل # ففھمتها سملن ڪا ایتا کا وما ااب اء: ٠٠‏ وإذا 
اختص سليمان بل بالفهم» وهو إصابة الح بالنظر فيه كان الآخر خحطاً*؛ لن ما 
قض به داود | ق كان بالرأي؛ إذ لو كان بالوحي لما حل لسليان اكلا الاعتراض 
في ذلك فعَلِم أن كل واحيٍ مته) اجتهد» والله تعالى حص سليان | بفهم 
القضيةء ومن عليه» وكمال المنة في إصابة ا حت | رة a‏ 
ESE‏ لق ترك الأفضل لما وسع لسليان كط 
e E‏ 
النيٌ. 

الثاني من المننة: 

.١‏ عن عبد الله بن عمرو ظه: (إٌِ رجلين اختص | إلى النبي كف فقال 
لعمرو: اقض بينه|ء فقال: أقضي بينهم)ا ونت حاضر يا رسول الله» قال: نعم» على 
)١(‏ ينظر: المستصفى "٠١‏ وغبره. 


(۲) ينظر: أصول البزدوي :٤‏ ۱۷ء وغيرها. 
(۳) ينظر: الكاني شرح البزدوي :٤‏ ١٤۱۸ء‏ وفصول البدائع »٤۱۷:۲‏ وغيرها. 


۱۲۲ 
إِنّك إن أصبت فلك عشر أجور» وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر)٠.‏ 

۲. عن عمرو بن العاص ظ4 قال 4: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حکم فاجتهد ثم أخملا فله أجر)”. 

الثالث: من آثار الصحابة طإن: 

.١‏ عن أي بكر الصديق له حين سئل عن الكلالة قال: «إني سأقول فيها 
AN ON OE O a o‏ 
الوالد والولدء فلا استخلف عمر ك قال: إتي لأستحيي الله أن رد شيئاً قاله أبو 
یکں)'. 
ين آذهب» وكيف أصنع إذا آنا قلت في آية من کتاب الله بغیر ما راد الله بها»*. 

۳. عن عمر بن اللخطاب خ4ه: «إذا حاصرتم آهل حصن فأرادوكم عل أن 
تنزلوهم علل حکم الله فلا تنزلوهم علل حکم الله» فإنكم لا تدرون ما حكم الله 
فیهم» ولکن آنزلوهم علل حکمکم ثم احکموافیهم ما شئتم...»٨.‏ وجه 
الدلالة: وجود حكم واحد لله» وليس كل ما يقول المجتهد حكم الله غلا لآئه لا 
يدري حکم الله يقیناً» وبالنّالي لا يلموا هم أن ما قالوه حکم الله جلا ویدعون 

.٤‏ عن ابن مسعود خه: «أنّه تاه قوم» فقالوا: إن رجلا متا تزوج امرأة ور 
يفرض هما صداقاً ور جمعها إليه حتى مات ... فقال: سأقول فيها بجهد رأيي» 


(1) في المستدرك »4٩ :٤‏ وصححه. 

(۲) في صحیح مسلم ۰۱۳٤:۱‏ وغیره. 

() في سنن الدارمي ۲: ۲ء وسنن البيهقي الکبیر ۲۲۳:۲ ومسند الربيع ٠٠١ :١‏ وغيرها. 
)٤(‏ في سنن سعید بن منصور ۱: ۱۹۸.. 

٩1:٩ وسنن البيهقي الكبير‎ ۲۳١ :۲ في سنن سعید بن منصور‎ )٥( 


۳ 

فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له» وإن كان خطأاً فمني ومن الشيطان» 
والله ورسوله منه براء...»“ 

فهده مجموعة من آثار وردت عن الصحابة اه تي تبن اّمم يتصوّرون الخطاً 
في الاجتهاد» بخلاف القول السابق» فإِلّه تصوّر ال خطا ني الاجتهاد لا يتصوّر“ 

قال شيخ الإسلام التفتازان”: «وأما الستَّة والأثر فالأحاديث والآثار 
yy‏ 
الآحاد» إلا أنّها متواترة من جهة المعنى» وإلا لر تصلح للاستدلال علل الأصول». 

وقال شيخ الإسلام الفناريً*: «الأخبار والآثار الدالّة علل ترديد الاجتهاد 
بين الصواب والخطأء وتخطئة بعضهم بعضاً بحيث تواتر القدر المشترك» وما 
فعلوامن حل التخطئة على صورة وجود القاطع» أو ترك استقصاء المجتهد.. 
فبعيد لا سي] بين الصحابة». 

الرابع: من الإجاع: 

قال علاء الدين السمرقندىئ*: «إن الصحابة د أجمعوا على جواز القياس 
مع خالفة البعض في جواب المسائل والتخطئة» حت شددوا علل عبد الله بن 
عباس # في جواز ربا النقد“... فالصحابة الذين جوزوا القياس آجمعواعلل 
رار اطا علل القياس» وإجماع الصحابة لد حجْة قاطعة». 


(1) في المجتبىى :٦‏ ١١١ء‏ والمستدرك ۲: .٠‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ٠٤٠‏ وسنن النسائي 
الكرى : T17‏ وسنن آي کاود 1٤۳:۷‏ ومسند مد EV : ١‏ وقال الشيخ شعيب: 
صحیح» وغیرها. 

() ينظر: الكاني شرح البزدوي :٤‏ ١٤۱۸ء‏ وغيرها. 

(۳) في التلویح ۲۳۹:۲. 

(6) في فصول البدائع ۲: ٤١١‏ . 

. ٠٠١١:۲ في ميزان الأصول‎ )٥( 

0) قال شيخنا العلامة عبد الملك السعدي حفظه الله في تعليقه علل الميزان ۲: :٠٠٠٠١‏ استدل عللى 
ذلك بم رواه الشيخان: أنه روي عن رسول الله ب آنه قال: (إا الربا في النسيئة) انظر البخاري 


وتقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام شمس الدين الفناريّ”. 

الخامس: من القياس: 

إن تعدد الحقوق عند الله بمتنع استدلالاً بنفس الحكم وسببه» وبيان ذلك 
في ياي: 

أولاً: إن سبب الحكم يكون بالقياس بتعدية ما وضع لدرك الحكم» فا ليس 
ا و ا ا ی ی ا کون ات 
متعدّداً بالنص بعينه» وهذا خلاف الإجماع". 

فالتعدية تكون بإبانة مثل الحكم المنصوص في الفرع» فلا يصلح أن يكون 
الأصل» والحكمُ احق في الأصل غير متعدّد بالإحماع؛ لأن معنى القياس أن النص 
الوارد ني المقيس عليه وارد في المقيس معنى» وإن إريكن وارد صريحاء فلو كان 
النصان واردين فيه صريحاً كان احق واحدا؛ لأنّه لا تعارض في أدلّة الشر-ع» 
فن اها موا الا 2 اا 

ألا ترىئ أن التصين إذا تعارضا ني الحظر والإباحة أو الإجاب والتقى لا 
يثبت التّفي والإثبات وال حظر والإباحة» بل الحكم آنه جب التوقف فيه إلى أن 
يثبت رجحان أحدهما إن أمكن أو يعرف التاريخ؛ وإن لريثبت شيءٌمن ذلك 


يتهاتراء وهذا حكم مجمع عليه» فإذا تعدّر تعدّد الحقوق في الأصول» بطل القول 


۳ ومسلم ٣‏ ۸ وقد رجع عن رآيه هذا حين) بلغه حديث ابي سعيد الخدري في 
تحريم النبي ب ربا الفضل. انظر: حديث آبي سعيد في البخاري ۳: ۳٠١‏ ومسلم ۳: ٤٠۲٠ء‏ 
وانظر رجوع ابن عباس وكيفية الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد في شرح مسلم للنووي ١١‏ : 
۲ 

(۱) في فصول البدائع ٤۱١:۲‏ . 

(۲) ينظر: أصول البزدوي :٤‏ ۳٤۱۸ء‏ وغيرها. 

() ينظر: التوضيح ۲: ٠۲٤٠١‏ والكافي شرح البزدوي :٤‏ ۳٤۱۸ء‏ وغيرها. 


\ 

بتعدّد الحقوق في الفروع. 

والحكم يؤخذ من الأصل» فلا استحال احتمال الحظر والإباحة في الأصل 
استحال أن يثبت التنافيان في الفرع» قال السغناقئ” بعد ذلك: «وهذا واضح 
ندا تال وخر ال وعاذا بعد اى إل الضلال» 

ثانياً: إن الاستدلال بنفس الحكم فهو أن الفطرَ والصّوم» وفساد الصلاة 
وصختهاء وفساد النكاح وصحته ووجود الشيء وعدمه» وقيام الحظر والإباحة 
في شيء واحد يستحيل اجتهاعه» ولا يصلح المستحيل حك شرعياً". 

اعتبار الفقهاء القول بالتصويب تهمة ينبغي دفعها عن الأئجّة: 

من شدَّة حرص فقهاء أهل السنّة في التخلي عًا اتخذه المعتزلة أصلا وجدنا 
علماء الحنفية” يوجُهون الكلمة التي صدرت عن الإمام أبي حنيفة لتلميذه 
Sg E‏ 

إذ نقلوا بعض المسائل الفرعية المنقولة عن أي حنيفة 4ه وصاحبيه #ء التي 
تيد نهم يقولون: «إنَ المجتهد يخطى ويصيب» قال فخر الإسلام البَرْدوي٠:‏ 
«ودليل ما قلنامن المذهب لأصحابتا ق أن اللجتهد بخطئ ويصيب في كتب 
أصحابنا أكثر من أن بحص». 

وينوا أن معنن ما نقل عن بي حنيفة 4#: إن كل مجته د مصيب ابتداء في 
الخاد ل ن ا ا 


(1) في الكافي شرح البزدوي ٠۸٤۳ :٤‏ . 

(۲) ينظر: فصول البدائع ۲: ٤۱۸‏ والكافي :٤‏ ١٤۱۸ء‏ وغيرها. 

() ومثل ذلك وجدنا علماء الشافعية يوجهون كلمة صدرت عن الشافعي يفهم منها: كل ججتهد 
مصيب» فليراجع البحر المحيط ۸: ۲۸٤‏ وما بعدها. 

() في آصوله ۱۸٤٩:٤‏ . 

)٥(‏ وإن ر يصيبوا أخطاؤا في الاجتهاد وفي| أدى إليه» فيكون المجتهد خطًاً فيه ابتداءً وانتهاءً وهو 
اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي ه» وقال بعض مشايخ سمرقند: كأبي الحسن الرستغفني 


1۲١ 
اختهادة و افق ما عد الالء أن الى عند اة وأحت وللا بعل إ4 غ8‎ 

ا علد ات ها د ع أن الو وی 
وعلل أن أبا حنيفة 4ه بريء عن الاعتزال» لا كما ظته البعضُ بسبب ما نقل عنه 
له قال ليوسف بن خالد السمتي ا 
لأنٌ معناه: كل جتهد مصيب بالاجتهاد؛ إذ هو المأمور به وهو حجَةٌ ني حقّ عمله 

حت بحكم بصحته» ولا جوز له العدول عنه وإن أخطا احق الذي هو عند الله 
تعالل» فيكون كأنّه أصاب ال حقّ»*: أي مصيب في طريق الاجتهاد ابتداءً وقد 
يخطى انتهاءً فيي هو المطلوب بالاجتهادء ولكتّه معذور في ذلك لما أتى بىا في 
وسعه". 

فلا يدي إلى تصويب كل جتهد» ويجحمل علل التصويب في نفس الاجتهاد 
لا فی آدیٰ إليه اجتهاده"» تي أله يثاب علل اجتهاده ابتداءًَ وإن وقع اجتهاده 
خالفاً للحم عند الله تعالى“. 

وقالوا بهذا المعنى لكلام الإمام؛ لألّه لو مل على ظاهره لكان متناقضا؛ إذ 
قوله : «وا حى عند الله واحد» يفيد آنه ليس كل جتهد أصاب الحقء وإلالكان 
ا لح متعدداً فلزم أن معنن قوله كل جتهد مصيب: أي يصيب حكم الله تعالى 
بالاجتهاد فإِنّه تعالل أوجب الاجتهاد على المتأهُّل له» فإذا اجتهد فقد أصاب 
بسبب قيامه بالواجب*» أو إن| يلزم منه التصويب في حق العمل لاني حق الحكم 


الفابت غدد ا 


ومن تابعه: اله مصیب في اجتهاده» ولکته قد بخطۍ فيا يؤدي إليه اجتهاده بان کان عند الله 
تعالل خلافه» وهو مروي عن أبي حنيفة ظله. ينظر: ميزان الأصول ۲: ١١١٠ء‏ وغيره. 

(۱) ینظر: تبیین الحقائق ۲۰۱:٤‏ وغبره. 

(۲) ينظر: المبسوط 1۹:۱١‏ وغبره. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »۲٤۸:١‏ وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: حاشية الشلبى »۲١٠ :٤‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: فتح القدير ۷: ۷١٤۳ء‏ والبحر الرائق ۷: ٥٤ء‏ وغيره. 

(0) ينظر: التقرير والتحبير ۳: ۱۷١‏ وغيره. 


1۲۷ 

أدلّة المصوبة ومناقشتها: 

الأول: إن امجتهدين ني القبلة جعلوا مصيبين» حتى تأدّى الفرض عنهم 
جميعاء ولا يتأدّى الفرض عنهم إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العلم بخطأمن 
استدبر الكعبة. 

والجواب عنه: 

إن لمتحي يخطى ويصيب أيضاً كغيره من المجتهدين؛ إذلو صل جماعة 
وتحرٌوا القبلة واختلفواء فمن علم منهم حال إمامه وهو خالفه فسدت صلاته؛ 
SNE e Ee‏ 

فاعم ّا كلفوا التحرّي والطلب صاروا كالجماعة» بخلاف إذاصلوافي 
جوف الكعبةء فان صلاتمم صحيحة وإن خالفوا جهة الإمام؛ لأ كلامنهم 
صاب عين الكعبة". 

وعدم إعادة المخطى للقبلة صلاته؛ لأنَ ا متحري للقبلة لا يكلف إصابة 
حقيقة الكعبة؛ لان إصابة حقيقة الكعبة لايُمكن إلا بالمشاهدة عياناً أو بالإخبار 
يجهتهاء أو يعم ذلك بالتجرم وقد انغدعت نذه العا في ق من اش بهت 
عليه القبلة» ثم إريبق دليل سوئ التحرّي» فكان المتحرّى قبلة له. 

ومن صل متوجُهاً إل قبلته التي أمر بأن وجه وجهه إليها لا يعيدصلاته 
بعدماصلل: كمَن صل متوجْهاً إلى الكعبة عياناًء وهذا لان الأمر باستقبال الكعبة 
فن ق اا ان ل غو ن کنا چ 
ا لكلف يقع إلى جهة لا حالةء والكعبة غير مقصودة بعينها. 

ألا ترىئ أن عينها كانت ور تكن قبلة - أعني حين كان التوجُه إلى بيت 
المقدس - وعند اشتباه القبلة يصبر غبرها قبلة على رجاء إصابتها عند الضرورة. 


(۱) ینظر: آصول البزدوي »۱۸٤٩ :٤‏ وغيره. 


۸ 
ألا تر أن غير جهتها يقيناً بصير قبلة؛ كا في حى النائف من العدء وي 
حق التنقُل علل الدابّةء وإذا كان كذلك كان مَن يرجو إصابتها وقت التحري أن 
يكون جهة تحريه قبلة له أول؛ لأن المقصود رضا الله تعالل» وهو حاصل أين 


ے € 
ص 22( 0 2 Aor‏ 02 


وف ی و اا ار و ان غ ا ا ا ال ې 
البقرة: ,١٠١‏ 

القان :إن الأحكام تلف عند اشتلاف الرسل ين قومين في زاق واخد: 
كإبراهيم اغا ولوط اطا 

والجواب عليه: 

إن الكَيءَ الواحد جاز أن يكون حراماً لشخص حلالاًلشخص آخر: كأم 
المرآة حرام علل زوج ابنتها حلال لغيره» وكذلك سائر المحرّمات من الام والبنت 
وغيرهاء وكذلك المال لمالكه حلال ولغيره حرام» فكذلك مجوز أن تثبت الحرمة 
ي حت تةي وال حل في حت تة أأحرئ. 

وأا فيا تحن فيه: فالأمة كلهم كشخص واحله فيستحيل أن بكرن القسلٌ 
الواحدٌ حراماً عليهم حلالاً هم أيضاً ني ذلك الرّمان؛ لان الاستحالة إِنّا تبت 
عند اتحاد الجهة والرّمان والمحلء فتعدّر القول بتعدّد الح عند الله تعالل في نحن 

كلمة الإمام الكوثري في استناد العصريّين في علمهم إلى هذا الأصل: 

إن تمهد لك ما سبق من حيثيات هذا الأصل» علمت القيمة العلمية لكلام 
العامة الكوثريً ك في الدفاع عن حمى الإسلام ومذاهبه في وجه المتلاعبين 
والعابثين» وها أنا أنقل كلامه بحروفه؛ لتأخذ العبرة منه؛ إذ قال": «فمَن يدعو 


() ينظر: الكافي شرح البزدوي ۱۸٤۸-١۱۸٤۷ :٤‏ وغيره. 
() ينظر:الكافي شرح البزدوي ٤ : ٤‏ وغىرە. 
(۳) في مقالاته _-مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية - ص .۲٠٠١-۲۲۳‏ 


۹ 


اهر رال ند التمهت بمذاهت الاتة الوغن الكين اشر نافع سبق إل 
ن لا يخلو من أن يكون من الذين يرون تصويب ا 
استنباطاتہم كلّهاء بحيث بباح لكل شخص غير مجتهد أن يأخذ بأي رأي من آراء 
أي مجتهد من المجتهدين بدون حاجة إلى الاقتصار علل آراء مجتهل واحل يتخيره في 
الاتباع» وهذا ينسب إلى المعتزلة» وأا الصوفيّة فام يصوّبون المجتهدين بمعنى 
الآخذ بالعزائم خاصّة من بين آقواهم من غير اقتصار علل مجتهد واحد. 

وإليه يشير أبو العلاء صاعد بن أحمد بن أبي بكر الرازي -من رجال نور 
الدين الشهيد -في كتابه «الجمع بين التقوى والفتوى من مهات الدين والدنيا» 
حيث ذكر في أبواب الفقه منه ما هو مقتضى الفتوئ» وما هو موجب التقوى من 
بين أقوال الائمّة نمّة الأربعة خاصّة» وليس في هذا معنى التشهيٌ أصلاء بل هو عض 
التقوى والورع. 

والرآي الذي ينسب إلى المعتزلة يبيح لغير المجتهد الأحد بم يروقه من 
الآراء للمجتهدينء لكن أقل ما يجب علل غير المجتهد ني باب الاجتهاد أن يتخي 
لدینه مجتهداً يراه الأعلم والأورع» فينصاع لفتياه في کل صغیر وکبیر بدون تتع 
الرخص -في التحقيق -. 

وأمّا تتبعه الرخص من أقوال كل إمام» والأخذ با يوافق الهوى من آراء 
الأئمةء فليسا إلا تشهيا عحضاء وليس عليه مسحة من الدين أصلاً كائنا من كان 
مبيح ذلك؛ ولذلك يقول الأستاذ أبو إسحاق اغراي يني الإمام عن تصويب 
المجتهدين مطلقاً: «أوله سفسطة وآخره زندقة»؛ لأن أقواهم تدور بين النفي 
والإثبات» فأنى يكون الصواب في النفي والإثبات معاً...؟ 

نعم إن من تابع هذا المجتهد في جميع آراقه» فقد حرج من العهدة» أصاب 
المجتهد آم أخطأء وكذا المجتهدون الآخرون؛ لأنَ الجاكم إذا اجتهد وأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد وأخطاً فله أجر واحد» والأحاديث في هذا الباب في غاية من 


۳۰ 
الكثرة» وعلن اعتبار من قلّد المجتهد حار جأاعن العهدة -وإن أخطا المجتهد- 
جرت الأمّة منذ بزغت شمس اللإسلام» ولا تزال بازغة إلى قيام الساعة» بخلاف 

شمس الساء فان ها فجراً وضحی وغروباً. 

ولولا أن المجتهد بخرج من العهدة E ME‏ 
کاو وه ر اعا ارات عن الصو ةج بعر فا ايل 
یت ا 

ls‏ التظر في حال المشتغلين بالفقه إجالاً جد أن الأصل الأصيل 
الذي يستندون إليه في عملهم وتعاملهم مع أقوال الا ا ع 
مصيب» والحق عند الله متعدد؛ فلذلك جاز همم أخذ ما يريدون منه دون ترجيح 
بمرجح في الغالب» وصارت نظرتمم إلى الفقه إحمالا كأنّه حديقة يقة لك أن تأخذ ما 
شئت منها من الورد» وني هذا كفاية # لمن كان ل قلت أو ال الم وشو 


سهید 4ق ¥ 
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الدراسة العاشرة 
الاعتماد على النقل المتوارث 
عند الحنفية 

إن لكل مذهب كيفيّة وهيئة بني عليهاء من لر يراعها يصعب عليه فهم بناء 
المذهب» ويبقى في تخبط شديدِ في التعامل مع مسائله. 

وخصوصيّة المذهب ال حنفي أنه مذهبٌ مدرسيّ في البناء: كالمذهب المالكيء 
وأقصد بم كانوا يعتمدون طريقة ختلفة في الوصول إلى ما كان عليه النبي #5 من 
قول أو فعل عن طريق المحدثين» فهناك نقل متوارث وصل إلى أي حنيفة عن 
لبي 4 يبن ما هو الأثبت في أحوال النبيٌ 4ء وهذا النقل كان من كبار 
الصحابة ## الذي لازموا رسول الله ل ثم انتقلوا بعد وفاته 4# إلى الكوفةء وعلل 
رأسهم سيدنا ابن مسعود وعلي ت ومنهم تلقی طبقة كبار التابعين وعنهم آخذ 
أبو حنيفة. 

فلهم طريق يوصلهم إل الب 4 بطريق (التواتر الطبقيٌ) أو (التوارث 
المدرسيّ)ء وهو أقوى من نقل الآحاد الذي يتعامل به المحدثون» وهو ما يعبر عنه 
الإمام مالك ب(عمل أهل المدينة) ويقدّمه على حديث الآحادء ويقول: «العمل 
أثبت من المحديث»”؛ لاه يروي طبقة عن طبقة إلى النبىّ 45 


(1) ينظر: أثر الحديث الشريف ص"1. 


۱۳۲ 

والتّوارث المدرسيّ للعلم: أن تأخذ طبقة عن طبقة بلا إسناد" ولقبه 
الكشميري” ب(تواتر الفقهاء). 

وسبق أن كتبت بحا خاصًاً فيه سميته: «الاعتاد على النقل المتوارث في 
مدرسة الكوفة»”. 

وخلاصة ما فيه: 

اقتضت الحاجة من الصحابة # في تعليم الإسلام أن ينتقل المجتهدون 
منهم إلى البلاد المفتوحة؛ ليعلموا الإسلام وينشروه باميئة التي تلقوه بهاء فكان 
أبو الدرداء ومعاذ بن جبل د في الشام» وأبو موسي الأشعري له في البصرةء 
وابن عباس 4 في مكةء وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة # في 
المدينةء وابن مسعود وعلي د في الكوفة» وهكذاء ومنهم تكوّنت نواة المذاهب 
الفقهيّة في نقل ال جانب العمل للإسلام لن بعدهم. 

وطالما بحثنا عن أصول ال حنفيّةء فنبن مثال هذا القسم عندهم؛ إذ بعد فتح 
الكوفة علل يَدِ سعد بن أي وقاص نه سنة (۷١ه)»ء‏ بعث عمر 4ه ها عار بن 
N PS‏ 
فهو خامس من أسلم*» وقال عنه : (رضيت لأمَتي ما رضي ها ابن آم 
عبد)*» وقال #: (تمسشكوا بعهد ابن آم عبد)”» وقال #: (خذوا القرآن عن 


(1) ينظر: العرف الشذي ٤١:١‏ . 

(۲) في المصدر السابق ٤١:١‏ . 

() نشر في مجلة دراسات إسلامية بجامعة صاقریاء ترکیاء سنة ٣١١۹‏ م. 

)٤(‏ في حلية الأولياء :١‏ ١١٠١ء‏ والمستدرك ۳: ٠١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» قال الشيخ شعيب: 
وهو ك قالا. ينظر: هامش السبر للذهبى ٤٦٤:١‏ . 

٤ والبحر الزخار ه:‎ ٠١ :۷ في المعجم الأوسط‎ )٥( 

(0) في مصنف ابن آبي شيبة ۷: »٤۳۳‏ وصحيح ابن حبان :٠١‏ ۲۸» والمستدرك ۳: ۷۹» وسنن 
الترمذي 11۸:٩‏ . 


۳۳ 


ووصفه حذيفة ظ4 بأنّه أشبه الصحابة #ة بهدي النبي # وسمته وسلوكه“» 
وكان يظنٌ أبو موس الأشعرى هه عندما جاء مسلا إلى المدينة أنه من بعض أهل 
النبي #5 لكثرة دخوله عليه“. 

فهذا الصحبة المديدة والملازمة العجيبة لا بد أن تجعله مُدركاً وضابطاً هدي 
الب # وفاهماً لمقاصد الشرع وحافظاً لما ورد منه» ومثله أهل بن پاي بمذهب 
بين فيه حقيقة الإسلام الذي تلقاه من الحضرة النبويّة» وقد تسد هذا في المذهب 
ا لحنفيء فهو مذهب ابن مسعود ظهه؛ إذ أنه الركيزة الأساسية في بنائه وتأسيسه. 

فقد نقل عن ابن مسعود 4 كل ما تعلّمه من النبي 4# واجتهد به کبارٌ 
التابعين في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يقرب من خمس عشرة سنة يري ويُعلّم» 
فيقول ابن مسعود ظ4 عن علقمة النخعي 4 الذي صحبه عشر سنين*: «لا أعلم 
أعلم شيعا إلا وعلقمة يعلمه»*» وهذه شهادة عظيمة يتضح من خلاها كال 
النقل هدي النبيّ ## بطريق المدرسةء وشهد بذلك الطبري» فقال: «ريكن أحد 
له آصحاب معروفون حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود 4#ه» وكان 


(۱) في صحیح مسلم :٤‏ ۱۹۱۳ء واللفظ له» وصحیح البخاري ۳: ۰۱۳۸۵ وغیرهما. 

(۲) في مصنف ابن آبي شيبة : ٠۳۸٤‏ والمعجم الکبير ۸٥ :٩‏ وني مجمع الزوائد ۹: :۲۹١‏ رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) ني سنن الترمذي ۰1۷۳:١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

() في سنن النسائي :١‏ ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ء وغيرها. 

.٠١۳ :۹ في المعجم الکبیر‎ )٥( 

0) ينظر: مقدمة نصب الراية للكوثري ص٤ .٠٠ ٠١-۳۰‏ 


۳٤ 


ویرجع من قوله إل قوله»٠‏ فحُفِظ وضبط بہذا ا قاله ابن مسعود 

ظإه من نقل واجتهاد. 

E‏ الأمر الذي جعل على بن أبي طالب 4# يؤثر الكوفة في أن تكون 
مكاناً لخلافته بدلاً عن المدينة - رغم أتَّها مهبط الوحي ؛ لما امتاز هلها عن 
غيرهم من المعرفة الصحيحة للإسلام والفهم العميقء قال عل د4ه: «رحم الله 
ابن أم عبد قد ملا هذه القرية عل»» وقال سعيد بن جبير: «كان أصحاب ابن 
مسعو د طف سرج هذه القرية»”. 

فإذا أضيف إلى تعليم ابن مسعود 4ه تعليم عل 4# لأهل الكوفة ببقائه 
بينهم أربع مراك وهو ا الان وگل مساته وحرکاته وسکناته 
معلومة بينهم لمكانته» وعلنّ هه أقرب الناس في حفظ حال النبيٌ ه؛ لتربيته له 
قبل الإسلام» وتزومجه ابنته» وقرابته منه» وذكائه الشديدء وهذه المد كافية أن 
ينقل سلوك النبي ‏ لأهل الكوفة» فهو الشخصية الثانية من الصحابة # الأكثر 
تأثبراً في بناء المذهب الحنفي. 

وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتهامه في الكوفة زمن الصحابة ن 
فكيف إذا كان ابنٌ مسعود هه يترك قوله لقول عمر ظ4 وبر الناس بكل ما 
يقتي به عمر ك وكيف إذا وجد في الكوفة سبعين بدريًاً وألف وخمسمئة 
صحابياًء كا شهد بذلك العجل". 

وقد تلق عن هؤلاء الصحابة ظ4 أئمّة التابعين» مشل: 

(۱) ينظر: مقدمة نصب الراية ص٥ ٠٠‏ قال علي بن المديني: لر يكن من أصحاب النبي #5 أحد له 
أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس 
ت)» ینظر :عبد الستار» ابن مسعود که ص۲۷۹ . 

(۲) ينظر: الطبقات للشبرازي ص١۸‏ والطبقات الكبرى لابن سعد :٦‏ ١٠ء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: مقدمة نصب الراية ص٤ ٠٠‏ وقال قتادة: «دخل الكوفة من أصحاب النبي #5 آلف 
وخمسون منهم ثلاثون بدریون»» ينظر: اللإرشاد للخليلي ۲: ٥۳۴‏ . 


1o 


١.علقمة‏ النخعى (ت۳٠ه):‏ الذي رحل إلى أبي الدرداء وعمر وعائشة 


۲.ومسروق الهمدان (ت۳٠ه):‏ الآعلم بالفتوى بشهادة الشعبيّ. 
۴.والجارث الممداني(ت٠٠ه):‏ الْمَدّم بالعلم في الكوفة بشهادة ابن 


سیرین 


.٤‏ وعبيدة السلميٌ (ت۷۲ه): المقدّم بعلم الفريضة. 

٥.وعمرو‏ الأودىٌ (ت ٤‏ ۷ه): من أصحاب معاذ ظله. 

. وعبد الله السلميّ (ت٤‏ ۷ه): عمدة القرّاء» وقد تلقى عنه السبطانء 
وأخذ عنه عاصم قراءته المشهورة. 

۷.والاسود النخعي (ت٤‏ ۷ه): الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: 
«مامات رجل بالعراق أكرم عل من الأسود». 

۸)والقاضي شريح المشهور (ت ۸١‏ ه): الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين 
وستين سنة وقد ولاه عمر ظلك. 

وغيرهم من العظام الذين يطول الكلام بذكرهم. 

وقد أخذ عن هذه الطبقة: سعيد بن جبير (١۹ه)ء‏ والشعبىٌ (ت٤‏ ١٠٠ه):‏ 
الذي يقول عنه ابن عمر #د: «هو أحفظ للمغازي مني» وإن كنت قد شهدتهامع 
رسول الله ک»» وإبراهیم النخعیٌ (ت٥۹ه):‏ الذى يخرن أبرز الشخصبات 
الفقهية التي بني عليها المذهب الحنفيّ بعد ابن مسعود له قال الأعمش: «ما 
عرضت عل إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاً» وكان صيرقٌٍ الحديث» 
فت اف امت الحتيت من فر اانا ع اغ 

وغه خد ا وح ب ولک جل آلو کان عل غاد ین ی سان 


( 0 بنط قزق كل ايالخل ك در اة الف ر ة0 


۳٣ 


(ت١٠٠ه)»‏ الذي كان له ملازمة تامَة لإبراهيم يم النخعيٌ» ر ا 
العادية» وأبو حنيفة لازم أيضاً حماداً ملازمة إريلازم أحد أحدامثلها کا قال. 

فانظر كيف أن ابن مسعود 4 لازم الب 4# وتلق عنه الدين بقرآنه 
وأحاديثه مع تطبيقها وفهمهاء ولازم علقمة النخعىٌ ابن مسعود ه ملازمة مل 
فيها الإإسلام بكماله وتقامه» ونشأ إبراهيم N‏ 
الشعبيّء فالاسود اللخعى خاله» ثم صحبه حا صحبة تامة» وصَحب حاد أبو 
حنيفة» وتلق عنه هذا الفهم الناضج لأحكام الدين من هؤلاء العظام» وكان ني 
کل طبقةٍ رجالٌ غير هؤلاء زادوا ني هذا ال خير - کا سبق -. 

وهذا الطريق مشهورٌ عند المالكيّة بإجماع أهل المدينة» وهم يقدمونه علل 
حديث الآحاد؛ لاه عبارة عن نقل طبقَة عن طبقة من أئمُة الاجتهاد من الصحابة 
والقابعن غه للك يقرل فقي الدية وشي مالك رة الرآي: «الف عن الت 
خر من واحد عن واحد>. 

وعند السادة الحنفية مشهور ب(المتوارث)» فهم ون به في کثر من 
المسائلء ويّرون أن لديهم نقلاً بطريق مدرسة الكوفة أقوى من النقل بطريق 
مدرسة المدينةء وني ذلك يقول القدوري" (ت۲۸٤ه)‏ عن احتجاج المالكية 
يعمل آهل المدينة: «و قرفم إن آهل الذيتة يفعلرن ويتقلون لا يصح لأن آهل 
الكوفة يفعلون وينقلون» ومن انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر من بقي بالمدينة». 

ويقرر هذا النقل المدرمي الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء» فيقول”: «أفقه 
آهل الكوفة علي وابن مسعود ت وآفقه أصحاب) علقمة» وأآفقه أصحابه 
إبراهيم» وأآفقه أصحاب إبراهيم مادء وأفقه أصحاب حاد أبو حنيفة» وأفقه 


(1) ينظر: الفكر السامي۲: ٤٥۸‏ . 


(۲) في التجريد ٤١١:١‏ . 
(۳) في سیر أعلام النبلاء .۲۳٠:۰‏ 


۱۷ 

أصحابه آبو يوسف» وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق» وأفقههم عمد 
وأفقه أصحاب محمد بو عبد الله الشافعيّ». 

ومن يُكثر الاشتغال بفقه السادة الحنفيّةء يلمح بكل وضوح وجلاءٍ امم 
وا ر الال عل آثار اصدا و اا بون وه لا س اللي قروا وغاك اى 
الكوفة» فكثيراً ما يرد ني كتبهم الفقهيّة استدلال علل بعض الأحكام انهم قالوا به 
للتوارث: أي لما ورثه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن شيوخهم من 
التابعين والصحابة #ه إلى رسول الله بل 

بل إن منشاً اعتماد أكثر مسائلهم في الاستنباط والتفريع هوماتلقوهعن 
الصحابة #ة في الكوفةء فهو مذهب تأشّس وبني علل فقه وآثار السلف في 
تلك البقعة التي كانت عاصمة الإسلام» ومهد علومه المختلفة ني مرحلة تكوين 
المذهب ونشأته. 

او الاب ا مهي مر وتن 
اجتهادات الصحابة والتابعين وتابعيهم» وعمل الإمام أبو حنيفة له هو النقل 
عنهم والتقعيد لمسائله والتفريع والتأصيل اء فهو مذهبٌ متوارت جيلاً بعد 
جيل من الترتيب والتهذيب إلى يومنا هذا. 

وهذا الذي نقوله ليس فه) لناء وإنا هو ظاهرٌ وواضح عند علماء المذاهب 
عبر القرون» وما طعن الطاعنون في مسائل المذهب من حيث الاستدلال إلا 
لخفاء هذه الحقيقة ال جليّة عنهم» وعزو ما عن أنظارهم. 

فالمذهب الحنفيٌ والمذهب المالكيٌ مذهبان بنيا عل الفقه المعوارث عن 
الصحابة والتابعين د فه|ا مدرستان أساسها آثار الصحابة واجتهاداتهم» وهذه 
ا لحقيقة مشهورة جدَاً بالنسبة للمذهب المالكيٌ فيا يسمّى عندهم: (إجماع آهل 
المدينة)ء وقد لفت فيه بحوث عديدة» وطبع بعضها في دار البحوث للدراسات» 


۳۸ 
دي و لأر لا عات ناتهب الحفى من جت الد إلا اتسين 
(التوارث) في كتب السادة الحنفيّةء وليس الإجماع. 

ومن يدف النظرء جد أن فعل رسول الله ك وقوله المنقول من خلال 
مدرسة الكوفة ظفر بعناية فائقة في كل طبقة من الطبقات حت وصل إليناء بلا 
ا جل فو خت ازو ران ار دن کی ار اط راب لفط ون 
او اقطان أو قل عي بالخ أو غر هاما يقم ف اديت الجري الشربف:؛ 
له قر من طرق الغا الك ار الع انف كر فة اليا عاد اة 
التواتر» بخلاف ما يكون مرويَاً بطرق بعض الرواةء وبطرق آحاد. 

بسبب ذلك وجدنا الإمام مالك 4 لا يعير بالا لحديثِ الف لعمل آهل 
المدينة ليس لأنٌ فعل أهل المدينة مقذَّم علل كلام رسول الله فلا عاقل يقول 
بذلك -ءبل لألّه هه يسعى إلى التثبت فيا نقل عن رسول الله بك فالكل راجعٌّله 
ج ومسترشد بقوله» فما قل بطرق متواترة من فعل وقول النبي #من الصحابة 
المقيمين بالمدينةء ومن التابعين ومن بعدهم # جزماً أقوى ما تقل بطرق آحاد 
غ 0 و ا ان ا اطا ار ر ال او ر 
ذلك ما يطول”. 

وهذا الأمر بتمامه حاصل بالكوفة» فهي حاضرة الإسلام بعد المدينة ا منورة» 
وفيها حل كبار الصحابة 4# وفقهوا أهلهاء ول عنهم التابعين ومن بعدهي» 
وعلل رأسهم الإمام بي حنيفة #ه- كا سبق -. 

فهذه الحقيقة واضحة لكل مشتغل بالمذهب الحنفيٌ والاستدلال له» فكل 
اله الف فا أو فة رة و عرز اديت فهاء و جد اه فد قال جا ان 


(1) وتمام الكلام في عمل آهل المدينة في الكتب المتخصصة في ذلك مثل: عمل أهل المدينة » وخبر 
الواحد إذا حالف عمل آهل المدينةء و المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل آهل المدينة 


۱۳۹ 
مسعود هه أو علي بن أي طالب هه أو غيرهم من الصحابة # الذين حلوا في 
الكوفة» وكان عمل فقهاء أهل الكوفة الْعتَمَدين عليهاء حتى وصل للإمام أبي 
حنيفة ظله» فاعتماده له علل هذا النقل المستفيض عن رسول الله #٤‏ يغنيه عن 
حديث الآّحاد فيها. 
وحاصل الكلام: أن مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتا ني فقهها علل 
النقل المتوارث جيلاً بعد جيل عن رسول الله 4 في اختلف فيه» فكل منها يق دم 
ما نقل مجتهدي الصحابة # الذين حلواني بلده ومن بعدهم من الفقهاء عن 
رسول الله ا ويحتجّ به» وهذا وإن كان مصرّ-حا به في كتب المالكية -ومنها 
«الموطا» إلا أننا نلاحظ الأمر نفسه متبع في كتب الأحناف ضما لمن يراجع 
كتب الاستدلال هم: ككتاب «إعلاء السنن»» وغيره» بخلاف ما عند الشافعية 
من الاعتاد علل نقل الثقة عن غيره إلى رسول الله بج فهذا هو سبيل الإمام 
الشافعي < للظفر بقول النبي بل؛ لتأخره زماناً عن الإمام أبي حنيفة والإمام 
مالك وتنقله بين البلادء فلحا ر يجحصل له ما حصل )| من النقل المدرسي 
العوارث» ولا ضير عليه في ذلك؛ لأ كلاًمنها أصّل الأصول المعتبرة في 
استخراج الفروع وَتقل فعل رسول الله به حتى غدا كل واحيٍمن الأئمة له 
اقرا ل ا ی عاو ا ا ا 
أصوله كانت راجحة» وإذا نظرنا لمسائله من خلال أصول غبره وجدناها 
مرجوحة. 
فتحصّل من هذا: أن في الكوفة فقها منقولاً متوارثاً وحديثامتداولاً شائعا 
زت به» والإمام أبو حنيفة ظ4 هو ناقل ومتبع لأهل الكوفة في فقههم 
وحديثهم» مع معرفته له بغيره من الحديث غير المعمول به عند أهل الكوفة 
شهد بذلك تلميذه الإمام الفقيه المحدّث أبو يوسف هب حيث ذكر أنه بختار 
بعض المسائل الفا للإمام أبي حنيفة 4 لحديث» وهذا الحديث إر يعمل به الإمام 


14۰ 
أبو حنيفة هه تبعاً مشايخه؛ لما ثبت هم في ذلك على خلافه؛ لدقة معرفته هه 
بالصحيح من غيره» فقال: «ما خالفت أبا حنيفة 4ه في شيء قط فتدبّرته إلا 
مذهبه الذي ذهب إليه أنجى في الآخرة» وكنت ربا ملت إلى الحديث» وكان هو 

أبضر بالحدیت الصحيح مني». 

وتطبيق ذلك: أن أبو حنيفة هه لا خالف فقه أهل الكوفة؛ لمعرفقه بعلَّة ما 
يقابلها من الآثار» من ذلك ما قال ابن المبارك #ه : «لقد سئل أبا حنيفة ف عن 
الرطب بالتمر» قال: لا بأس به» فقالوا: حديث سعد فقال: ذاك حديث شاذ لا 
يؤخذ برواية زيد أي عيّاش» فمن تكلم بهذا إر يكن يعرف الحديث»”. 

ومن ذلك أيضاً: عن داود بن المح قال: «قيل لأبي حنيفة ك: الحرم لا 
کا رار لس الس اویل فال ولک بل الا زاره فل اه لی که رار 
قال : يبيع السراويل ويشتري با إزارا. 

قیل له : فان النبي بل خطب وقال: (المحرم يلبس السر-اويل إذالر جد 
الإزار)» فقال آبو حنيفة ظه: ريصح في هذا عندي عن رسول الله 5 شيء فآفتي 
به» وينتهي كل امرئ إلى ما سمع» وقد صح عندنا أن رسول الله ي قال: (لا 
يلبس المحرمٌ السراويل)» فننتهي إلى ماسمعنا. 

قيل له: الف النبي 4#؟ فقال: لعن الله ن يخالف رسول الله لث به 
أكرمناء وبه استنقذنا»”. 

ومن آراد التوسع في التطبيق» فليراجع المطولات من كتب الفقه وأدلة 
الأحكام والتخاريج» فإن فيها كفاية لكل طالب تبين استقلال هذه المدرسة في 
فقهها واستدلاها. 
)١(‏ ينظر: أخبار أبي حنيفة ص١١»‏ وغيره. 


(۲) ينظر: أخبار أبي حنيفة ص۲١»‏ وغيره. 
(۳) ينظر: هامش مكانة الإمام آبي حنيفة ص »۷٥‏ وغيره. 


۱٤١ 
فمدرسة الكوفة الممثلة بالمذهب الحنفي ها طريقها ومسلكها القويم الذي‎ 
يوصلها إلى الحضرة النبوية وفقهها من خلال هؤلاء الصحابة #د الذين حلوا في‎ 
الكوفةء ونقلواما رأوه وما سمعوه إليها مع التطبيق العملي له بين أهلهاء وعلل‎ 
رأسهم علي وابن مسعود » ثم تظافرت الجهود من ال حماظ والفقهاء بالجفاظ‎ 
علل هذا الإرث العلمي والفقهي والحديثي» حتى تبلورت منه أقوى مدارس‎ 
الإسلام ني أصوهما وفروعها واستدلاها.‎ 
وهذا الاستناد والاعتاد في هذه المدرسة هو سر ثقة كبار العلماء والجحفاظ‎ 
والفقهاء بهاء وقبوهم لفقهها دون نزاع عبر كل هذه القرون المتطاولة» فمن أدرك‎ 
هذا أراح نفسه وأراح غيره ومشى علل بصيرة في دينه» ومن غفل عنه وأراد أن‎ 
يعيد بناء الفقه من جديد وينقح مسائله علل مدعاه» تعب نفسه وظلم غيره ممن‎ 
يصغي إليه.‎ 
والطريق التي بحكم با العاقل هي طريق أئمتناء والمتمثلة عند أهل السنة‎ 
بالتزام كل قوم بمذهبهم واعتمادهم لمسائله؛ لتنتظم أمور حياتهم وعباداتهم دون‎ 
ق‎ 
غيره من ا مذاهب من قبل علمائه» فن فيه زيادة ثقة كل قوم بمذهبهم» لا تضعيف‎ 
لمسائل غيرهم من المذاهب؛ لأنّك لو راجعت كتب المذاهب الأخرى لرأيت قوة‎ 
استدلاهم فيا ذهبوا إليه» نما يبرهن أن كل مسألة عند أهلها معتمدة ومعتبرة‎ 
ون رد غيرهم وتضعيفهم ها لا يؤثر عليهم في اعتمادهم عليهماء إلا هي سنة الله‎ 
كك ليبق هذا العلم محفوظاً من الضياع» ولۇلادفع ا اه الاس بعصم بض‎ 
.٠۰۱ قدت الاش و کک الله ڈو صل عل المکلییت ا( اتر‎ 


1۲ 


الدراسة الحادية عشر 
معنی (إذا صح الحديث فهو مڏهبي» 
وني الأئمة عن تقليدهم 


شاعت هاتان المقولتان في هذا العصر» وأصبحت طريقاً للترجيح بين 
المذاهب بغير طريتق رسم المفتي» وكذلك سبيلاً لترك التقيّد بمذاهب المقتدين 
أصااًء فكان لا بُدٌ لنامن وقفة معها لحملها على معناها المستقيم ونْقْصّل الكلامُ 
في كل منهما علل حدة علل التحو الآني: 

أَّلاً: معنى «إذا صح الحديث فهو مذهبي»: 

فَهم عامّة المعاصرين هذه المقولة من الإمام الشافعي ك فه) خاطتاً 
وحملوها على غير حملهاء فكانت سبباً للاستدراك على الأئمةء ورد قوهم؛ لظاهر 
حديث وقفوا عليه» حت صار هذا الكلام مغمزة في كثير من المسائل الواردة عن 
الأئمة نها تالف الحديث» وسبباً ني رد كثر من فروعهم هذه الشبهة. 

وفهً له على معناه الصحيح علينا ملاحظة ما يلي: 

.١‏ إن مَن ذكر هذا القول من الأقدمين ذكره على سبيل الثناء والرفعة 
هؤلاء الأئمةء لا لانتقاصهم بالطعن فيا ورد عنهم من مسائل أنَها تخالف 
اأصوف. 


\€۳ 

قال العلامة محمد العربي بن التباني خ”: «جُل العلاء الذين ذكروه: 
كالحافظ ابن عبد البر ظفهء إا ذكروه وعذوه من مناقبهم» وا لج اعون المتشبعون با 
ارو وة لف رلت قاع ا ا ع اا ف ان 
اذاهب الا رنعة فها سات المناتل خالفة لكات والستة ول برهو غا اة 
واحدة في المذاهب الأربعة خالفة للكتاب والسْنّة» فضلاً عن المئات التي أرسلها 
في العوى الجوفاء» والكلام لا ضريبة عليه» فأي فرع من فروع الأئمة جاء 
الحديث الفا له ... فهذا لا يتفرّه به إلا سيئ العقيدة في أئمة الدين المشهود هم 
با خيرية من سيد المرسلين» وفي أتباعهم حملة الشّريعة إلينا». 

۲. إن هذا الكلام ليس للعوام» وإتا لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة 
من بلغوا مرتبةً الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» وعلل ذلك أطبقت 
کله النن: 

قال الإمامٌ ابن الصلاح #: «فليس كل فقيه يسوع له أن يستقل بالعمل با 
رآه حجّة من الحديث... وروينا عن ابن خزيمة - الإمام البارع في الحديث والفقه 
هه أنه قيل له: هل تعرف سنة لرسول الله 4# في الجلال والحرام إر يودعها 
الشافعيٌ له کتابه؟ قال: لا. وعند هذا أقول: من وَجَدَ من السافعيين چ 
تالف مذهبه نظر: فإن كَمُلّت آلات الاجتهاد فيه» إمّا مطلقاًء وإِمّا ني ذلك 
الباب» أو في تلك المسألةء كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث» وإن لر تكمل 
فيه آلته» ووج حزازة في قلبه من خالفة الحديث بعد أن بحث» فلم جد لمخالفته 
عنه جواباً شافياًء فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل؟ فإن وجده» فله أن 
يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث» ويكون ذلك عذرآله في ترك مذهب 
إمامه ف ذلك»^ . 


. ١٠١١ص في الاجتهاد‎ )١( 
. ٠١۷-٠١٦ معن قول الإمام المطلبي «إذاصح الحديث فهو مذهبي» ص‎ )۲( 


٤ 
وقال الإمامٌ النووي 4ه: دنا هذا - يعني کلام الشافعيّ 4ه - فيمن له‎ 
رتبة الاجتهاد في المذهب» وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعيٌ هريقف علل‎ 
هذا الحديث» أو إر يعلم صحَته» وهذا إن يكون بعد مطالعة كتب الشافعيٌ كلّهاء‎ 
وران کی ااا ا و ی‎ 
الشافعيٌّ د فل ترك العمل‎ LEN من يتصف به»‎ 

اديك رة راها ركن فام اليل :عة عل طمن فاته :ا 
تخصيصهاء أو تأويلهاء ونحو ذلك». 

وقال الإمام تقي الدين السبكي” هه تعقيباً علل قوهما: «وهذا الذي قالاه 
# ليس رداً لما قاله الشافعيٌ 4 ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غير ولكتّه 
تبيين لصعوبة هذا المقام» حت لا يغتر به كل أحل» والإفتاء في الدين كله كذلك 
لا بد من البحث والتنقير عن الأدلة الشرعيّة حتى ينشرح الصدر للعمل بالدّليل 
الذي يحصل عليه» فهو صعبٌ» وليس باهيّن كا قالاه» ومع ذلك ينبغي احرص 
عليه وطلبه». 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي: «لا يسوغ عندي لمن هو من أهل الفهم 
ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه» والتمکن من علمي الأصول والعربية» 
ومعرفة خلاف السلف ومأخذهم» إذا وجد حديثاً صحيحاً على خلاف قول 
مقلده: أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه»*. 

وقال الإمام ابن عابدين* دل ه: «ولا خف أن ذلك - أي الأخذ دیف 


(۲) في معنی قول الإمام المطلبي ص‌۹-۱۰۸٠٠.‏ 

(۳) ومن أراد زيادة التفصيل فليراجع البحر المحيط ۸: ٠٤۲٦1-٥‏ وحاشية الجمل ۲: 1۷ . 
)٤(‏ ينظر: أثر الحديث الشريف ص ٠ ٤-٠٥۳‏ عن الأجوبة المرضية ص1۸. 

.1۸:١ في رد المحتار علل الدرالمختار‎ )٥( 
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الصحح > لن كان آهل لتر ف النصرص» ومر كما من 
منسخوهاء فإذا نظر أهل ال مذاهب في الدّليل وعملوا به» صح نسبته إلى المذهب؛ 
لک ادرا لاحت المذهب؛ إذ لا شك أنه لو علم ضعف دليله» رجع 
عنه» واتبع الدّليل الأقوى». 

وقال الإمام أبو شامة المقدسي هه: «ولا يتأتى النّهوض ذا إلا من عار 
معلوم الاجتهادء وهو الذي خاطبه الشافعيٌ هه بقوله: إذا وجدتم ا 
رسول الله 8# علل حلاف قولي» فخذوا به ودعوا ما قلت» فليس هذا لكل أحي 
فكم في الستة من حديثِ صحيح العمل علن خلافه» إما إجماعاًء وإما اختياراً لانع 
منع» نحو: صلیت مع رسول الله # سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً في غير خوف ولا 
مطر*» و«غسل الجمعة واجب علل كل عحتلم»”. فالأمر في ذلك ليس بالسّهل › 
قال ابن عيينة ظله: الحديث مَضلّة إلا للفقها»*“. 

وقال العلامة محمد عوامة حفظه الله“: «وخلاصة هذا الجواب ... من 
كلام هؤلاء الأئمة: ابن عابدين» وابن الصلاح» وتلميذه بي شامة» وتلميذ آبي 


(1) الاجتهاد ص١۸‏ عن الشيخ عبد الله خير. 

(۲) في صحيح مسلم ٤۹١ :١‏ بلفظ: (عن ابن عباس 4 قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر) ومثله في صحيح ابن خزيمة ۲: ۸١‏ والمسند 
المستخرج ۲: ۲۹١‏ وجامع الترمذي ٠١ :١‏ وقال الترمذي بعد أن رو بعده حديث: (من 
جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد تى باباً من أبواب الكبائر) وضعفه: والعمل على هذا عند 
أهل العلم أن لا مجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة» ورحص بعض أهل العلم من 
التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض» وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم: 
مجمع بين الصلاتين في المطرء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وار ير الشافعي للمريض أن 

(۳) في صحيح مسلم ۲: ۸١‏ بلفظ: (الخسل يوم الجمعة واجب علل كل محتلم)» ومن أراد 
الوقوف علل أحاديث سنية الخسل يوم ال جمعة فلينظر مجمع الزوائد ۲: ۱۷١‏ وغيرها. 

.٠۹-۱۳۹‌ص معن قول الامام المطلبي: إذا صح الحدیث فهو مذهبي‎ )٤( 

. في أثر الحديث الشريف ص1۹‎ )٥( 


۱٦ 
شامة: النووي» ثم القرافي» والسبكي: آنه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إل‎ 
مذهب الشافعيٌّ وغيره بناء علل قوله المذكور إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد أو‎ 
E O SD DE EE 
ولو صحيحاً - ويدعي أنه مذهب للشافعي أو غيره» وأنّه إذا عمل به فقد عمل‎ 
أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشروط المفصلة في‎ .۳ 
أصوله» فلا شك أن إمامه كان له اطلاع واسع علل متون السنة إلا أله إر يعمل‎ 
ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتأويل وغيرهاء قال العلامة‎ 
عبد الوهاب الحافظ خك”: «لا بذ ... مصححاً عنده - إمام المذهب - بالشروط‎ 

التي اشترطهاء لا عند من روئ الحديث». 

وقال العلامة محمد العربي بن التباني <4”: «وليس كل فقيه يسوغ له أن 
يشتغل بالعمل با رآه من الحديث؛ لأنّه قد يكون إمامه اطّلع علن هذا الحديث» 
وتركه عمداً انع اطّلع عليه وخفي على غيره: كترك الإمام الشَافعيٌ 4 حديث 
(أفطر الجاجم والمحجوم)” مع صخته لكونه منسوخاً عنده» وكترك الجمهور 
جلث( الماء من الماء)“ مع صحته؛ لكونه منسوخاًعندهم بحديث: (إذا 


(۱) في الاجتهاد ص ٠۷١-۱۷٤‏ . 

(۲) في المصدر السابق ص‌۹۲-۱۹۱٠.‏ 

(۳) في صحيح البخاري ٦۸٠١ :١‏ وصحيح ابن حبان ۸: ٠*١‏ والمنتقى ٠٠١ :١‏ وجامع 

۱۸٥-۱۸٤ :١ وجامع الترمذي‎ ٤٤۳ :۳ وصحيح ابن حبان‎ ۲٦۹ :۱ في صحیح مسلم‎ )٤( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» ونا كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك‎ 
علل هذا عند أكثر آهل العلم علل أنه إذا جامع الرجل امرآته في الفرج وجب عليه) الخسل وإن‎ 
إرینزلا.‎ 


14۷ 

التقى الختانان فقد وجب الغخسل)”». 
.٤‏ إن هذا اللفظ بمذه الصيغة وارد عن الإمام الشافعي هه فحسب؛ إذ 
فيه عبر أن أصل مذهبه هو الحديث الصحيح» ومع ذلك يرده إن كان منسوخاً: 
كحديث الحجامة السابق» أو خصصا: كحديث (النهي عن بيع الغرر)” فهو 
خصوص» خص منه السنبل إذا اشتد» وخص منه بيع السلم وغير ذلك أو 
مؤولاً: كحديث وجوب غسل الجمعة السابق» بأنّه حتمل أنه واجب لا يجزئ 


A 


0 


مت 


\ 


غيره» وواجب في الأخلاق» وواجب ني الاختيار وني النظافة وني تغير الريح عند 
اجتماع الناس*. 

أا غيره فلهم آلفاظ قريبة منه: كقول الإمام بي حنيفة ظه: «إذا جاء 
الحديث فخلن الرأسن والعين»*» وقول الإمام مالك ظله: «مامن أحد إلا ماود 
من کلامه ومردود عليه إلاصاحب هله الروضصة>) وهذا تأكيد منهم علل انم 
يلتزمون ويتحرّون في استنباط الأحكام الفقهية سنة رسول الله ج إلا انا هما 
قراغ دهان قول اديت الرى الفريف 


(1) في صحيح البخاري :١‏ ١٠٠١ء‏ وصحيح ابن حبان ۳: »٠٥١‏ والمسند المستخرجا: ٠٠۸۸‏ 
وجامع الترمذي ۱۸۲-٠۸١ :١‏ وقال: وهو قول أكثر آهل العلم من أصحاب النبي هة منهم 
أبو بكر وعمر وعثان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري 
والشافعى وأحمد وإسحاق قالوا: إذا التق الختانان وجب الغسل. 

ق حح مل 16١ ١‏ وصح البخارى 2 ۷64 وال 1١5١ء‏ وجائع الرسدى 
۳: ۲ وقال: حديث حسن صحيح» والعمل علل هذا الحديث عند أهل العلم وكرهوا بيع 
الغرر» قال الشافعي ه: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماءء وبيع العبد الآبقء وبيع الطير في 
السماء» ونحو ذلك. 

(۳) ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص ١١ء‏ وغيره. 

) ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص ٠١-٠۲‏ . 

)٥(‏ ينظر: الميزان الكبرى .٠١ :١‏ ومقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص۸ عن مناقب الإمام بي 
حنيفة 4# للموفق المكي١:‏ ۷۷. 

(0) ينظر: مقدمة معن قول الإمام المطلبي ص٩‏ عن ختصر المؤمل ص۳٠.‏ 


€۸ 

وأمر قبول السنة من الآئمة لا ينبغي أن يختلف فيه أحده قال الإمام 
الشافعي 4”: «لر أسمع أحدا- نسبه الناس أو نسب نفسه إل علم - يخالف في أن 
فرض الله عر وجل اتباع أمر رسول الله 4# والتسليم لحكمه» بان الله عر وجل إر 
بجعل لأحد بعده إلا اتباعه» ونه لا يلزم قول بكلٌ حال إلا بكتاب الله أو سنة 
رسول 8# وأنَ ما سواهما تبع اء وأنٌ فرض الله علينا وعلن من بعدنا وقبلنا في 
قبول الخبر عن رسول الله ». 

٥‏ إنه يجوز العمل با لجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك: كوقوع الفتنة 
أو التشويش على العوام أو تفريق المسلمين» قال العلامة آشرف علي التهانوي 
##”: إذا تحقق لعار- واسع النظرء ذكي الفهم» منصف الطبع» بتحقيق نفسه» أو 
لعامي باعتماده علل مشل هذا العا بشرط أن يكون متقيا - أن القول الراجح في 
هذه المسألة ني جانب آخر وشهد بذلك قلبه» فلينظر هل هناك مساغ في الدلائل 
الشرعية لذلك ال جانب المرجوح أو لاء فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو 
وقوع العامة في التشويش أو يخشى تفريق الكلمة بين المسلمين فالأولى أن يعمل 
با لجانب المرجوح» ويدل على ذلك أحاديث آتية: 

أ. حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله #: (ألر تري أن 
قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا علل قواعد إبراهيم لاء فقلت: يا رسول ا 
آلا تردها علل قواعد إبراهيم اظ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)”. 

فهاهنا وإن كان الراجح بناء الكعبة علن قواعد إبراهيم اظن ولكتّه لا كان 
ا جانب الآخر وهو تركها علل حالما جائزاً أيضاً وإن كان مر جوحأ فن النبي ظ4 
اختار هذا الجانب المرجوح؛ خوفاً من الفتنة وتشويش العامة. 


(۱) في كتاب جماع العلم من الام ۷: .۲۸١‏ 
(۲) في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص۳٤ ٥-‏ ٤ء‏ نقلت كلامه من أصول الإفتاء ص١٦-1.‏ 


۱1۹ 

ب. حدیث ابن مسعود #ه: «آئه صان ربعا - في من - فقيل له: عبت 
عثمان ثم صلیت أربعاء قال: الخلاف ش»٠‏ : 

تبين من هذا أله وإن كان الراجح عند ابن مسعود 4 القصرء ولكته أتم 
احترازاً عن الخلاف والشر مع كون الإتمام مرجوحاً عنده» ولكنٌ الذي يظهر أنه 
کان یری الإتمام جائزاً أيضاً. 

وعلل كل حال ظهر من هذين الحديثين أن ال جانب المرجوح إن كان جائزا ا 
فاختياره أولى دفعاً للفتنةء فإن لر يكن هناك مساغ للعمل بذلك الجانب المرجوح» 
بل يلزم منه ترك واجب أو ارتکاب حظور» ولا يدل عليه دليل سوئ القياس 
ويوجد في الجانب الراجح حديث صحيح صريح» فحينئذ يجب العمل بالحديث 
منغ آنا ترد 

عن عدي بن حاتم #ه قال: (آتيت النبيّ # وسمعته يقرا  :‏ اذ 
كارش رتهم | آریابا من ذو اللو اتوبة: ٠١‏ قال: إم 6 
يعبدونهم» ولكتهم كانوا إذا أحلوا شيا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيعا 
حرموه). 

وحاصل هذا الحديث أن أقوال أحبارهم كانت غالفة لكتاب الله جلا قطعاً 
ويقيناًء ولكتّهم كانوا يؤثرون أقواهم على كتاب الله قَدّمت الآية والحديث فعلهم. 

وقد جرى تعامل أكابر العلماء والمحققين علل وفق هذاء فم كلا علموا 
أن قرشم أو قول غر عالت لامو ال سبحاتة وتعاق أو رسرله ا رو عه 
فورا». 


(۱) في سنن ابي داود ۲: ۱۹۹4ء وسنن البيهقي الكبير ۳: ٠٤١‏ ومصنف عبد الرزاق ۲: ١١ء‏ 
وغبرها. 

(۲) في جامع الترمذي :١‏ ۲۷۸ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الجحديث 


ثانيا: نمي الأئمة عن تقليدهم: 

إن ما شاع من قوله: إن الأئمة نهوا عن تقليدهم» والاحتجاج بقول الإمام 
المزني <4ه": «اختصرت هذا مِن علم الشافعي له ون معن قوله؛ لأَقرٌ به على 
من أراده مع إعلامه هيه عن تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه ويحتاط» فإِلّه حمولڵّ 
على ما يلي: 

۹ إنه من باب التواضع» فمعلومٌ أن هذه مسائل ظنيّة بجتهد الفقية فيها 
بقدر وسعه؛ للوصول إلى الصواب» فمَّن دعا غيرّه لتقليده في مشثل هذا تكبر 
وتعاظم» وهذا ليس من أخلاق العلاء اللخلصين» فكيف يكون خلق الأئمة د 

۲. إته من باب رفع همم طلاب العلم إلى معرفة أدلّة المسائل الفقهية وعدم 
الاعتهاد على جرد الأقوال فحسب؛ لحفظ هذا العلم العظيم» ولتطمئن النفوس 
هذه الفروع بمعرفة دليلهاء لثقة هؤلاء الأئمة بأنٌ مسائلهم مأخوذة من الكتاب 
والسنة» وهذا معن قول عصام بن يوسف بن ميمون: كنت ني مأتم وقد اجتمع 
فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة ه: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر د فأجمعوا 
علل أنه لا بحل لحد أن يفتي بقولنا E‏ 

۳. ِل هذا النهي خاض بالمجتهدينء فإن من كملت آدوات الاجتهاد لديه 
لا ينبغي له آن یرکن إل غیره ل E‏ 

قال العلامة أحمد ظفر التهانوي فل7: «قوله: إن الشافعي له ف نى عن 
Ce E BI‏ 
يدل عليه قوله: لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه؛ لأن من لا يقدر علل الاجتهاد 
كيف ينظر لدينه ويحتاط لنفسه؟ واا هو كحاطب ليل يظن الأفعى حطباً فيأخذه 
فیلدغه». 

(۱) في ختصر المزني من الام ۸: ۹۲. 


(۲) ينظر: الجواهر المضية 0۲۸:۲ وغبرها. 
(۳) في مقدمات إعلاء السنن ۲۰: ۲۲. 
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قال الإمام الزركشي” طله: «إنا هوا المجتهد خاصّة عن تقليدهم» دون مَن 
إر يبلغ هذه الرتبةء قال القرافي: مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهادء 
وإبطال التقليد؛ لقوله علا: + كأنقوا اة صمح 4 اتغبد: ٠٠١‏ واستشنى مالك أربع 
عشرة صورة للضرورة: وجوب التقليد علل العوام» وتقليد القائف» إلى آخر ما 
کر 

.٤‏ إِلّه لو كان التقليد منهياً عنه كا يعون؛ لا أفتى الصحابة والتابعونُ 
والأئمة الأربعة وغيرهم من المفتين» بل لوجدناهم قالوا لن استفتاهم: اجتهد كا 
نجتهد» واعلم الحكم من الأدلة الشرعية ولا تسألنا. 

قال المحدث الفقيه أحمد ظفر التهانوي 4”: «ومعلوم أنه إر يكن ذلك في 
قرن من القرون» بل كان ناس يستفتون وناس يفتون» فعلم مته أن مسلك التقليد 
متوارت من السلف» وملك الانجتهاد لغر الجتهذ خدث ابندعها الحهال الذين 
هم کحاطب لیل بظنهم غير الحجة حجة والأفعى حطبأ والعجب نّم يذمون 
التقليد ومع ذلك يدعون الناس إلى تقليدهم في ترك التقليد». 

.٥‏ إن العامي مكلف بالعمل بأحكام الشريعةء وقد يكون ني الأدلة عليها 
خفاء بحوج إلى النظر والاجتهادء وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع 
ا لحرث والنسل» وتعطيل الجِرَّفِ والصنائع» فيؤدي إلى الخراب» وقد أمر الله غل 
بسؤال العلهاء في قوله تعال: سلوا اَهَل آلێڪر نكر لا کوت © + 
الأنبياء: 7۷ , 

.٦‏ إن هؤلاء الأئمة كانوا لا يعتبرون العامة أهلاً لأخذ الأحكام من الكتاب 
والسنة» حتى لو تجراً أحدهم على ذلك لم يعتد بفعله» وما يوضح ذلك ما روي 
)١(‏ في البحر المحيط ۲۸:۸". 


(۲) في مقدمات إعلاء السنن ۲۰: ۲۲. 
() ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية :١١‏ ١١٠١ء‏ وغيرها. 


\oY 
عن الإمام أبي يوسف :أنه إريعتبر اطلاع العام علل الحديث شبهة كافية لدرء‎ 
ا لحد عنه إذا أفطر في رمضان» قال الإمام الّرغينان طفد“: «اطلع الحا غل‎ 
حديث (أفطر الجحاجم وا لمحجوم)" فأفطرء فعن أبي يوسف 4#ه: وجوب الكفارة؛‎ 
لأن علل العاميًّ الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث»”.‎ 
ونختم هذا بكلام للعلامة ظفر أحد التهانوي“ 4ه يصور فيه حال من‎ 
ر يطلقون مثل هذه الدعاوي؛ إذ يقول: قد حدث في شر القرون فرقة زائغة يسبون‎ 
الأئمّة ويذمون التقليد ويدعون الناس إلى تركه مع أن جل مطاعنهم ودلائلهم‎ 
mo *b «f ee, ۶ 0 ت‎ 0% 0 ٢ e 3 

الحديث الصحيح. 

فإن قلت: كيف عرفت أنه حديث صحيح ؟ 

r ت‎ a 

ولا يعرفون أله لما إر جز هم تقليد أبي حنيفة هه كيف جاز هم تقليد مشل 
ابن حجر د؟ 

ولا حرمتم التقليد» فكيف وجب علل أبي حنيفة هه تقليد ابن حجر له 
وأمثاله ني تصحيح ما يصحُحون وتضعيف ما يضعفون؟ 

وكيف وجب عليه أن يفهم من الجحديث علل تقدير الصحة ما فهمه ابن 

فهؤلاء في الحقيقة أشد تقليداً من المقلّدين؛ لأن المقلدين نّا يوجبون 
التقليد على غير المجتهد للمجتهدء وهؤلاء يوجبون علل المجتهد تقليد أنفسهم 


(۱) في الهداية ۲: ۲۸۲-۲۸۱. 

(۲) سبق تخر ګه. 

(۳) أما إذا أفتاه فقيه بالفساد؛ لأن الفتوى دليل شرعيٌ في حقه» ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك 
عند خمد ظه؛ لأن قول الرسول # لا يرل عن قول المفعى. ينظر: المداية ۳ ٠۲۸۲-۲۸١‏ 

٠ .۸-۷ :۲١ ني مقدمات إعلاء السنن‎ )٤( 


10۳ 
وإن كان غير مجتهد» ثم هم يدعون الناس إلى تركٍ تقليد الآئمة المجتهدين 
ويلزمونهم تقليد أنفسهم في تصحيح ما يصححون وتضعيف ما يصوفون» وفهم 
ما يفهمون» والقول بها يقولون» وتحليل ما يلون وريم ما حرْمون» تقليداً 
لسلفهم» وسبٌ من يسبون» ومدح من يمدحون» فا انته جهل هؤلاء 
وضلالتهم إلى أن تناقضت آراؤهم وأفعاهم؛ او ا لغیرهم» 
ويختارون لأنفسهم قبح منه» ويحڙمون شيئاً على غيرهم» ويوجبون عليهم أشنع 
منه» فلا يشك عاقل في جهلهم وضلاههم» ولکن لما كانت تشكيكاتمم وتلبيساتهم 
بغتر بب الین لا یعلمون وتروج علیهم» ایتا شف تلبيساع م ا 
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الدراسة الحادية عشر 
أسباب تقليد المذاهب الأربعة“ 

تمهید: 

اقتضت حكمة الله تعالل أن يكون حفظ الأحكام الفقهيّة ني هذه المذاهب 
التي بين أيديناء قال غل: # إا ى برأ لكر وا ل لحوظوة 7 الحجر: » وسن 
هذه الحكمة ما ذكره الحافظ ابن رجب #”: «فإن قال مق متكآف: كيف بحصر 
الناس في آقوال علاء متعينين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من 
اة الدين: 

قيل له: كا جمع الصحابة ## الناس على حرف واحدمن حروف القرآن 
ومنعوا الاس من القراءة بغيره في سائر البلدان؛ لما رأوا أن الصلحة لاتَتَةٌ إلا 
بذلك وأنٌ الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك. 

فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام» لو لر تضبط الناس E‏ 
بأقوال أثتة معدودين؛ لأقى ذلك إل فساو الدين. ونيد كل أ ثتكلّف 
طلبت الرياسة نفسه من رُمرة المجتهدين» وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض مَن 
سلف من المتقدّمين» فربما كان بتحريف جرف عليهم» كا وقع ذلك كثيرامن 
بعض الظاهريّين» وربا كانت تلك المقالة زلّةٌ من بعض من سَلَّفَ قد اجتمع علل 


)١(‏ عرضت الأسباب في كتاب «المدخل»» وأرغب هنا بإيجازها با يقتضيه المقام. 
(۲) في الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة ص٠۳-٠".‏ 


\00 

تركها جماعة من المسلمين» فلا تقتضي المصلحة غير ما قذّره الله وقضاه من جمع 
التاس على مذاهب هؤلاء الأئمّة المشهورة ظ4د. 

وقال الإمام السيوطي ه: اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه اة نعمة 
كبيرة وفضيلة عظيمة» وله سر لطيفٌ در كه العالون» وعَوي عنه الجاهلون» حتى 
سمعت بعض الجهًال يقول: النبي # جاء بشرع واحد فمن أين مذاهب 
أربعة». 
ومن آراد أن يستفيض في بيان الأسباب وراء اقتضار .الأمة المحمدية عل 
تقليد الأئمّة الأربعة في الأحكام الفقهيّةء فسيجد في ذلك مادّة خصبةٌ تكفي لكل 
متعطّش هماء نورد شیئ منها باختصار في نقاط : 

الأول: إن أصوكَم التي اعتمدواعليها أمكن وأدّق من أصول غيرهم: 

إذ أنه لا بد لكل مَن يدعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليهافي استخراج 
الأحكام» إذ أنه بين هذه الكثرة من نصوص القرآن والأحاديث النبويّة وآثار 
الصحابة وما اتفق عليه من الفقهاء بحتاج في استنباط أي حكم شرعي إلى قواعد 
يوفق فيها بين عمومات وخصوصات هذه النصوص وبين ما ظاهره التعارض 
منها وهلم جرا فمن كانت أصوله أقوى من غيره كانت فروعه منسجمة 
ومنتظمة في| بينها وأدعى للقبول والبناء عليها. 

قال إمام الجرمين: «أجمع المحققون على أن العوام ليس هم أن يعلق وا 
بمذاهب الصحابة ## بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمَة الذين سبروا ونظروا 
وبوبوا؛ لان الصحابة 4# إريعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق 
النظر بخلاف مَّن بعدهم»”. 


)١(‏ ينظر: أدب الاختلاف ص٠۲‏ عن جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي. 
(۲) ينظر: مواهب الجليل ۳١ :١‏ وغبره. 


۱0٦ 

الثاني: كثرة الفروع التي وردت عنهم: 

إن الإمام أبا حنيفة 4# وضع ثلاث وثمانين آلف مسألة. 

ودون فقه الإمام مالك 4# بواسطة أسد بن الفرات #ه-من أصحاب 
الإمام مالك 4 -» حيث سافر إلى العراق وسمع كتب محمد بن الحسن الشيبان» 
ثم رجع وسأل ابن القاسم #ه من أصحاب مالك 4# عن قول مالك في هذه 
E Ee A‏ 

أمّا الإمام الشافعي هه فأخذ عن الإمام محمد بن ا لجسن هه حمل بختي 
آي جملين -من الكتب عليها سماعه» فكان هما الأثر الكثير في الفروع العديدة التي 
رویت عنه» کا يظهر ذلك في کتابه «الام». 

أما الإمام أحمد هه فسبتق أن أبا بكر الخلال فل رحل في جمع المسائل التي 
أفتى فيها فبلغت أربعين مجلداً. 

وهذا السبب قلا أن يتوفر في غيرهم» وإن وجد في مشل الأوزاعيٌ ك الذي 
E‏ 
تقليدهم؛ للحاجة للأحكام الشرعيّة في كل المسائل التي تقع للمكلفينء قال ابن 
برهان 4 في سبب منع تقليد الصحابة #د: «لأن مذاهب الصحابة اا ار تكثر 
فروعها حت يمكن لمقلد الاكتفاء ما طول عمره»". 

أضف إلى ذلك أنه وجد العلماء المجتهدون في مذاهبهم حيث أثروا هذه 
لمذاهب بكل جديد من المسائل التي وقعت في الأزمان اللاحقة هم» وحصل هم 
من الفروع المبنيّة على أصوهم ما يستحيل وقوعه لغيرهم. 
(۱) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص ٠٦٦-٦١‏ وغيره. 
(۲) ينظر: مواهب الجليل »١ :١‏ وغبره. 


\oV 

الثالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا 
فتاوہم: 

قال الشافعي #: «الليث أفقه من مالك إلا أن صحابه م يقوموا به»» إذ لا 
يكون مذهب لعا لم إلا بالتلاميذ الذين يقومون بنقل مسائله ونشر-ها بين الناس» 
فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائناً من كان» فهم حلقة نقله إلى الآآخرين. 

قال الذهبيّ 45 عن الإمام أي حنيفة هه: «تفقه به جماعة من الكبارء 
منهم: زفر بن الهذيل» وأبو يوسف القاضي» وابنه ماد بن آبي حنيفة» ونوح بن أي 
مريم المعروف ب(نوح ال جامع)» وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» والحسن 
بن زياد اللؤلؤي» ومد بن الحسنء وأسد بن عمرو القاضي» وروی عنه من 
المحدثين والفقهاء عة لا بحصون». 

وترجع كثرة تلامذتهم وحرصهم علل الانتساب لشيخهم؛ للمكانة الرفيعة 
التي يكون عليها هذا الشيخ من حسن تربيتهم ومعاملته هم» وإلى علو درجته 
العلميّة ودقة فهمه بحيث لا يبلغها تلاميذه» وإلى صدقه وشدَّة ورعه وتقواه کا 
سياتي. 

الرابع: توفر الجهابذة من الحقَاظ الذين كرّسوا أوقاتمم في الاحتجاج لمسائل 
هؤلاء الاأئمّة: 

فها هو أبو يوسف 4 المعروف بمكانته الحديثيّة يرد علل الأوزاعي ب 
وعلل ابن أبي لين 4 انتصاراً لأبي حنيفة #ه. وكذلك ححمّد بن ا لجسن الشيباق 
هه الذي رحل إلى الإمام مالك هه ولزمه ثلاث سنوات وسمع منه«الموطاً» فإِلّه 
بعد ذكره ما رواه عن مالك كه من الأحاديث ذكر مأ ذهب إليه أبو حنيفة 
وأصحابه #ه ثم احتج هم علل مالك 4 كا ني موطاً مالك بساع محمد بن 


. ٠١-١١ في مناقب أي حنيفة له ص‎ )١( 


10۸ 
الحسن المشهور بموطاً حمد» وألف أيضا ٠‏ لحجْة علن أهل المدينة في تأييد ما 
ذهب إليه بو حنيفة بء وهو مطبوع في أربع مجلدات. 

قال محمد بن سماعة #ه: «كان عيسى بن أبان يصلي معنا وكنت أدعوه أن 
يأتي محمد بن الحسن فيقول هؤلاء قوم بخالفون الحديث» وكان عيسى حسن 
ا لحفظ للحديث فصل معنا يوماً الصبح» وكان يوم مجلس محمد فلم أفارقه حتى 
جلس في المجلس» فلا فرغ محمد أدنيته إليه» وقلت له: هذا ابن أخيك آبان بن 
صدقة الكاتب ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث» أنا أدعوه إليك فيأبى ويقول: أنتم 
تخالفون الحديث» فأقبل عليه» وقال: يا بني ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث لا 
تشهد علينا حتى تسمع متاء فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين باباً من الحديث 
فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنهاء ويخبر با فيه من المنسوخ» ويأتي بالشواهد 
والدلائل فالتفت إلي بعد ما خرجناء وقال: كان بيني وبين النور ستر فارتفع عني» 
ماظع أن ف ااك هذا كل هدا ال ر جل يظهر للا ولم عد ين امن 
اروا شددا حا فع 

وعيسى بن أبان هذا لف «الحجج الصغير» في الرد علل ما اذعاه عيسى بن 
هارون الهاشميٌ رفيق المأمون في عهد طلبه للحديث من غالفة أبي حنيفة ظإه 
لأحاديث صحيحة دونها الهاشميٌ في كتاب» حتىى طلب المأمون إلى العلماء أن 
یدوا ما عندهم بشأن کتاب الهاشمیٌ» وار یعجبه ما کتبه إسهاعیل بن حماد ولا ما 
سطره بشر» ولا ما جمعه يحي بن أكتم» وإنً| أعجبه غاية الإعجاب كتاب عيسى 
بن آبان» واعتبره قاضياً علل تاب الهاشميٌ. 

ول اها «الحجج الكبيں» في الرد علل قديم الشافعيّ» وهو سبب 
انصرافه من العراق في رحلته الأخيرة من غير أن يمكث ا إلا أشهراً يسبرةت 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص۹٤‏ وغيره. 


۱0۹ 

حیث لر جد متسعاً لنشر قدیمه بالعراق بعد کتاب عیسی بن أبان. 

ولعيسى كذلك كتاب ني الرد علل المريسيّ والشافعيّ في شروط قبول 
لاا 

وللحافظ الطحاوي (ت١٠٠۳ه)‏ كتب عديدة في نصر المذهب ك«معاني 
الآثار»» و«مشكل الحديث»» و«اختلاف العلماء»» و«أحكام القرآن»» وغيرها". 

ومن الحفاظ والمحدثين في هذا المذهب: الحافظ إبراهيم بن معقل النسفي 
(ت١۲۹ه)‏ والحافظ أبو يعلل الموصلي (ت۷٠٣ه)‏ ا 

الخامس: خدمة مذاهبهم من قبل العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداً: 

إن الله سر لمذاهب هؤلاء الأئمّة من كرس حياته في خدمتهامن حيث 
الأصول» فقيل إن أبا يوسف هو أوّل من أف في أصول أي حنيفة 4 وعيسى 
بن بان يكثر في كتبه من نقل نتفآ في الأصول عن محمد بن الجحسن» وأبو بكر 
الرازي كثير النقل من كتب عيسى في كتابه «الفصول في الأصول»» وأشهر كتب 
أصول الحنفيّة: «اللأصول» لفخر الإسلام البردَوىّ (ت ٤۸۲‏ ه)*» و«الأصول. 
لشمس الأئمة السَرَ خسيّ-(ت نحو ٠٠١‏ ه)*» و«التوضيح» لصدر الشريعة 
( ت۷٤‏ ۷ه)*» و«التحریر» لابن امام (ت ٦۱‏ ۸ه)"» وعلیها شروح لا تحص 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص ٠٥١‏ وغيره. 

(1) ينظر: الحاوي في سيرة الإمام أي جعفر الطحاوي 4# ص ۳۹-۳۲ وغيره. 

(۳) ينظر: بلوغ الأماني ص ٠٥١‏ وغيره. 

(6) ينظر: الجواهر المضية ۲: »٥٩١-٥۹٤‏ وتاج التراجم ص٥٠۲»‏ ومقدمة الهداية ۳: ٤٠ء‏ 
والفوائد البهیة ص‌۲۱۱-۲۰۹» وکتائب أعلام الأخيار ق١١٠/‏ ب-۷١٠/‏ ب» الأعلام :١‏ 
۸ء وغیرها. 

. ١٠١:١ الفوائد ص٠٠۲ الكشف‎ ٠۷۸ :۳ ينظر: تاج التراجم ص٤۲۳ الجواهر المضية‎ )٥( 

() ينظر: تاج التراجم ص۳٠۲»‏ ومفتاح السّعادة ۲: ۱۷۱-۱۹۲۰۱۷۰ والفوائد ص١۸٠-‏ 
۹ والكشف ٤۹٥ :١‏ والآعلام :٤‏ ٤١ء‏ ومعجم المؤلفین ۲: ٠١‏ وغيرها. 

(۷) ینظر: الضوء اللامع :٦‏ ۰۱۲۷ والفوائد ص‌۱٦۲۹۸-۲۹»‏ والكشف ٠٥۸:١‏ وغيرها. 
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عدداء فتجد ني كل منها تحريراً للأصول التي اعتمد عليها أبو حنيفة ك وأصحابه 
في استنباط الفروع من أدلتهاء ومشل هذه العناية كانت في المذاهب الأخرى 

المتبوعة. 

قال الحافظ ابن رجب 45 : «أقام الله من يضبط مذاهبهم ويجرّر قواعدهم 
حت ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله» ال وان 
الأحكام ويّضبط الكلامٌ في مسائل الحلال والحرام» وكان ذلك من لطف الله 
بعباده المؤمنين» ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين» ولولا ذلك: لرأى 
الاش لعجت الات و او ت ت بج واد ج عا الا 
وا فيڏعي ا إمام الأتمّة» ويڏعي ذا آنه هادي الامة» هو الذي ينبغي 
الرجوع دون الناس إِليٍ له و اونا دو 6 اا عا ولك ك ا و ان 
هذا الباب الذي خطره ه عظيم وأمره جسيم يم» وانحسمت هذه المفاسد العظيمة» 
6 0 او روغ 

السادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة: 

فمثلاً في مذهب أبي حنيفة 4 المعوّل عليه في نقل أقواله هي كتب ظاهر 
الرواية التي ألفها تلميذه محمد بن الحسن ب وهي مرويّة عنه بطرق مشهورة أو 
متواترة» أما غيرها من كتب غير ظاهر الرواية التي رويت عنه بطرق آحاد فاا 
غير معتمدة في نقل أقوال صاحب المذهب وأصحابه ا. 

ما غير مذاهب هؤلاء الأئمَّة فإننا نجد هذامعدوم لديم» فأقوى مايقال 
في بعض آقوامم نّا رويت بطرق آحاد صحيحة» دون تفصيل لضوابط هذا 
القول وشروطه» ما جعله كالعدم؛ لأآننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بشي-۔ء معين آو 


(۱) في الرد على من اتبع غير المذاهب الربعة ص‌۲۹-۲۸. 
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وقال العامة السيَدٌ علوي السقًاف الشافعيّ ف : :«صرح مع من 
أصحابنا بألّه لا يجوز تقليدٌ غير الأقمّة الأربعةء وعلّلوا ذلك بعدم الثقة بتسبتها 
إلى آربابها؛ لعدم الأسانيد المانعة من التحريف والتبديلء بخلاف المذاهب 
الأربعةء فان أئتها بذلوا أنفسهم في تحرير الأقوال» وبيان ما ثبت عن قائله ومالر 
يثبت» فَأَِنَ أهلها من كل تغيير وتعريف» وعلموا الصحيح من الضعيف...» 

السابع: تدوين مسائلهم: 

إن من تمام حال المذاهب الأربعة أها دنت بأيدي أصحابما أو تحت أعينهم 
أو بأيدي تلاميذهم» فحفظت عن الضياع والتحريف والتبديل» بخلاف غيرهم 
فلم تحظى بذلك» ذ فا دون منها دونه أرباب هذه المذاهب الأربعة» ومعلوم أتّنا لا 
نأخذ رأي مالك من كتب الحنفيّة وبالعكس» فكيف يكون لنا أخذ قول غير 
هؤلاء الأئمَّة من كتبهم» فعلاء هذه المذاهب إريعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال 
أمّة مذاهبهم؛ لذلك كثيرأً ما يخطئون في نقل قول أحد المذاهب المدوّنة في كتبهم. 

وقد دقتى أصحاب ال مذاهب المشهورة في النقل عن أئمّتهم» فهم لا يقبلون 
قوهم من آي كتاب» وإن كان صاحبه من آهل المذهب» ماإريثبت هذا الكتاب 
ويصل إلينا بطريق مشهور أو متواتر» قال العلامة زين الدين ابن نجيم ظله ”: 
«وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين: 

۱ .ما أن یکون له سند فيه. 

.و يأخذه سن كتاب معروف تداولته الأيدي» نحو: كتب محمد بن الحسن 
رو ها ن الفا اله رة امه دة ةن الو او 
المشهور» هكذا ذكر الرازيّء فعلل هذالو وجد بعض نسخ النوادر في زماننا لا 
بحل عزو ما فيها إلى محمد ك ولا إلى أي يوسف؛ لأعَّها لر تشتهر في عصرنافي 


.٥* في الفوائد المكية ص‎ )١( 
.۲۸۹ :٦ في البحر الرائق‎ )۲( 
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ديارناء وار تتداول» نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلاً في كتاب مشهور معروف 
ك«اهداية» و«المبسوط» كان ذلك تعويلاً على ذلك الكتاب». 

وقال الفقيه ابن حجر الميتميٌ 4 في سبب عدم تقليد الصحابة له: «نقل 
إمام الحرمين ك عن المحققين امتناعه علل العوام؛ لارتفاع الثقة بمذاهبهم؛إذلر 
تدوّن وتحرر وجزم به ابن الصلاح 4ه وألحق بالصحابة غد التابعين # وغير هما 
من لر يدون مذهبه». 

وقال العلامة عبد الغنيّ النابلسي له 4" : «وأما تقليد مذهب من مذاهبهم 
الآن غير المذاهب الأربعة فلا يجوز؛ لا لنقصان في مذاهبهم ورجحان المذاهب 
الأربعة عليهم؛ لأن فيهم الخلفاء المفضلين علل جميع الأمّةء بل لعدم تدوين 
مذاهبهم» وعدم معرفتنا الآن بشروطها وقيودهاء وعدم وصول ذلك إلينا بطريق 
ارا و و الا ی ر ذلك كل جارك فده ل ر بل 

النامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها: 

قال ابن سیرین 45: «إِن هذا العلم دين» فانظروا عمّن تأخذون دينكم»“ 
وروي مثله عن مالك 4ه وخلائق من السلف*. 

وقال النووي” له #ه: «وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع» مشهوراً بالديانة 
الظاهرة» والصيانة الباهرة» وكان مالك 4ه يعمل با لا يلزمه الناس» ويقول: لا 
یکوت غالا حت يعمل في خاصّة نفسه با لا یلزمه الناس مما لو ترکه لر یآثم» وکان 
يحکي نحوه عن شيخه ربيعة »0 . 
)١(‏ في الفتاوى الفقهية الكبرئ٤: .٠۷‏ 
(۲) في خحلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ص 1۹-1۸ . 


(۳) في صحيح مسلم :١‏ ٤٠ء‏ وسنن الدارمي :١‏ ١٤٠٠ء‏ وجامع التحصيل :١‏ ۷۳ء وتاريخ جرجان 
۱ ,)ي وغبرها. 


)٤(‏ ينظر: المجموع ۷١ :١‏ وغيره. 
(0) وينظر: معا ر القربة في معالر الجحسبة ص۱۸۲ والفتاوى الفقهية الكبرى ۲٠۳١:١‏ وغيرهما. 
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التاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وتبنيّ بعض الدول الإسلاميّة لمذاهبهم 
کكمذهب رسميٌ للدولة: 

إن هذا الأمر جعلها ية تعيش مح الناس حيام» وأئراها بكثرة الدول 
التي طبّقتهاء والقضاء الذي آلقي علل عاتقهاء فها هو أبو يوسف ه4 تلميذ آبي 
حنيفة 4ه يدعي أول قاضي قضاة في اللإسلام فيعيّن آرباب مذهبه في القضاء في 
دولة العباسيّين» ويستمر ا لجال عل ذلك وكذلك فان الدولة العثانيّة التي 
حكمت ما يقرب من سبعة قرون» وكانت أعظم دولة علل وجه الأرض كان 
مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفيّء وما زالت غالبية الدول الإسلاميّة مستمدّة 
لأحكام الأحوال الشخصيّة من المذهب الحنفيٌء وأما المذهب المالكي فمنذ 
القديم ودول المغرب العربي تحكم به» وهلم جرا. 

قال العلامة ولل الذهلوى #ه: «أي مذهب كان أصحابه مشهورين وسّد 
إليهم القضاء والإفتاء واشتهرت تصانيفهم في الناس» ودرّسوا درسا ظاهراً 
اتشر ت ف نظا رالا رفی ا زل بشن ن فلك اسن ورای هت کان 
أصحابه خاملين وإريتولّوا القضاء والإفتاء» وإ ريرغب فيه الناس اندرس بعد 
حین». 

العاشر: قبول الأمة ها دون سواها: 

فرغم كثرة المجتهدين من علماء الإسلام» إلا أا إر تذعن لتقليد غير الأئمة 
الأربعةء قال العلامة الدهلوي” ظه: إن هذه المذاهب الأربعة المدونة قد 
اجتمعت الأمة أو من يعت به منها على جواز تقليدهاء وني ذلك من المصالح ما لا 
يخفى» لا سي في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم» وأشربّت النفوس الهوئ» 
وأعجب كل ذي رأي برأيه». 


(۱) ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص٠۲‏ عن الإنصاف ص ٠١-٠١‏ . 
(۲) في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص۷٩.‏ 


٤ 
وجعل 4 من خحصال المجتهد المطلق: «أن ينزلّ له القبول من السعاء‎ 
فأقبل إلى عليه جماعات من العلماء من الَمّسرين والمحدّثين والأصولبين وحفاظ‎ 
كتب الفقه» ويمضي علل ذلك القبول والإقبال قرون متطاولة حت يدخل ذلك في‎ 

ميم اقلوب 

ومعلوم أن هذا القبول إر يجحصل لغير هؤلاء الأئمة وقد مضي عليه قرون» 
وني هذا المعنى يقول بحر العلوم اللكنويّ كه: «والحاصل أن من اذعى بألّه قد 
القت مرها اهاد الطلن اليل بالا الأ رة اقظاعا ل كى غر 
مالاا ر ي ااا ر 0 و ا 
مان درن رمان ولا عل ر درق شر ومن اأعئ انقطاعها ني نفس الأمر مع 
إمكان وجودها في كل زمان» فإن أراد أله إر يوجد بعد الأربعة مجتهدٌ اتفق 
الجمهور عل اجتهاده وسلّموا استقلاله كاتفاقهم عل اجتهادهم» فهو مسل 
وإلا فقد وجد بعدهم أيضاً أرباب الاجتهاد المستقل: كأبي ثور البغدادي» وداود 
الظاهري» وحمد بن إسماعيل البخاري» وغيرهم» علل ما لا يخفى علل من طالع 
كب الطقات". 


(۱) في الإنصاف ص١۸.‏ 
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الدراسة الثانية عشر 
آهمية الالتزام بمذهب فقهي”٠‏ 

تمهید: 

اما می ق امات ا ا م ا 
بمذهب فقهيٌ» ومن أراد الاستقصاء في هذا طال به الكلام؛ لا لذلك من القيمة 
والفضل والأهمية بمكان» لكتنا نذكر هنا شيئاً يدل علل المقصود قال الإمام 
الكوثري 4”: ن المسلم الرزين لا ينخدع بمشل هذه الدّعوة-أي اللامذهبيةء 
فإذا سمع نعرة الدّعوة إلى الانفضاض من حول أئمّة الدين الذين حرسوا أصول 
الدين الإسلاميّ وفروعه من عهد التابعين إلى اليوم كا توارثوه من التب ##ء أو 
طَرَق سمعه نعيق التيل من مذاهب أهل الحق» فلا بُدّ له من تحقيتق مصدر هذه 
النعرةء واكتشاف وكر هذه الفتنة. 

وهذه التعرة لا يصح أن تكون من مسلم صميم درس العلوم الإسلاميّة 
حق الدراسة» بل إلا تكون من متمسلم مندس بين علماء المسلمين» أخذ بعض 
روس مسائل من علوم الإسلام» وبقدر ما يظنٌ أا تؤهله صنائعه ومرشحیه» 
فإذا دق ذلك المسلم الرّزين التّظر في مصدر تلك النّعرة بنوره الذي يَسَعَّى بين 
يديه» جد شخصا لا شارك المسلمين في آلامهم وآماهم إلا في الظّاهرء بل يزامن 
ويُصادق أناساً لا يتخذهم المسلمون بطانة». 


(1) تعرضت هذا الموضوع في كتاب «المدخل»» وأختصر منه هاهناما يكفي المقام. 
(۲) في مقال اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص۲۲۳. 


۱1٦ 

آهمية الالتزام بالمذهب: 

الأول: الخروج من الفوض الفقهية: 

إن المذاهب انتشرت في البلادء وأهل كل مصر يقلدون مذهباً منهاء 
وأحكامه شائعة بين أهله» وهي أشبه ما تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع 
خالقه والناس فيا بينهم» فإن ترك التقليد عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة 
الأحكام الشرعية بين الناس» وشاع الجهل» فلا تجد خاصتهم يميّزون بين السنن 
والأركان والواجبات في الطهارة والصلاة وغيرهاء فأصبح الناس سكارى وما 
هم بسکاری» لا يعرفون حم الله تعالل في أفعاهم وآقواهم» وما يعرض هم من 
وقائع. 

وإفتاء العلماء لغير المجتهدين أن يلتزموا مذهب إمام معيّن؛ هو لكف 
الناس عن اتباع الهوئء لأن الرجل العاميٌ إذا حصلت له الحرية في أن ينتقي من 
قران الها ف رافق أحرات رد الدين ر تةق اغى الان فلاشا به 
آهواؤهم. 

قال العامة عبد الله خير الله ف4ه: «أليس هذا التّظر في الأحكام من جديد 
تفضا اة ومن جاء بعدهم؟ ورفضا لأحكامهم وعدم الرضا م؟ اليس هذا 
التظر هدما لكيان الشريعة وعدم احترام علائنا؟ أليس هذا التظر يبفض إلى عدم 
الاستقرار ني أحكام الشّريعة الغراء والتشويش عل العامة عندمايكثر 
المجتهدون» وكل يرى رأيه» وحينئذ تكون الفوضى ني أحكام الشّريعة» وتصير 
الأحكام ا ای فن ایدری أنه ری 

الثاني: عدم التلاعب بأحكام الدين: 

إن المسلمين رضوا با ارتضاه هم علماؤهم الأتقياء» وبقوا طوال التاريخ 


(۱) ينظر: الاجتهاد ص٤۸‏ » عن الشيخ عبد الله خير الله . 
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الإسلامي يتعبدون الله تعالى علل ما قيّد هم من أحكام » فيعرفون حكم الله ني كل 

مسألة» فكل شىء مدؤّن ومعلوم وواضح» فلم يعد للهوى جال ليتلاعب بهذه 

السريعة المطهرةء وما قيّد كان لأعلم التاس وأورعهم في خير العصور المشهود ها 

با لخيرية من الرسول المصطفى 5# وحزره وله عنهم من کل جيل عدوله من 

العلاء الأتقياءء وكانوا يفَرّعون عليه بها يكفي حاجة التاس» إلا آنه لا ُد أن 
يوجد في كل عصر من خرج عن الألوف. 

ففي بداية الأمر جرا داود الظاهريّ هه العامة على ما لا قبل هم به» من 
أخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والستّةء حيث حرم عليهم التقليد. 

ومن صوره ما يلي: 

4 العوام؛ الذين تهون الأحكام الشرعية عية لد عنما رون کف چن 
عنده» فيظتون أتَها مسألة مزاج وهوئ» حتى إذا كلمت أحدهم في حكم شرعيّ 
قال لك مفتياً: إن ا لحكم من وجهة نظري كذا. 

قال العلامة محمد حسنين خلوف 4#*: إن تحذير عامة النّاس وخاصتهم 
عن التقليد ونيهم عنه مطلقاً؛ اعتماداً على مشل الآثار والقول التي ذكرها ابن 
القيم وابن حزم وابن تيميةء وتبعهم في ذلك غيرهم: كالشوكانٍ < ومن نحا 
نحوه» قد جلب علل كثير من المغترين بأنفسهم من المنتسبين إلى العلم في هذه 
العصور شزا مستطيراً» حت زعم بعضهم من لا بحسن عل ولا عملا أن مثله 
منهيٌ عن التقليد» وألّه مكلف بالئّظر في الكتاب والستّة والأخذ منه) بالاستقلال 
کالمجتهدین سواء» حت تشبَهوا بہم» وقالوا: هم رجال ونحن رجال» وسوغوا 
لأنفسهم أن يخوضوا عباب هذا الأمر الخطير» يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم 
فألحدوا وتطرفوا علل سائر المقلدين» حتى شبهوهم باليهود والتصارى» وطرحوا 


(1) في بلوغ السول (ص٤٤-٥٤).‏ 


۸ 
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كتب الفقهاءء وأقوال العلاء الرّاسخين» وأصبح الذين يستغيث من أمثاهم ويبراً 
إلى الله من أقوالحم وأعاهم». 

۲. بعض المشتغلين بالعلم؛ من إريرزقوا حظاً من الفقه» لا سيا ممن يكثر 
الاشتغال بالحديث النبويّ الشريف» فإِلّه يلاحظ نفرة عجيبة بينهم وبين أهل 
الفقه؛ لتوقفهم علل ظواهر النصوص والاحتكام إليها في بيان الأحكام الشرعيّة 
دون أن يكون لديم أصول وقواعد في الاستنباط. 

وهذه الحال للرواة قدي ففي هؤلاء المكثرين من الرُواية بدون اهتمام 
بالتفقه والدّراية» يقول إمام اجرح والتعديل شعبة ظ4ه: «كنت إذا رأيت رجلا من 
أهل الحديث بجيء أفرح به» فصرت اليوم ليس شيء أبغض إلّ من أن أرى واحداً 
e‏ 

وقال الإمام المحدّث ابن عيينة ظله: «أنتم سحنة عين» لو أدركنا وإيّاكم 
عمر بن ال خطاب خلب لأوجعنا ضرباً». 

وقال عمر بن الحارث شيخ الليث -: «ما رأيت علا أشرف وأهلاً أسخف 
من آهل الحديث»”. 

وسبب ذلك توسّعهم الكبير في الرُواية» وتحصيل السّند العالي كان أكبر 
کتهم» فلم یکن هم معرفة بالفق.. 

لذلك كان من الواجب إنزال كل ني منزلته» وإعطاء كل ذي حم حقه» 
وأخذ كل علم من أهلهء فأهل الحديث ليس من الإنصاف والتحقيق الرجوع 
إليهم في علم الفقه والعقيدة والتصوّف, ونما عليهم التعويل في علم الحديث 
والرجال وصحّة الأحاديث وضعفها؛ لاله العلم الذي سبروه وأجهدوا أنفسهم 
فيه» وما أروع ما روئ الإمام المحدث الأعمش هه بعد أن سئل عن مسألة في 


(۱) ینظر: تنيب النطيب ص *۷» وغبره. 
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مجلس وكان فيه أبو حنيفة 4 فقال له الأعمش 4: ما تقول فيها؟ فقال أبو 

حنيفة #ه: كذا وكذاء فقال: من أين لك هذا؟ قال: آنت حدثتنا عن آي صالح 

عن أبي هريرة #ه عن رسول الله 4 بكذاء وسرد عدّة أحاديث علل هذا النمطء 

فقال الأعمش #ه: حَسبك» ما حدثتك به في مثة يوم تحدثني به في ساعة واحدة 

ما علمت أنّك تعمل بهذه الأحاديث معشر- الفقهاء» أنتم الأطبّاء» ونحن 
الصيادلة» وأنت يا أبا حنيفة ظ4 آخحذت بكلا الطرفين”. 

وقال الإمام بشر #ه: «كنا نكون عند ابن عيينة بء فإذا وردت علينا مسألة 
مشكلة يقول: هاهنا أحد من أصحاب أبي حنيفة ظه؟ فيقال: بشر» فيقول: أجب 
فيهاء فأجيب» فيقول: التسليم للفقهاء سلامة في الدين»”. 

۳. القائلون بالفقه الانتقائي أو الاجتهاد الانتقائي علل حسب الجاجة 
والمصلحة العقلية المتوهمة لدهم فإ من يتابع أحواهم وكتاباتهم مجدهم بعيدين 
كل البعد عن علم الحديث والاشتغال به» فكثير منهم جعلوا محرد تصوراتمم 
وا ل ی 

قال العامة عبد العزيز العيون السود طفد”: E‏ 
اتباع السلف» وجعل نفسه مجتهداً أو حدثاً واستة ستشعر من نفسو أنه يصلح 
لاستنباط الأحكام» وأجوبة المسائل من القرآن والحديث في هذا الزمان» فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقهء أو كاد أن ينخلعء فأيم الله إر تر طاثفة يمرقون من 
الدين مروق السهم E RN EOE AE‏ 
لأهلهاء ولقد صدق أحد زعمائهم حيث قال بعد تجربة: «إِن ترك التقليد أصل 
الإلحاد والزندقة في حق العامة».. 


)١(‏ ينظر: الاجتهاد ص ١٠ء‏ ومقدمة نصب الراية ص ۲۸۷» وغيبرهما. 
(۲) ينظر: الجواهر المضية ٤٥۳ :١‏ وغبره. 
(۳) في الاجتهاد ص ٠٠١-۱٤۹‏ . 


وني حت العلهاء أيضاًء فن الوَرِعَ التقي الخائف من الله تعال اللحبٌ له 
ولرسوله # الباذل وسعه في طلب الحق» كالكبريت الأحمر اليوم لا يوجد إلا 
نادرأ وغالبهم إذا ترك التقليد جعل يتّبع الرحص» ويطيع هوى نفسه» ويتخذ 
إهه هواه» وأكثرهم لا يترك التقليد إلا ليجادل المقلدين» ويوقع الفساد بين 
الو ف ا 

فقد علم أن ترك التقليد ني حقهم أصل الرّندقة والإلجاد» ولقدصدق 
بی آکاب رتا د وء غانار ن يرلن درف المي ل ديت 
سيد الرُسل #ة». 

الثالث: صعوبة وعسر استنباط الأحكام من القرآن والستة للمتأخرين: 

فصل ذلك العامة ولل الله الدهلوى” خ4 فقال: «إتَّها حالة بعيدة غير واقعة 
لبعد العهد عن زمان الوحي» واحتياج كل عار في كثير ما لا بد له في علمه إلى ما 
مض من روايات الأحاديث علل تشعب متونهما وطرقهاء ومعرفة مراتب الرجال» 
ومراتب صحة الحديث وضعفه» وجمع ما اختلف من الأحاديث والآثارء والتنبّه 
لا يأخذ الفقيه منهاء ومن معرفة غريب اللغة وأصول الفقه» ومن رواية المسائل 
التي سبق التكلم فيها من المتقدّمين مع كثرتها جداً وتباينها واختلافهاء ومن 
توجيه أفكاره في تمييز تلك الروايات وعرضها علل الأدلةء فإذا أنفذ عمرّه في ذلك 
كيف يوني حت التفاريع بعد ذلك» والنفس الإنسانية وإن كانت زكبّة ها حد 
معلوم تعجز عا وراءه. 

انعا ر و لار م الخ ن ن انالد ا 
والعلوم غير متشعبةء عل أنه إريتيسشر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة» وهم مع ذلك 
كانوا مقيّدين بمشايخهم معتمدين عليهم» ولكن لكثرة تصرّفاتهم في العلم صاروا 


(۱) في اللإنصاف في أسباب الاختلاف ص ۷۳-۷۲. 
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وبا لجحملة فالتمذهب للمجتهدين سر همه الله تعالى العلماء» وتبعهم عليه 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون». 

وهذا الكلام من العلامة الدهلوي 4 في غاية الدقّة والروعة» فحفظ 
الآحكام الشرعية في هذه الشريعة المحفوظة ما كان إلا بمذه المذاهب المقبولةه 
فإرادة الله تعالى اقتضت هذاء ولذلك أرشد عل العلاء الصادقين المخلصين من 
هذه الأمّة إلى التزام طريق هؤلاء الأئمّْة ولولا ذلك لبقي المسلمون يعيشون في 
فوضى واضطراب في الأحكام الفقهية لا نهاية هاء وَلَميَحَ الباب لأهل الأهواء 
للتلاعب في هذه الشريعة الغراء» لك الله غالب علل أمره ولو كره المبطلون. 

الرابع: يسر استخراج الأحكام من الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء: 

إن أتمّة المذاهب استقرؤوا نصوص الشريعة وسبروهاء واستخلصوا منها 
الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدى كل منهم» فلم يبق على 
من قلدهم إلا استخراج أحكام ما إر ينصّوا عليه ما استجدٌ من المسائل الفرعيّة 
عل أصوم وفروعهم التي وردت عنهم. 

حيث أتّم قطعوا لمن بعدهم مرحلة طويلة وشاقة في استخلاص الفروع 
من نصوص الشارع» فكان عمل مَن بعدهم أيسر وأسهل في التعرف علل أحكام 
الشريعة» ويظهر هذا جليًاً ن فَرَعَّ وقته ونفسه في الاشتغال على مذهب من 
مذاهب هؤلاء الأئمة #. وسيأتي مزيد من التفصيل عند الكلام عن المجتهد في 
المذهب. 

الخامس: قلَّة الدين والورع والتقوى وفساد الحال كلا تأخر الزمان: 

تشهد ازاك حديث النبيّ &: (خيرٌ القرون قرني...)» قال الحافظ ابن 
جب" ک: دم قل الدین والورع» وكثر من يتكلم في الدين بغير علم ومن 


(۱) سبق تخر ګه. 
(۲) في الرد على من اتبع غير المذاهب الآربعة ص۲۸-۲۷. 


۷۲ 
ينصّب نفسه لذلك وليس هو له بأهل» فلو استمر الجال في هذا الزمان المحأخرة 
علل ما كان عليه في الصدر الأول بحيث أن كل أحد يفتي با يڌعي أله يظهر له أنه 

ا لحق؛ لاختل به نظام الدين لا حالة» ولصار الحلال حراماً والحرام حلالاً. 

ولقال كل من شاء ما يشاء» ولصار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل الكتابين 
من قبلناء فاقتضت حكمة الله سبحانه أن صب الدين وَحَفْظَّهٌ بأن نصب للناس 
أئمّة جتمعاً علل علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم 
بالأحكام والفتوى من أهل الرأي والحديث» فصار الناس كلهم يعوٌّلون في 
الفتاوى عليهم» ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم». 

السادس: آنه لا فائدة عمليّة تعود علينا بترك الالتزام المذهبيّ والدعوة إلى 
الاجتهاد لكل أحد: 

إننالو سلما أذَمَن سيقوم بهذا الاجتهاد من أهله وله درجة عالية من 
التقوى والورع وإن كان هذا بعيد المنال» فإِنّه لا بذ له من أصول بحتكم إليهافي 
استنباط الأحكام من مصادرها الأصليّة» فإن كان ذلك» فلا بد عليه من 
استخراج الأحكام في جميع الأبواب الفقهية كا فعل المتقدّمون؛ ليشمل جميع 
نواحي حياة الفرد المسلم وهذاوإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع 
وتشعبهاء لكن لو سلّمنا ذلك فا هي الفائدة من هذا العمل؟ فلن جخميع ما بين 
أيدينا من الأحكام مبيّن في كتب الفقه با لا مزيد عليه» ما المسائل المستجدة في 
هذا الزمان فقد فصل أحكامها أصحاب هذه المذاهب فلم تبق شاردة ولا واردة 
إلا وحكمها واضح جل. 

لكن أن لمل هذا ا معي للاجتهاد من قبول من الله تعالى والناس لمذهبه 
الند ت ل ال هة الا رة وا له مو اظ وخدتن ترون ماه 
حديثيًاًء وأصوليين يوْصّلون أصوله وقواعده وينافحون دون اء وفقهاء تون 
شروط فروعه وضوابطها وتفريعاتها غير المتناهية » ومفسرين يفسر ون آيات 


VT 

الآحكام في القرآن با يتوافق مع هذا المذهب» وغير ذلك مّاناله آهل المذاهب 
المتبوعة. 

وبناء على ذلك فإِلَّه لا فائدة من هذه الدعوى للاجتهاد إلا إذا امنا 
الأئمّة بام كانوا خارجين عن الكتاب والسنة في استنباطاتهم متبعين لأهوائهم 
وهذا يعني أنّبم وكل من تبعهم من العلاء والأمَّة الإسلاميّة ني جميع القرون 
ا لخالية كانت علل غير هدى ونور ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه. 

فاي ضلال وجور هذا الذي تنسب به أمة الإإسلام وعلمائها إلى الضلال من 
أجل ظهور نفسه أو بدعة ابتدعها يريد حمل الناس عليهاء أو هوى في نفسه يسع 
لإيجاد واقع له. 

قال الشي محمد الحامد #”: «هذا الفريق من الاس يَعمدون إلى زعزعة 
الثقة بهاء ويدعون إلى اجتهاد جديد نماثل» ولو إريكن لاستيفاء شروطه بإطلاقها 
مكان في الوجود الآن؛ ليزعم القاصرون في عقوهم» وني علومهم انبم أهله» 
وحملة لوائه» وأ هم أن يجتهدوا كا اجتهد الأَوّلونء مستدركين عل مذاهبهم 
نورا ترود عم فا و فن جل هدا رة إل ر كات 
محلصةء ألقاها الأئمَةَ ‏ إبراءً لذمتهب ا الذين عن كواهلهم ... 
لكنهم آلقوها إلى الكاملين في مداركهم وعلومهم؛ ليحسنوا التصرف العلمي اء 
فيقوموا المعوّج في بعض الشؤون ما استطاعواء بفرض وجوده وتقدير حصوله» 
وذا کقول کل سه لد: لإذا صح اديت فهو مذهبي» ونحو هذا... بيد ن 
بعض الرْقعاء طبّلوا له وزمروا » وقاموا ينعقون في الأوساط السّاذجة بوجوب 
إعادة النّظر في مقرّرات الأئمّة» متمثلين بكلام حق هو في ذاته» لكنَّهم أرادوا به 
باطلً». 


(۱) في الاجتهاد ص۲٩‏ . 


V€ 

السابع: توحيد صفوف المسلمين» وجمع كلمتهم: 

ِد هذه المذاهب الأربعة التي يتبعّها المؤمنون في مشارق الأرض ومغاريهاء 
کا يتبع ما قاله ویعمل به بکل وقار وسكينة» ويحترم أتباع المذاهب الأخرى 
وينزهم منزلتهم من التقدير» دون تشكيك أو غمز هم علل ما عليه الجمهور. 

وهذا بخلاف من يعون الاجتهاد لكل فرد فإِلّه ني المدنية الواحدة تجدهم 
ا عا کل کرب اا رر ور کرات ا 
شيخ متهم يتحرط جموعة من التلامی برون آل ان مهم قحب ولا 
يتورّعون من إثزال الكفر بغيرهم لمخالفة فقهيّة يسيرة. 

تال الا برست الى ا رهل أن الان لر أخلوا من انرا 
والسنة كا يريد هؤلاءء لما وقف بهم الاختلاف عند حذ» ولأصبحت المذاهب 
ارا الف بدلا ن ار واا وة كرو ك الريل للملين ؟ رانا داكت 
اليومے. 


. ٥۷ص في الاجتهاد‎ )١( 


خاتمة الدراسات 
النسخ المخطوطة 
تم مقابلة کات «شرح عقود رسم الفتى) لابن غاندين غلل ثلائة نسخ 
خطوطة» والمطبوعة المصرية القديمة ضمن مجموعة رسائله المشهورة» ومطبوعة 
فضيلة شيخنا حمّد رفيع العثاني» فيكون مجموع النسخ التي اعتمد عليها في 
تصحيح الكتاب خمسة نسخ. 
وتم الرجوع إلى عامّة مصادر الكتاب الأصليةء وبالتالي تصحيح نصوصه 
منهاء مع التدقيق في كل كلمة وجملة منها بسبب تدريسى ها مرّات عديدة» 
والتعليق عايه. 
يحصل بها الغنى للقارئ الكريم. 
ولا حاجة لي أن أتحدّث عن وصف النسخ المخطوطة» فهي شاخصة 
وأشير هاهنا أنه تمّ توثيق الآيات القرآنية في داخل نص الکتاب» کا هو 
لادا اة 


بس فده ل ام 
اراس الذي سن عل اقا لسا بالا ووز تا اسف 
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حصن انيع والمناية والصل 5 راللا/ على تاع دانذ ي 5 1 
راودا سن النرايد ا ا چ 


التان رت موده پا ون 


اوا سل ۳ اص | 2 
وااو کے اا م 7 3 عتا ارط وال هوم 
ر سم را سد ا اخ الل عا pa‏ 


راتسو اس | لیام الاد 
ورا تام جرع تحشر رار 
' ت ت ت 
رادان لاه دخ 
سا يانم وو تيلا ل ي ى 


ال قال تت واي اتر آنه ل ارا 
ا 3 1 


الصفحة الأول من النسخة (أ) من النسخة الأزهرية 


VV 


ار ییا تا یکی وتم توا 

خت سی عع اعت واا س کے 

ا 

آل ا ت اسوک اد تمر 0 
الل تتا سر حصو خا E‏ 
اا ر آ2 

قصا یا لسا تهت اتر ااا نیا تا اس 

ا لوست خاللعا تول ویالی قا رر ع اف رات ل ار 

لسا ا ا اھان یمو شی عا نا اا 

ET EE ن‎ a 


2 کح س‎ STEEEG CEE 
ت سیا سلطا‎ 


الصفحة الأخبرة من النسخة (أ) من النسخة الأزهرية 


1۷۸ 


الصفحة الأول من النسخة (ب) من مكتبة جامعة الملك عبد العزيز 


1۷٩ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) من مكتبة جامعة الملك عبد العزيز 


الصفحة الأول من النسخة (ج)من موقع الآلوكة 


1۸1 


الصفحة الآخيرة من النسخة (ج) من موقع الألوكة 


1A۳ 


إسعاد المفتى 


على شرح عقود رسم المغتي 


محمد آمین ابن عابدین (۲١۲٠ه)‏ 


الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة والقانون 
بحامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 
حاشية فضيلة | لشيخ المفتي حمد رفيع العثاني 


1A0 


مقدمة فضيلة شيخنا ا مفتي محمد رفيع العثماني - حفظه الله ورعاه-: 
رب يسر وآعن 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد 
وعلل آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وعد 

فان الله كك من عل بتوفيقه لتدريس كتاب «شرح عقود رسم المفتي» 
للعلامة أمين بن عمر المعروف ب(ابن عابدين الشامي) 4 غير مرة لطلاب 
الصفوف العليا بجامعة دار العلوم كراتشي» وهو شرح لنظومته «عقود رسم 
لمغتي»» وأثناء التدريس إر أزل أراجع الصادر والكتب المختلفة المتصلة 
بالموضوع» وكلا وقعت علل فائدة علمية تتعلق با متن أو الشرح قبّدته على هامش 
الكتاب المذكور» وني بعض المواقع إر أجد الفرصة لمواصلة تقييد الفوائد العلمية 
فبقي الامش بياضاء إذن التعليقات المذكورة علل هوامش هذا الكتاب الذي بين 
يديك ليست تأليفاً مستقلًء بل هي مجموعة لتلك المذكرات والفوائد التي جمعتها 
وقيدتها آثناء تدريسي هذا الكتاب من حين لآخر. 

وقد استأذنني مشرف مكتبة جامعة دار العلوم كراتشي شي أن يخرج هذه الفوائد 
مطبوعة؛ ليع نفعهاء فأجزته راجياً من الله ل أن ينفع به الطلاب وأن يجعلها لي 
ذخرآليوم القيامة. 

وقبيل طباعة الرسالة زدنا إليها فائدة جديدة: وهي أن أخانا في الله الشيخ 
لقمان حكيم - سلمه الله - المدرس بجامعة دار العلوم كراتشي قد قام تحت إشرافي 


۱۸٦ 


بإثبات تراجم الفقهاء والمصنفين الذين جاء ذكرهم في الرسالة» وتعريف الكتب 
الواردة فيهاء إما بنص ما جاء ني «حاشية عقود رسم المغتي» للشيخ أطهر حسين 
الأجراروي حفظه الله وإما بتلخيصهاه. 

وقد جاءت المنظومة «عقود رسم المفتي» في أصل «شرح عقود رسم المفتي» 
متناثرة هنا وهنالك؛ ليلولة الشرح من المصنف بين قطعها المختلفة فأبقيناها 
عل صنيع المصنف رحه اله وليسهل علل القراء الرجوع إلى الرسالة المنظومة 
وحدها جعاناها أيضاً في أول الشرح مجموعة ني مكان واحد. 

ونسأل الله كبك أن ينفع ذه الخدمة المتواضعة كا نفع بأصل الرسالة 
ويتقبلها قبولاً حسناً ويجعلها لنا ذخرآًليوم المعاد. 


خادم جامعة دار العلوم کراتشي 
۱ شعبان المعظم ١٠٤٠١ه‏ 


(۱) تم حذف التراجم في هذه الشسشحة من تعليقات الشيخ محمد رفيع؛ لوجودها في 
SI OS‏ 
شيخنا الفاضل. 


AY 


باسم الإله شارع الأحكام مع حده أبداً في نظامي 

ثم الصّلاة والسلامٌ سرمدا على ني قد أتانا باهدى 

وآله وصحبه الكرام علل مر الدهر والاأعوام 

ا محمد له الذي مَنَّ علينا في البداية با هداية"» وأنقذنا من الضلالة بمحض 
الفيض” والعنايةء والصلاة والشلام على سيّدنا محمد الذي هو الوقاية من 
الغواية”» وعلل آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية“» صلاة وسلاما“لا غاية هى) 
ولا نهاية. 


آمّا بعد: 


(1) قوله: (في البداية با هداية)؛ لا يخفى ما فيه من براعة الاستهلال؛ لأنّه أشار به إلى الكتابين 
في فقه الإمام آي حنيفة: بداية المبتدي واهداية للشيخ المرغيناني نور الله مرقده وأشار 
بقوله: (العناية) إلى شرح امداية المسمَى بالعناية للشيخ البابرتي خه وبقوله: (الوقاية) 
إلى المتن المشهور في الفقه الحنفي المسمَى بالوقايةء وبقوله: (نہاية) إلى كتاب النهاية شرح 
الهداية. حاشية العثاني. 

(۲) (بمحض الفيض): المحض كالمّلس» اللبن الخالص الذي إر بخالطه الماءء والفيض من 
باب ضرب» فاض الماء فيضاً وفيوضة أي كثر حت سال» ورجًّل فياض أي واب 
وجواد» كذا في ختار الصحاح» أقول: قد كثر استعمال الفيض بمعنى الجود» وهو المراد 
ها خا الان 

(۳) قوله: (الغواية)؛ بفتح الغين أي الضلالة» من باب سمع. حاشية العثهاني. 

(6) قوله: (الدراية)؛ مصدر من دراه ودر به آي علم به» وبابه رمي يرمي» وأدراه أعلمهء 
ختار الصحاح. حاشية العثاني. 

)٥(‏ قوله: (صلاة وسلاما)؛ كلاهما مفعول مطلق لقوله: (والصلاة والسلام). حاشية 
العثانى. 


۸۸ 
وبعد فالعبد الفقيرٌ لذن عمد بن عابدين يطلب 
توفيق ربّه الكريم الواحد والفوز بالقبول في المقاصد 

فقول أفقر الررئ السك ن رة سر باو العرى ت عة انه 

بن عمر عابدين الماتريدى” الحنفيٌ -عامله مو لاه بلطفه" الخفى -: 


() قوله: (الورئ)؛ آي المخلوق» كذا في الصحاح. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (المستمسك)؛ الاستمساك. والتمسك والامتساك كلها بمعن الاعتصام وكذا 
السك ا لان 

(۳) قوله: (بأوثق)؛ الأوثق اسم تفضيل من الوثيق» بمعنى الموثوق به» وهو الشيء المحكم» 
وثق به يثق بكسر الثاء فيه ثقة إذا ائتمنه. حاشية العثاني. 

)%( قوله: (العرئ)؛ بضم العين المهملة جمع العروة» وهي من الإبريق ونحوه مقبضة» آي 
أذنه» ومن الثوب ما يدخل فيه الزر عند شده» والعروة أيضا النفيس من المال وما يوثق 
به» المختار والمنجد. حاشية العثاني. 

)٥(‏ قوله: ( محمد آمين)؛ قد ذكرنا نبذة من ترجمته في صدر تعليقنا هذا فليراجع ثمة. حاشية 

(0) قوله: (الماتريدي)؛ نسبة إلى الشيخ آبي منصور الماتريدي» وهو إمام المتكلمين» منسوب 
إلى (ماتريد) قرية من سمرقند» ويلقب ب(علم الهدى)»ء وهو رئيس علاء آهل السنة 
وال جماعة بها وراء النهر» وكان حنفي المذهب» تتلمذ علل أي نصير عياص تلميذ أي بكر 
ا لجوزجاني تلميذ الإمام حمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة #د وتسمى 
اتباعه بالأشعرية» ويسم جموع الفريقين بالأشاعرة تغلیباً لاسم أي الحسن الأشعري» 
لأنه أشهر» وأكثر علا بالدقائق والدلائلء توفي الإمام أبو منصور سنة خمس وثلاثين 
وثلاث مائة» ودفن في موضع يقال جاکرد وقره مشهور یزار ویترك به» کذا ني شرح 
العقائد. 
وصنف الإمام الماتريدي التصانيف الجليلة» ورد أكاذيب أصحاب العقائد الباطلةء له 
کتاب «التوحيد»» وکتاب «المقالات»». وکتاب «أوهام المعتزلة» و«رد الأصول 
ا لخمسة» لأبي محمد الباهليء و«رد الإمامة» لبعض الروافض» كذا في الحاشية على 
النبراس نقلاً عن الفوائد. حاشية العثاني. 

(۷) قوله: (بلطفه)؛ لصف ككَرْم: أي صغر» واللطف في العمل الرفق فيه» واللطف من الله 


1۸٩۹ 


وني نظام وعقد در باهر فرید 


يحتاجه العامل أو من يفتى 


جوهر نضيد 

رسم_المفتي 
منظومتي التي نظمتها في «رسم المغتي»٠»‏ أوضح به مقاصدهاء وأَقيَُ به آوابدها" 
وشواردها”» أسأله ل أن يجعلّه حالصا لوجهو الكريم» موجبا للفوز العظيم» 
فأقول وبه أستعين في کل حين: 


سمته عقود 


E E a E 
ثم الصّلاة والسّلامٌ سرمدا على ني قد أتانا بالهدى‎ 
وآله وصجبه الكرام على مر الدهر والاأعوام‎ 


وبغك فاليك الق اللات 
توفيق ربّه الكريم الواحد 
وني نظام جوهر E‏ 


محمد بن عابدين يطلب 


سد کر ا و 


سمبته: عقود رسم المفتي ا حه العامل أو م يفتي 


(۱) قوله: (رسم المفتي)؛ الرسم في اللغة العلامةء وما كان لاصقاً بالأرض من آثار الدار. 


حاشية العثاني. 
(5) الأوابد: هي الوحوش: وهو كناية عن المضامين التي يعسر ضبطهاء كا في الحواشي 
ص٥۲‏ . 


قال شيخنا العثماني في حاشيته: «الأوابد جمع الآبدةء وهي الأمر العظيم الذي ينفر عنه 
والوحش والشيء الغريب» وأوابد الكلام غرائبه» المنجد» وقد شبه المصنف المضامين 
التي يعسر ضبطها بالاوايد». 

(۳) أي النوادر والغرائب» كا ني الحواشي ص٠۲.‏ وقال العثاني ني حاشيته: «شواردها؛ مع 
شاردة: وهي النافر والخارج عن الطاعةء وشوارد اللغة نوادرها وغراتبهاء المنجد». 
)٤(‏ قوله: (النضيد)؛ فعيل من نضد المتاع نضداً» ضم بعضه إلى بعض متسقاً أو مركوما 
فامتاع نضيد المغرب. حاشية العثاني. 
)٥(‏ قوله: (باهر)؛ آي مضيء. حاشية العثاني. 


۱۹۰ 


وها آنا أشرعٌ في المقصود مستمنحا من فيض بحر الود 
اعلم بان الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد عل 
وها آنا أشرعَ في المقصود ا ن فيض ر اة 
اعلم بان الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد عل 
أو كان ظاهر الرواية ور يرجحوا خلاف ذاك فاعلم 
أي أن الواجبَ علل مَن أراد أن يعمل لنفييء أو بُفتي غيرَه» أن يع 
القولًّ الذي رجه علماءٌ مذهبه"» فلا يجوز له العمل أو الإفتاءٌ بالمرجوح» إلآني 
بعض المواضع - كا سيأتي في التظم . 
وقد نقلوا" الإحماع علل ذلك ففي «الفتاوى الكبرئ» للمحقق ابن حجر 
لمكي" قال: «في «زوائد الرّوضة»: إِلّه لا جوز للمفتي والعامل أن يفتي أو يعمل 
با شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر» وهذا لا خلاف فيه» وَسَبقَهً“ إلى 


)١(‏ وهذا ما التزمه ابن عابدين في حاشيعه(: 4٠۹۳‏ فقال: ولا خفن أن التأخرين الذين 
أفتوا بالعشر: كصاحب امداية وقاضى خان وغيرهما من آهل الترجيح هم أعلم 
بالمذهب متّاء فعلینا اتباع ما رښحوه» وماصځحوه» کا لو أفتونا ني حیاتہم». 

() قوله: (وقد نقلوا)؛ تًا فرغ عن بيان الأصل شرع في نقل عبارات الفقهاء الأجلاء دليلاً 
علل الأصل المذكور كا هو دأبه. حاشية العثاني. 

(۳) وهو أحمد بن محمد بن علي بن حَجَر اهيَمِيٌ السَعُدِىّ الَكُيّ» أبو العباس» شهاب الدينء 
قال العيدروسي: الشيخ الإمام خاتمة أهل الفتيا والتدريس» كان بحرا في علم الفقه 
وتحقيقه لا تكدره الدلاءء من مؤلفاته: «تحفة المحتاج شرح المنهاج»» و«التعمة الكبرى 
علل العاربولادة سيد ولد آدم»» و«الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم»» و«الخرات 
ا لمحسان في مناقب النع‌ان»» (۹۰۹-٤۹۷ه).‏ ینظر: النور السافر ص۸٥۳-۲٦۲»‏ 
والتعليقات السنية ص١١٤-١١٤.‏ 


حكاية الإجماع فيه|" ابن الصلاح”. والباجي” من المالكية في المفتى. 
وكلام القَرَاف“ دال علل أن المجتهد والْعلَدَ لا تيل هم) الحكمُ والإفتاءٌ بغير 
الراجح؛ لاله انبا للهوئ» وهو حرام إجماعاًء وأ عله EOE‏ 


(۱) قوله: (فيهما)؛ أي ني ا متي والعامل. حاشية العثاني. 

() وهو ات بن غبد الرمن ربن عفان الكردي:الشهرزوري الشر خاي التمشفي» أبن 
عمروء تقي الدين» المعروف ب(ابن الصّلاح)ء قال: الأسنوي: كان إماماً في الفقه 
والحديث» عارفا بالتفسير والأصول النحو» ورعاً زاهداً ملازماً لطريقة السلف 
الصالح» لا يمكن أحداً في دمشق من قراءة المنطق والفلسفةء والملوك تطيعه في ذلك 
من مؤلفاته: «أدب المفتي والمستفتي»» و«شرح مشكل الوسيط» للغزالي» و«الفتاوئ»» 
و«علوم الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصلاح» و«معرفة المؤتلف والمختلف في أسباء 
الرجال»» و«طبقات الشافعية»» (۷۷٥-۳٤٦ه).‏ ينظر: وفیات۳: ۲٤٥-۲٤۳‏ 
وطبقات الأسنوي۲: ١٤ء‏ وطبقات ابن هداية الله ص‌۲۲۱-۲۲۰. 

SO E E E 
GRE E RE SEES 
«إحكام الفصول في أحکام الأصول»» و«المنتقى»» و«التعديل والتجريح فیمن روئ‎ 
والعبر":‎ ۰٤٨۹ - ٤٨۸ :۲ عن البخاري في الصحيح» (-٤۷٤ه). ینظر: وفیات‎ 
.٥ ٤٤ وسير اعلام النبلاءا:‎ ۳ 

() وهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القَرَانٌ المالكي» أبو العباس» شهاب 
الدين» قال ابن فرحون: الإمام العلامة وحيد دهره وفريد عصره» أحد الأعلام 
المشهورين والأئمة المدّكرين» انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك ظء من 
مؤلفاته: «أنوار البروق في أنواء الفروق»» و«الإحكام في تميير الفتاوى عن الأحكام 
وتصرف القاضي والامام»» و««الذخبرة»» و«شرح تنقیح الفصول»» (ت٤۸٦ه).‏ 
ينظر: الديباج المذهبا: ٦۳‏ والأعلاما: .٠١‏ 


ف | جت لمجتهد “ما ا الأدلة عنده» ور ب 0 عن ال > جیح»› وأن 2 للل“ 


(1) قوله: (وإنَ حله في المجتهد) معطوف علن قوله (إنٌ المجتهد والقلد... الخ) والضمير 
اللجرور في (حله) راجع إلى عدم الحل الذي يدل عليه قوله (لا بجحل ه)). حاشية 
العثماني. 

(۲) قوله: (ما إر تتعارض) الخ؛ أي تعارضاً حقيقياًء بأن لا يمكن رفعه بترجيح أحدهما. 
اة الان: 

() قوله: (ویعجز) الخ؛ ؛ مجزوم ب(ر)؛ لألّه معطوف عل (تتعارض) والعطف للتفسير» 
فمعنى قوله (وإن حله) إلى قوله (ويعجز عن الترجيح) أن كلام القراني دال أيضاً على 
آن عدم حل الحكم والإفتاء بغير الراجح ليس عل إطلاقه» بل هو مشروط في حق 
المجتهد بعدم التعارض الذي لا يمكن رفعه» آي مشروط بعدم العجز عن الترجيح» 
فإذا عجز عن ترجيح أحدهما جاز له الحكم والإفتاء بغبر الراجح فيحكم بأي دليل شاء 
من الأدلة المتعارضة. حاشية العثماني. 

(©) أي لمقلّد المجتهد المطلقء ويقصد به من بلغ أعلل المراتب في الاجتهاد بعد المجتهد 
المطلق: كالمجتهد المنتسب والمجتهد ني المذهب في الدرجة العليا؛ لأن مثل هؤلاء هم 
الموكول هم التخريج والترجيح بين آقوال المجتهد المطلق» وغيرهم من هم دونيم في 
الاجتهاد في المذهب يعتمدون علل أقوالهم وتر جيحاة تہم» والله آعلم. 

)٥(‏ قوله: (وأنَ لمقلده) الخ؛ معطوف علل قوله: (إِنَ المجتهد والمقلد) والمعنى أن كلام 
لقراني دال علل أن مقلد المجتهد إذا عجز عن ترجيح أحد أقوال إمامه جاز له الحكم 
نأا شا وھد ا اواز انت جاع 
والحاصل أن كلام القراني دال علن ثلاثة أمور: إِلّه لا جوز للمفتي والعامل أن يفتي أو 
يعمل با شاء من القولين إذ وجد ترجيح أحدهما. والثاني: أنه إذا تعارضت الأدلة عند 
المجتهد بحيث يعجز عن الترجيح جاز له أن يحكم بم شاء من الأدلة التعارضة. 
والثالث: ان المقلد إذا عجز عن الترجيح لحد قول إمامه جاز له الإفتاء انا شاء 
إجماعاً. 
ورأيت في العناية شرح المداية أيضاً أن المجتهد إذا عجز عن الترجيح فله الجحكم والإفتاء 
بأىّ دليل شاء من الأدلة المتعارضة» وسيصرح به المصنف أيضاً بعد بضعة أوراق. 
حاشية العثاني. 


a‏ یک اج القولين إ اماع“ ا ا 
وقال الإمام احق العلامة قاسم بن قطلوبُغا* ني أول کتابه «تصحیح 
القدوري»: «إني رأيت من عمل في مذهب أئمتنا ڪه بالتشهي» تى سمعٽت من 


(۱) أي عند تعارض الأدلة والعجز عن الترجيح لدى المجتهد. 

() انتهی من الفتاوی الکری ۳٠٤:٤‏ باختصار. 

(۳) ينبغي تقييده بها لر يتر جح فيه لدئ المقلّد المجتهد كا سبق في أحد القولين» وهكذا كل 
طبقة في الاجتهاد بالنسبة للتي تليها إذا اختلفت آقوال الطبقة الأعلل في الاجتهاد وإر 
يترجُح بينهاء وإن ترجح أحد أقوالهم لزم الأخذ به» وهذا ما سيأتي نقله عن ابن حجر 
والله أعلم. 

)٤(‏ وهذا جواب لابن حجر حيث سئل 4#: هل يجوز العمل والإفتاء والحكم بأحد القولين 
أو الوجهين وإن لر يكن راجحاًء سواء المقلّد البحت والمجتهد ني الفتوى وغيره؟ فأجاب 
نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله: «ني زوائد الروضة: إلّه لا جوز للمفتي والعامل أن يفتي أو 
يعمل با شاء من القولين أو الوجهين من غبر نظرء قال: وهذا لا خلاف فيه» وسبقه إلى 
حكاية الإجماع فيها ابن الصلاح والباجي من الالكية ني المغتىء وقد يوخذ من قول 
الروضة بغير نظر: أن حل ما ذكره بالنسبة للعامل إن كان من أهل النظر بخلاف غير 
فال جوز له مطلقاً وهو متجه» ويدل عليه ما صحُحه فيها من أن العاميّ لا يلزمه أن 
يتمذهب بمذهب مُعيّن بل له تقليد من شاء» وكلام القرَاني ... دال علل أن المجتهد 
والمقلّد لا بل هما الحكم والإفتاء بغير الراب جح؛ لاله اتبا للهوى» وهو حرام إجماعا 
وإن حلّه ني المجتهد مار تتعارض الأدلة عنده ويعجز عن الترجيح . وإلاً فقيل: تس قط» 
وقیل: يختار واحداً وليس اتباعاً للهوئ؛ لله بعد بذل الجهد والعجز عن ال جيح» وإِنَ 
لقره حينعذِ الحكم بأحدِ القولين إجماعاًء وهذا لا تخالف كلام الرّوضة باعتبار ما دَلّ 
عليه لامها . .. فإذا وجد قولين أو وجهين في مسألة ولر يعلم الرّاجح منهم| وعجز عن 
طريتق الترجيح» جاز له العمل اما أحبّ وقامه في الفتاوى الكبرى .o-t: ٤‏ 

)٥(‏ وهو قاسم بن قُطلوبُعًا بن عبد الله السودُّونٍ لري الحتفي» أبو العدلء زين اللينء من 
مؤلفاته: «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء» و«التر جيح والتصحيح علل 
القدوري»» و«شرح المجمع»» و«شرح ختصر المنار»» و«شرح درر البحار»» (۸۰۲- 
۹ه). ينظر: التعليقات السنية ص۹۷١-۹۸١ء‏ والبدر الطالع ٤١-٤٥‏ . 


لفظ بعض القضاة: وهل" تَمّ حَجُر”؟ فقلت: نعم» اتباع الهوى حرامٌ» والمرجوځ 
في مقابلة الراجح بمنزلة العَدَّم» والترجيح بغير مُرجُح في المتقابلات منوع”. 

وقال في كتاب «الأصول» لليعمريّ*: «مَن ر يَطّلع على المشهورٍ من 
الروايتين أو القولينء فليس له التشهي والحكم با شاء منها من غير نظرٍ في 
ال جيح. 

وقال الإمامٌ أبو عمرو“ ني «آداب المغتي»: «اعلم أنْ من يكتفي بأن يكون 
يكون فتواه أو عمله موافقاً لقول أو وجه ني المسألة ويعمل بىا شاء من الأقوال 
والوجوه من غير نظر ني الترجيح فقد جَهل وخرق الإجماع»*. 


.٠١١ص في المطبوعة: «هل»» والمثبت من النسخ المخطوطة والتصحيح‎ )١( 

(۲) قوله: (حجر)؛ بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم ومنه: حجر عليه إذا منعه من أن 
يفسده» والْججّر بالكسر: الحرام» ا لمغرب. حاشية العثاني. 

(۳) قال المصنف ابن عابدين في شفاء العليل وبل الغليل من مجموعة رسائله ج۱ ص۱۸۹: 
«قال العلامة قاسم في فتاواه: إن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهلل وخرق للإجماع». 
وقال أيضاً ج١‏ ص۱۸۹: عن ال محقق البيري: «ولا يفت - أي بالراجح -غيره؛ لاله غش 
وخيانة في الدين» وإِنَ السّائل إر يسأله عا رجحه لنفسه وقت الجاجة» بل عا رجُحه 
الأئمة لكل الأمّة الذي لو حكم به قضاة زماننا نفذ». اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(6) هو إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المدني المالكي» أبو الوفاءء برهان الدين» من 
مؤلفاته: «تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات»» و«تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الحکام» و«الديباج المذهب في آعيان المذهب»» (۷۹۹-۷۱۹ه). ينظر: 
معجم المؤلفين ا:۸٤‏ . 

)٥(‏ وهو عثمان بن عبد الرحمن المعروف ب(ابن الصلاح)» (ت ٦٤۳‏ ه)» سبقت ترجمته. 

(0) انتهى من أدب المفتي والمستفتي ص .٠٠١‏ 


وحكى الباجيٌ”: أنه وقعت له واقعة" فأفتوا فيها با يضر ه» فلحا سأهم 
قالوا: ما علمنا نّا لك» وأفتوه بالرُواية الأخرى التي توافق قصده» قال الباجي: 
وهذا لا خلاف بين المسلمين من يعتدٌ به في الإجماع أنه لا يجوز»”. 

قال في «أصول الأقضية»: «ولا فرق بين المغتي والجحاكم إلا أن المفتي خب 
بالحکم» والقاضي ملزمٌ به » انتهی ". 


)١(‏ ذكر هذه القصة مفصلة الشاطبي في موافقاته عن كتاب التبيين لسنن المهتدين للباجي 
فقال فيه: «ولقد حدثني من أوثقه أله اكترى جزءاً من أرض على الإشاعةء ثي ِن رجلاً 
آخر اكترى باقي الأرض» فأراد المكتري الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن البلدء فأفتي 
امكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك 4 أن لا شفعة في الإجارات» قال لي: 
فوردت من سفري» فسألت أولئك الفقهاء - وهم آهل حفظ في المسائل وصلاح في 
الدين - عن مسالتي فقالوا: ما علمنا ّما لك إذ كانت لك المسألة أخذنا لك برواية 
أشهب عن مالك بالشفعة فيهاء فأفتاني جميعهم بالشفعة» فقضي لي بها... 
قال الباجي: وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها: لعل فيها رواية أو 
لعل قا ج وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو كان تكرّر عليهم 
إنكار الفقهاء ثل هذا ًا طولبوا به ولا طلبوه متي ولا من سواي» وهذا ما لا حلاف 
بين المسلمين من يُعتدّ به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا تيل لأحد أن يفتي في دين 
لله 3 إلا باحق الذي يعتقد أله حقء رضي بذلك من رضي وسخطه من سخطه» 
انتهى من الموافقات ٩١ :٥‏ باختصار» وينظر: التصحيح ص۲١٠‏ . 

(۲) قوله: (وقعت له واقعة)؛ أي للباجي وهذا من قبيل حكاية المتكلم حال نفسه بصيغة 
الغائب: حاشية العثاني. 

() انتهى من تبصرة المجحكام ني أصول الأقضية ومناهج الأحکام ۱: ۷۳ باختصار يسير. 

(5) انتهى من تبصرة الجكام ني أصول الأقضية ومناهج الأحکام ۱: ۷۳ بتصرف يسير. 

)٥(‏ من التصحيح والترجيح شرح القدوري ٠:١‏ بتصرف يسير. 


ثم نقل بعده": «وأا ال محكم والفتيا" با هومرجوځ فخلاف 
الإجماع»“*. 

وسيأتي ما إذاإريوجد ترجيح لأحد القولين. 

وقولي: «عن أهلي»: أي أهل الرجيح E‏ نه لا يكتفي بترجیح اى 
عار کان “» فقد قال العلامة شت ا شا ان الشهیر ب(ابنِ كمال 


(۱) آي ابن قطلوبغا... 

(۲) قوله: (الفتيا)؛ أي الفتوئ. حاشية العثاني. 

(۳) انتهى من التصحيح والترجيح شرح القدوري .٥ :١‏ 

)٤(‏ هذه النقول في حتمية التزام القول الرّاجح» وعدم اعتبار خالفه» والعمل به من هؤلاء 
الأئمة: كابن الصلاح» وابن حجر الميتمي» والباجي» وابن قطلوبُعاء واليعمري» 
والقراف» ونقلهم الإماع عل علل ذلك لشاهد عدل عل عدم الاعتداد | خالفه وعدم 
الالفات له وتأویله عل عامل شتی کا سبي وأنٌ خلاذه شا غير معتبر» لكن قد 
يتقوى المرجوح بقرائن تظهر ن له أهليّة التّظر: كالصرورة والعرف ونحوها يعلمه) 
أهل الشأن» وهذا بحث آخرء فلا ينبغي أن باط بين أصل هذه المسألة وبين هذا التقييد 
لو فن د اون ل الرًاجح في كل مسألةٍ أف مكل ما رامن الأقرال 
الفقهيّةء فقد صل وأضل» وصَبّم العلم والتقوى بالتشهي والتلاعب عند الخاصّة 
والعامّة» والله أعلم 
ودليل هذه السالة آن ان عند اه عا واحد عند آهل الة فن عبرو ين العا هه 
قال #: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر) ني صحيح مسلما: ٤٠ء‏ فالقائلون بعدم الأخذ بالقول الراجح والاختیار كا 
يريدون واقعون في مذهب المعتزلة في تعدد الحقّء وهذا مهلكةء كا سبق تحريرها في 
الدراسات قبل الكتاب» فلتراجع 

)٥(‏ وهذا صريح بين من خانة المحققين ابن عابدين بألّه لا جوز النوض في السَر جيح بين 
الأقوال في المذهب الواحد إلا ن له أهليّة التظر ني ذلك» بأن بلغ مرتبة من الاجتهاد 
مكنه منه؛ لألّه ضربٌ اجتهاد» فكيف بمَّن يرجح بين المذاهب وهو ليس من أهلهاء قال 


باشا) 4ه في بعض «رسائله»”: لا بذ للمفتى المقلد آن يعلم حال من يفتي 
بقوله» ولا نعني بذلك معرفته باسهه ونسبه ونسبته لل بلد من البلاد؛ إذ لا يُسمن 


من ذلك ولا يغني”» بل معرفته: في الرواية*» ودرجته ف الدراية* وطبقته من 


ابن الام: «والتحقيق أن المفتي ني الوقاتع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال 
الناس»» كا في رد المحتار: ۹۸ء وهذا يوقعنا في قول المعتزلة: أن ا لحي عند الله 
متعدد» وهو ما يغفل عنه أكثر أهل زمانناء فاللّه المستعان. 

(۱) هو أحد بن سلیمان بن كمال باشا الرُوميٌء الشهير ب(ابن كمال باشا زاده)ء قال اللكنوي: 
قد طالعت من تصانيفه: «الإصلاح والإيضاح»» فوجدته عققاً مدققاً ا 5 
الإيرادات علل «الوقاية» وشرحها لصدر الشّريعة اکت رها غ وارد ول بورك یراد 
عليه| نقصاً في اشتهارهماء والاعتاد عليههاء (ت ۹٤١‏ ه). ينظر: الشقائق النعانية 
ص ۰۲۲۸-۲۲٢‏ والفوائد ص ٤٤-٤٤‏ . 

ی د ی واا هر رما العا کر الات اف 
«الطحاوي». حاشية العثاني. 

(۳) ظاهر العبارة فيها مساعة؛ للحاجة علل وجه العموم إلى معرفة الاسم والتسب والنسبة 
للتمييز بين العلماء ومعرفة مدارسهم الفقهية» بمعرفة بلادهم والشيوخ الذي تأثروا 
بم» والعرف الذي أثر في فتواهم» وغيرها ما يطول ذكره» ولكن هذا أقل درجة في 
الآهمية من معرفة مرتبته وطبقته العلمية» فيحمل الكلام عليه» والله أعلم. 

)٤(‏ وهذا ما يسمُى بطبقات المسائل» بأن يميز ظاهر الرواية عن غبرها من الروايات المنقولة 
عن محمد بن الحسن وأبي يوسف والحسن بن زياد والنوادر وواقعات المشايخ» فلا يقدم 
الأدنى منها علل الأعللء والله أعلم. 

)٥(‏ آي بمعرفته وتمكنه من أصول المذهب» وذلك بضبط الأصول التي سار عليها بو حنيفة 
في كل باب من الأبواب الفقهيةء وكذلك أصحابه: كأبي يوسف ومد بن الحسن» 
ومعرفة ما استقزّت عليه الفتوى في كل باب بصورة إجماليةء وتعكنه من الأصول التي 
اعتمدوا عليها ني الاستنباط ونْكرَدُ ملكةٌ كاملةٌ لديه بال جيح بين الأقوال علن قواعد 
رسم المغتي» ولا يُقصد بالدراية معرفة دليل كل مسألة من الكتاب والسنة والترجيح 


طبقات الفقهاء"؛ ليكون على بصررة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين› 
رقدر اة" ف ال جي ين لوين العارضين 

فنقول: إن الفقهاء علل سبع طبقات: 

الأولى: طبقة ا مجتهدين في اللّرع: كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم 
في تأسيس” قواعد الأصول» واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة» من غير 


بينهما علل ذلك؛ لاله مسلك مدرسة متأخري الحنفية من حدثي الفقهاء» ولا يمثل هذا 
مسلك المذهب عبر التاريخ؛ لأ تريح مَن هو أعلل رتبةٌ مقدَّمٌ عل ترجيح مَّن هو 
أدنى رتبة منه» وكلامٌ أئمة الدين ترجيخ منهم في كل مسألةٍ قالوهاء ولا شك في 
استنادهم لدليل وإن خفي عليناء وإلا لكانوا آهل هوى بدل أن يكون أئمة» وسيأي 
تفصیله. 

(۱) قال اللكنوي ني النافع الكبير ص۷ : إن من لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجانمم» يقع في 
ا لخبط بتقديم من لا يستحق التقديم» وتأخیر من يليق بالتقديم» وكم من عار من علماء 
hS‏ ارال کن کو اد و ت ات 
من هو أعلل» وكم من فاضل ممن عاصرناء ومن سبقناء اعتمد علل جامعي الطب 
واليابس» واستند بكاتبي المسائل الخريبة والروايات الضعيفة كالناعس». 

(۲) قوله: (وقدرة كافية)؛ مجرور لعطفه علل قوله: (بصيرة). حاشية العثاني. 

(۳) هذا بيان لجال أهل هذه الطبقةء وهي تأسيس قواعد الأصول وتهيد الدلائل وتنقيح 
طرق ازور الا ن ر ا ر من الأماثل في ذلك وهذا يقطع القول 
بأن لكل مجتهد مستقل نوع تقليد» وتوضيحه: أن فقهاء الصحابة والتابعين # إر يضعوا 
القواعد المنقولة عن أئمة مذاهب آهل السنة وإأر يقولوهاء بل إر ختطوا خحطة تحرير 
الدلائل وتنقيحهاء ور يضعوا أصول النظر؛ لسلامة فرتم ومتانة عقوم وقوة 
حجُتهم وبلاغتهم» وفهم فقهاؤنا ذلك کله من مرویاتهم ضفتنا وإ لتر اماء حن ص حوا 
بالقواعد وطرق الاستنباط ودونوها مع الدقّة في تحريرهاء وهذا العمل منهم لا يُمكن 
لآحاد الناس فعله إلا لن وُفق لبلوغ مراتب الاجتهاد المطلق؛ إذ هم أصلوا الأصول 
ووضعوا سس النظر والاستنباط» وبمذا إر يقلدوا الغير» وما أآخذهم آقوال الصحابة 


تقليدِ لأحدِ لاني الفروع ولا في الأصول”. 


والتابعين فهو بعد معرفة مأآخذها ومبناها من القواعد وطرق الاستنباط» ولا يسمّى هذا 
تقليداً بالمعنى المصطلح عليه عندهم» نعم يُمكن أن يُسمّى تقليداً با لمعن اللغوي في 
المجملةء وال آعلم» فاده شیخا قاسم الطائي. 

لكي الأوجه هو اعتبار أن هؤلاء الأئمة نشأووا في مدارس بدأت من الصحابة: كأبي 
حنيفة نشا في مدرسة الكوفة الفقهية التي بدأت بابن مسعود واستمرت إليه» فتربى على 
أصوهما وفروعهاء وزاد في تأصيلها وتقعيدهاً وتفريعاًء وهذا لا ينقص من درجته في 
الاجتهاد» کا سيأتي. 

(1) لكن في أصول الإفتاء ص ۱۸: «أنَ المجتهد المستقل له نوع تقليدء قال شيخنا العثاني: 
تقليد مجتهد مطلق» وهو إن كان مستقلاً في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب 
والسنة» ولکن لا غيص له من نوع من التقليد وهو أنه ينظر ني أقوال السلف من 
الصحابة والتابعين ويتمشك بها ني شرح أحكام القرآن والسنةء فريا لا يوجد نص 
صريح من الكتاب والسنة» ولكن يوجد قول من حل الصحابة أو التابعين» فيقذمه على 
رأيه ا لخاص» وهذا كا أن الإمام أبا حنيفة هه أخذ كثيراً بقول إبراهيم يم النخعي طف 
والإمام الشافعي ك بقول ابن جريج ك والإمام مالك ك بقول أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة المنورة»» وسيأتي بعد أسطر تقرير هذا أيضاً عن الكوثري» والأدق من هذا يقال: 
إن أئمة المذاهب نشأووا ني مدارس فقهية في أصوها وفروعها من الصحابة والتابعينء 
NR a SS‏ 

نقلة ومنظموا ومرتبوا ومقعدوا ومفرّعوا لكيان مدرسةٍ هم أعظم من اشتهر فيها 
a E‏ بذلك» فالتقليد حاصل هم في الأصول والفروع» ولكن بنظر وتأصيل 
منهم متأثر بمّن سبقه» وهذا ظاهر في المذهب الحنفي والمالكيّء قال الدكتور مصطفى 
ا لخن في تقديمه لكتاب التمذهب ص۷: «ولكنٌ المشكلة: الظنٌ بأن آئمة المذاهب هم 
واضعوها!! والواة قع أن أبا حنيفة هه متبع لإمامه ابن مسعود» ومالك لإماميه ابن عمر 
وابن عباس < والشافعي هؤلاء... والصحابة د هم الذي اصطفاهم الله ع لتبليغ 
الرسالة وحمل الأمانة التى بلغها رسول الله #4 ...» وما فعله الأئمة إنا هو تحرير 
لقواعدهم ولأصومم الاجتهاديةء والتي تخيروها وفق ما فهموه من الكتاب والسنة 
وأقو ال الصحابة واجتهاداتہم 


(۱) قال اللَكَتَوِيّ في النافع الكبيرص ٠١‏ : «المصرّځ في کلام کثیر أن آبا يوسف ودا 4 
مجتهدان مطلقان منتسبان؛ لان خالفته) للإمام في الأصول غبر قليلةء وهو الف 
لعدهما من المجتهدين في المذهب» والظاهرٌ هو هذا». وقال: في التعليقات السنية 
ص۳١١‏ : «ححمّدٌ بن الحسن الشَيبًان عدّه ابن كمال من طبقة المجتهدين في المذهب الذي 
لا بالفون إمامهم في الأصول وإن خالفوه هني بًعض المسائل» وكذا عد أبا يوسف 4 
منهم» وهو متعقبٌ عليه فإ خالفته) للإمام في الأصول كثيرة غير قليلة» فا حن تى 

الان اا 

ورد كلام ابنِ كمال باشا المرجانيٌ هه (ت ٠١٠١١‏ ه) في ناظورة احق ص۸٥»‏ فقال: 
«حاهم في الفقه وإن لريكن أرفع من مالك والشافعيٌ # فلیسوا بدونېا» وقد اشتهر في 
أفواه الموافق والمخالف» وجرى مجرى الأمثال» قوهم: ا وو ی 
ا وی و 

ولکل واحد منهم أصول ختصةٌ تفردوا بها عن أبي حنيفة ظ وخالفوه فیهاء بل قال 
الغزالي خله: إت خالفا أبا حنيفة في ثلشي مذهبه» وقال الجويني: إن كل ما اختاره المزني 
کک ی کی راو و ان اسول 
صاحبهما»» وأقرّه الكوثری في حسن التقاضی ص .۸٦-۸١‏ 

ف اسا ا ن حه هل ف من ادها عرفا نوزفا 
لشيخه| في الانتساب إليه» من انتساب التلميذِ لشيخو وعرفانه بجميلوء وقد كان هم 
ا شیخهم» قال الكوثري د 4 في حسن التقاضي ص۹٥۲-٣۲:‏ 
و أن الاجتهاد له طرفان أعل وأدنىل» وفي) بين الطرفين درجات متفاوتة جد 
E Sa RO E E O‏ 
آهل الاجتهاد المطلق المستقلء وكم بين الذين حافظوا علل الانتساب من هو أعلل منزلة 
من الذي حاولوا الاستقلالء على أن الاستقلال بالعنى الصحيح لا يوجد بين الأئمة 
المتبوعين» فضلاً عمّن بعدهم؛ لأن أبا حنيفة هه تابع في معظم اتجاهه يقة فقهاء 
العراق من أصحاب على وابن مسعود # وأصحاب أصحام ولا سيا إبراهيم 


وغمد ا وساتر أصحاب أي حنيقة ا القادرين علل استخراج الأحكام عن 


التخعي» وأا مالك بن أنس 4 فيجري عل منحى ابن عمر وزيد بن ثابت د 
وأصحاب)] وأصحاب أصحاب| إلى الفقهاء السبعة بالمدينة وأصحابمم ولا سيا ربيعة 
الرآی: 

لوی ک4( ع آلف کات اميش الط و ف الأول والقراغة 
التي حالف فيها الصاحبان أبا حنيفة هه أو حالف كل منهم| الآخر فيهاء مما ابتنى عليها 
مسائل فرعية عديدة ما يؤكد أن هم أصوهم المستقلة عن إمامهم. 

وإن محمد هه قرن رأيه ورأي أبي يوسف ك مع رأي أي حنيفة ظ4 في مسائل كتب ظاهر 
الرواية التي خالفاه فيهاء مما يوضح أنّا كانا يعتقدان أن فما أهلية في الاجتهاد مشثل 
le Mo ea‏ 
ولا فيه من التيسير علل غيرهما في| اختلفا فيه» واعترافاً منها بمكانة أبي حنيفة هه 
ودرجته العالية في الفقه. 

وقال الدهلوي في الإنصاف: «وإنًا عد مذهب أبي يوسف وححمّد مع مذهب أبي حنيفة 
مذهباً واحداً مع نّا جتهدان مستقلان؛ لأتّ) مع خالتفه) له في الأصول والفروع لر 
يتجاوزا عن حجْة إبراهيم وغيره من علماء الكوفة»» كا في النافع الكبير ص۳٠‏ . 

وقال الكوثري في لمحات النظر ص٠۲-٠۲:‏ «كان لزفر خالفات في الأصول والفروع 
مدونة في كتب القوم فلا يكون تأدب فر تجاه أستاذه وعحافظته علل الانتساب إليه 
وعرفانه لجميله عليه مأ ينل مقامه في الاجتهاد المطلق على حدة ذهنه في قياس المسائلء 
وقوة ضبطه للدلائل وإتقانه للحديث...» 

(۱) قوله: (كأبي يوسف وحمد)؛ قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «عمدة الرعاية» ما نصه: 
فالستق أتّىا مجتهدان مستقلان نالا رتبة الاجتهاد المطلق إلا أا لحسن تعظيمها 
لاستاذهما وفرط إجلاه| لإمامه| صلا أصله وسلطا نحوه وتوجها إلى نقل مذهبه 
وتأييده وانتصاره وانتسبوا إليه» فمن ثم عدهما المحدث الدهلوي المعروف ب(شاه ولي 
الله) ببن عبد الرحيم في «الإنصاف» وغيره وعبد الوهاب الشعراني في «الميزان» من 
المجتهادين المتشنين.حاشية الاي 


الأدلّة المذكورة" علل حَسَب القواعد التي قرّرها تادهم فام وان اا 


)١(‏ قوله: (عن الأدلة المذكورة)؛ أي الأدلة الأربعة المذكورة آنفاً في الكلام عن طبقة 
المجتهدين في الشرع. حاشية العثاني. 

(۲) وتعقَبَ هذا الكلام العلامة المرجاني في ناظورة المح ص۸ وما بعدها بكلام طويلء 
منه قوله: «ليت شعري ما معن قوله: إن أبا يوسف وعمداً وزفر وإن خالفوا أبا حنيفة 
في الأحكام لكنهم يقلّدولّه في قواعد الأصول» ما الذي يريد من الأصول؟ فإن أراد منه 
الأحكام الإجالية التي يبحث عنها ني كتب الفقه: فهي قواعد عقَايّة وضوابط برهانية 
يعرفها ا مرءٌ من حيث إِلّه ذو عقل» وصاحب فكر ونظر» سواءٌ كان مجتهداً أو غير مجتهد. 
SS‏ 
کت ا e yy Ts‏ 
الفقه ولیوث غياض النظر» غير ام لحسن تعظيمهم للأستان وفرط إجلاهم لمحل 
ورعايتهم لحقه» تشمّروا علل تنويه شأنه» وتوغلوا في الانتصار والاحتجاج لأقواله 
وروایتها للتاس› ونثلها هم وردهم إليهاء والإفتاء عند وقوع الحوادث بأ تجرّودوا 
لتحقيتق فروعها وأصوهاء وتعيين أبوابها وفصوهاء وتمهيد قواعد حكمة» ومقاييس 
متقنة إستفاد بها الأحكام» واستنباط قوانين صحيحةء وطرائق قويمة يتعرّف ما ا معاني 
في تضاعيف الكلام» وأجّروا ذلك في تصحيح مذهبه» وبيانه ن يتمسىك به؛ لاعتقادهم 
نه أعلم وأورع للاقتداء به والأخذ بقوله» وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي علل 
ما قال مسعر بن كدام: «مَّن جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى رجوت أن لا بخاف عليه» 
ور يكن فرط علل نفسه في الاحتياط». انتهى . 
ومقامّه في الفقه مقامٌ لا يُلْحَق» شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصاً مالك والشافعي 
ومن ذلك الوجه امتازوا عن المخالفين: كالأئمة الثلاثة» والأوزاعي» وسفيان» وأمثاهم» 
لا لأتّبم إريبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في الرع ولو امم أولعوا ب بنشر آرائهم بين الخلق 
وبشها في الاس والاحتجاج ها بالنص والقياس» لكان كل ذلك مذهباً منفرداً عن 
مذهب الإمام أي حنيفة هه الفا له. 


في بعض أحكام الفروع» لكتهم يقلدونه في قواعد الأصول”. 
الثالغة: طبقة المجتهدين في المسائل التى لا رواية فيهاعن صاحب 


هذا وإن آراد منه الأدلة الأربعة وأصول الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
في الأخذ عنها والاستنباط منهاء فلا سبيل إلى ذلك؛ لن اضرو الشرنة م كر 
الأئمة وملجؤهم في أخذ الأحكام فلا يتصور خالفة غيره له فيها. 

فإن قيل: ا أ تم يقلدون أبا حنيفة في كون قول الصحابي والمراسيل حجّة دون 
الاستصحاب راصال المرسلةء وأمثال ذلك. 

قلت: هذا ليس من التقليد في شي بل إلا وافق رأيهم في ذلك رأيهء وقامت الحجَةُ 
عندهم کا قامت عنده» ألا ترىئ أن مالكاً لا يلزمه تقليد أي حنيفة من قوله بحجية 
المراسيلء ولا الشافعيّ في القول بنفي الحجيّة عن المصالح المرسلةء ولا تقليد بعضهم 
لبعض من الاتفاق في كون الإجماع وخبر الواحد والقياس حجّةء فإنه إا أنكر حجية 
الإجماع بعض البتدعة» وحجية القياس داودٌ الظاهري وغيره من الشذوذ». وينظر: 
حسن التقاضي ص .۸۹-۸٩‏ 

ويؤخذ علل كلام المرجاني جعله أصول الدين عة عقلية يعرفها كل ذي عقل» وهذا عجيب 
غاية العجب» بل هي ما تميز ا المجتهدون» وتتفاوات درجاتهم في الاجتهاد بقدر قوة 
مبنى أصوهمم» وهذا يفسر لنا التخبط الشديد الذي وقع فيه المرجاني في ناظورة المح في 
کلامه ومباحثه» وعده التقلید ضرورة» والله آعلم. 

DEY‏ ق و ا ا اون مت 
قليلة كا لا يخفى» حتى قال الغزالي في كتابه «المنخول» آمَّىا خالفا أبا حنيفة في ثلثي 
مذهبه . ملخصا من «عمدة الرعاية» . حاشية العثاني. 

(۲) هذه طبقة أكابر المتأحرين من أئمة الحنفية کم أفاده شيختا قاسم الطاتي. 

(۳) هو أحمد بن عمرو الشَيبَاّ الصاف اوك و الصاف قال لن حف العا وا 
اشتهر بالتصًاف؛ لألّه كان يأكل من صنعته» قال الحلواني: الخصّاف رجل كبر في 
العلم» ھون يصح الاقتداء به» من مۇلفاتە: «الحیل»» و«الوصايا»» و«المحاضر 
والسجلات»» و«آدب القاضی»» وغیرها کثبر (ت۱٣۲ه).‏ ينظر: الجواهرا: -۲٣١‏ 
۲ والفوائد ص۵1 وسیر أعلام النبلاء۱۳: .٠۲۳‏ 


( 0ھ که ب کد ن ا و ا ا ا 
e‏ وهي قرية بصعيد مصر» قال بو إسحاق: انتهت ت إليه رئاسة 
الحنفية بمصر» من مۇلفاتە: «شرح معاني الآثار»» و«ختصر الطحاوي»» (۲۲۹- 
١ه).‏ ينظر: وفيات .۷۲-۷١ :١‏ والعر ۲: .۱۸١‏ وروضة المناظر ص١۷١.‏ 

(۲) نقل عن أبي بكر القفالء وأبي علي بن خيران» والقاضي حسين من الشافعية آم قالوا: 
لسنا مقلّدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه» وهو الظاهر من حال الإمام أي جعفر 
الطحاوي 4ه في أخذه بمذهب أبي حنيفة واحتجاجه له وانتصاره لأقواله علل ما قال في 
أول كتاب شرح الآثار: أذكر ني كل كتاب ما فيه من الناسخ والمنسوخ» وتأويل العلهاىء 
واحتجاج بعضهم علل بعض» وإقامة الحجّة لمن صح عندي قوله منهم ريثا يصح فيه 
مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من آقاويل الصحابة أو تابعيهم» كا في حسن 
التقاضي ص٥۸.‏ 

و اوقا بان N‏ 
عامّة أصوله وفروعه» إلا ان له أضو ل اة فا2 تفرع عنها مسائل خالفة للإمام» 
وهذا لا رجه من أن يكون مقلداً لأي حنيفة خك؛ لأهلية في الاجتهاد مهذه الصورة 
وهي صفة علماء زمانه» وبالتالي ما ذكر من وصفي له يدل علل أله مجتهد مستقل منتسب 
مثل أبي يوسف ومد ن هم أصوهم الكاملة وما وافقوا فيه الإمام من أصول وفروع 
کان لوافقته اجتهادهم» وهذه صفة طبقتهم وآهل زماء E‏ 

(۳) قال اللَكتَويّ ني التعليقات السنية ص٠۳۲-۳:‏ «الطحاويّ عدَهُ ابن كمال باشا وغيره 
من طبقة من يقدرٌ علل الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيهاء ولا يقد عل خالفة 
صاحب المذهب لا ي الفروع ولا في الأصول» وهو منظور فيه؛ فان له درجةٌ عاليةه 
رر ا و ا ا فاب الا ي رمن الامرل زر ون ¿ طالع 
ر معاني الآثارٍ وغبره من مصنفاته» ده تار خلاف :ما اختاره ا المذهب 
E E‏ 


فالحق أله من المجتهدينَ المتسبينً الذين يتتسبونً إلى إمام معن من المجتهدين» لكن لا 
يقلّدولَةُ لا ني الفروع ولا في الأصول؛ لكونهم متصفينَ بالاجتهادء وما انتسبوا إليه إلا 
لسلوكهم طريقه في الاجتهاد» وإن انحط عن ذلك فهو من المجتهدينَ في المذهب 
القادرينَ علل استخراج الأحكام من القواعلِ التي كَرّرها الإمام» ولا تحط مرقيثة عن 
و أبداً على رغم أنف من جعلة منحطاًء وما أحسن كلام المولى عبد العزيز 
الُحدّث الدَهْلَوِيّ ني بستأن المحَدَثِْنَّ» حيث قال ما معربه : إن ختصر الطحاويّ يدل على 
أنه كان مجتهداً ور يكن مَقلّداً للمذهب الحنفيّ تقليداً عضا فإِلّه اختار فيه أشياء الف 
مذهبَ أبي حنيفة 4# لا لاح له من الأدلةٍ القويّةء انتهى a‏ 
يوسف ومح ا لا ينحط عن مرتبته) عل القول الُسدّد» انتهى 
NSE Ses,‏ 
الحسن 4 الذين قَرن قولّه وقول أي يوسف مع قول أبي حنيفة 4# في عامة EE‏ 
يظهر تفاوت المرتبة بين الطحاويّ المد للإمام في الجملة وبينهم في استقلاهم عنهم في 
الجملةء والله أعلم. 

(۱) قوله في الخصاف والطحاويّ والكرخيٌ: E‏ 
الأصول ولا ني الفروح» ليس بشيء؛ فإنً ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا حصي 
وهم اختيارات في الأصول والفروع» وأقولاً مستنبطة بالقياس والمسموع» واحتجاجاتث 
با منقول والمعقول علل ما لا خف على مَن تتبع كتب الفقه والنلافيات والأصولء وقد 
انفر الكَرخيٌ عن أبي حنيفة وغيره في أن العام بعد التخصيص لا يبق حجة أصلا 
وأن خبرَ الواحدِ الوارد في حادثة تعم به البلوىء ومتروك الحاجة عند الحاجة ليس 
بحجّْة قط وانفرد أبو بكر الرازي في أن العامً اللخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعاً 
وإلا فمجازء أفليس هذامن مسائل الأصول» كا ني حسن التقاضي ص٩۸.‏ 

(۲) هو عبید الله بن الحسين بن دلال , بن دهم آبو الحسن الگرجيء» نسبة لل گرخ قرية 
بنواحي العراق» قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفيةء وعده الإمام اللكنوي من 
أصحاب الوجوه في حين عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: 
«المختصر»» و«شرح الجاع الکبس»» و«شرح الجاع الصغس»» (۹۰٦۲-١٤٣ه).‏ 
ينظر: تاج ص٠٠۲٠‏ والفوائد ص۱۸۳ والجواهر المضية۲: ٤۹٤-٤۹۳‏ . 


وشمس الآئمة الحلوان ” ¢ وشمس الآئمة ا يى وفخر الإسلام 
الو وفخر الدين قاضي خان۵» وغیرهم' فام ٠‏ يقدرون علل خالفة 


(1) هو عبد العزيز بن أمد بن نصر بن صالح الحَلرّانيٍ: منسوب إلى عمل الحلوىء قال ابن 
ماکولا: إمام هل الرأي في وقته بېخارێ»› من مؤلفاته: «المبسوط»» و«النوادر»» 
و«الفتاوي»» (ت٦٥٤ه).‏ ينظر: مقدمة المداية: ١٠ء‏ ومقدمة السعايةا: ۲ 
والجواهر المضية۲: ٤١٠-٤۲۹‏ . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن أي سهل السَرَ خي يِيّ» أبو بكر» شمس الأئمة» والسّرَ خسِيّ نسبة إلى 
سر خس: وهى بلدة قديمة من بلاد قال الكفوي: کان ا علامة 
تكلا مناظراً أصولياً جتهدأً عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: 
«شرح السبر الكبس»» و«أصول السرخسي»» و«شرح ختصر الطحاوي»» توفي في 
حدود »)٥٠١(‏ ينظر: تاج ص٤۲۳»‏ والجواهر المضية": ۷۸. 

(۳) هو عل بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البَرْدَوِيّ» بو الحسن» فخر الإسلام» نسبة إلى 
بردَة: قلعة حصينة علل ستة فراسخ من نَسَفَ» قال السمعاني: فقيه ما وراء النهر» وأستاذ 
الأئمة» وصاحب الطريقة على مذهب آي حنيفة» من مؤلفاته: «المبسوط» و«أصول 
البردویٌ» و«شرح الجاع الكبر»» و«شرح الجاع الصغیر»» (١٠٤-۸۲٤ه).‏ ينظر: 
الجواهر المضية۲: ٤۹٥-٥۹ه.‏ وتاج التراجم ص٥٠٠۲»‏ وكتائب أعلام الأخيار 
ق٦۱۹/ب-۹۷٥۱/ب.‏ 

9 ی وور ی ی الأورَجَتدي الفَرْعَاني الحتفي» أبو القاسم» فخر الدينء 
المشهور ب(قاضي خان) وأورْجَند مدينة بنواحي أصبهان بقرب فرغانة. قال الحصيري: 
هو القاضي الإمام» والأستاذ فخر الله وکن الإسلام» بقَيّة السلف» » مفتي الشرق» من 
مۇلفاتە: «الخانية»» و«شرح الجاع الصغير»» و«شرح أدب القضاء»» ا 
ينظر: المجواهر ۲: 4٤‏ وتاج التراجم ص ٠١١-٠١١٠‏ والفوائد ص .١١١‏ 

)٥(‏ وعد منهم الكفوي: برهان الدين البخاري صاحب المحيط» وطاهر بن أحمد البخاري 
صاحب النلاصة» كا في مقدمة عمدة الرعاية: ٠۳١‏ وعد أبو المحامد مود بن محمد 
اللؤلؤي البخاري (ت 1۷١‏ ه) في حقاتق المنظومة الإمام النسفي مجتهداًء كا في النافع 
الکبر ص۸٥-۹٥.‏ 


الإمام لا في الأصول ولا في الفروع» لكنّهم يستنبطون الأحكام من المسائل التي 
لا نص فيها عنه على حسب أصول قَرّرها ومقتضي قواعد بسطها. 
الرابعةٌ : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين : كالرًازيّ* ف 


(۱) وهو أحد بن علنّ الجصًّاص الرَّازيّ» أبو بكر إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته» نشا 
ببغداد التي هي دار الخلافة ومدار العلم والرشاد ومدينة السلام ومعقل الإسلام» 
ورحل في الأقطار» ودخل الأمصار ولقي العلاء أولي الأيدي والأبصارء وأخذ الفقه 
والحديث عن المشايخ الكبار» من مؤلفاته: «أحكام القرآن»» و«شرح ختصر الكرخي»» 
و«شرح ختصر الطحاوي»» (۳۷۰-۳۰۵)»ء ینظر: ال جواهرا: ۲۲٤-۲۲۰‏ والفوائد 
ص ١ ٤-۳‏ وطبقات المفسرين۱: ٠١‏ وكتائب أعلام الأخيار ق۸١٠/‏ أ. 
عه ابن كمال باشا من المقلّدين الذي لا يقدرون علل الاجتهاد أصلاًء وهو ظلمٌ عظية 
في حقه» وتنزیل له عن رفیع عله وغصُ منه» وجهل بينٌ بجلالة شأنه في العلم» وباعه 
الممتدٌ في الفقه» وكعبه العالي في الأصول» ورسوخ قدمه» وشدّة وطأته وقوّة بطشه في 
معارك النظر والاستدلالء» ومن تتبحَ تصانيفه والأقوال امنقولة عنه» عَلِمَ أن الذين 
عذّهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعدهم كلهم عيالّ علل أبي بكر الرازيء 
ومصداق ذلك دلائله التي نصبَها لاختياراته» وبراهينه التي شف فيها عن وجوه 
استدلالاته. 
قال شمس الأئمة الحلوانٍ فيه: هو رجل كبير معروف في العلم» وإِنًا نقلده ونأخذ 
بقوله» انتهی. فكيف يصح تقليد المجتهد للمقلّد؟ 
وذكر في الكشف الكبير ما يدل على أنه أفقه من أبي منصور الماتريديّ. 
وقال قاضي خان في التوكيل با لخصومة: يجوز للمرأة المخدرة أن توكل - وهي التي لر 
تخالط الرجال بکراً كانت أو ثیباً - كذا ذكره أبو بكر الرازيّ. 
وني الهداية۳: :۱١۷‏ «ولو كانت المرأة خدرة قال الرازي: يلزم التوكيل منهاء ثم قال: 
وهذا شىء استحبًه المتأخرون». 
وقال ابن امام ني فتح القدير۷: :٥٠۹‏ «هو الإمام الكبير أبو بكر الجصاص أحمد بن علي 
الرازي» يعني أنه علل ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن أي حنيفة 4 لا فرق بين البكر 


وأضر ابه" فام لا يقدرون علل الاجتهاد أصلاًء لکتهم لإإحاطتهم اضرا 
وضبطهم للمأخذ, يقدرون علل تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم حتمل 


والثيب المخدرة والميرزة» والفتوى علل ما اختاروه من ذلك» وحينئزِ فتخصيص الرازي 
ثم تعميم المتأخرين ليس إلا لفائدة أنه البتدئ بتفريع ذلك وتبعوه»» انتهى ل کلامه. 
وقد أكثر شمس الأئمة السَرَّخيِيّ في كتبه النقل عن أبي بكر الرازيّ» والاستشهاد به 
والتابعة لآرائه» ثم لحان وسن ذكره بعدهم» وعذَّهم من المجتهدين في السائل كلهم 
تنتهي سلسلة علومهم إل أي بكر الرازيّء فقد تفقه عليه أبو جعفر الاستروشني» وهو 
أستادٌ القاضي بي زيد الدبوسي» وأبو عل حسين بن خضر النسَفي» و اا شه 
الأئمة ا لحلوانق» ومعلوم أذ السَرَحييَ من تلاميذه» وقاضي خان من أصحاب أصحابه. 
فلعله نظر إلل قوله: إته كذلك في تخريج الرازيّء فظرَ أن وظيفته في الصناعة هي 
التخريج فحسب» وأن غاية شأوه هذا القدر» وقد خرَّجَ أبو حنيفة وأصحابه قول ابن 
عباس # في تكبيرات العيدين أتّها ثلاث عشرة تكبيرة» بحمل أتّها عل هذا العدد 
بإضافة التكبيرات الأصايةء والشافعيّ وأتباعه بحملها علل الزوائد» وخرَج أبو يوسف 
ف قول الشعبي: إن للخنشى المشكل من الميراث نصف النصيبين» بأن ذلك ثلاث من 
سبعة» ومد بأنّه هس من اثني عشر» وخرَحَ أبو لجسن الكَرَخيّ قول أبي حنيفة وحمّد 
#5 في تعديل الركوع والسجود وجعله واجباًء وأبو عبد الله ا جر جاني خرّجه وحمله علل 
السنةء ونظائر ذلك كثيرة وقعت من كبار المجتهدين» فما ضرّهم ذلك في اجتهادهم» ولا 
نرهم من شأنهم» فكيف ينزل أبا بكر الرازي إلى الرتبة النازلة عن منزلته» كا في حسن 
التقاضی ص۱-۸۹٩.‏ 

( عد نهم صاب هدا آبا عبد ا عمد بن یی ار ان ( ت۹۸ ۳ه تلمید آي بکر 
الرازي» كا في مقدمة عمدة الرعايةا: ۲ وقال اللكنوي في النافع الكبير ص١۲١-‏ 
۳ «ومن أصحاب التخريج» الفقيه أبُو عبد الله الجرجان» ویدل عليه کلام صاحب 
المداية في باب صفة الصّلاةء ثمٌ القومة وال جلسة ست عندهماء وكذا الطمأنينة في تخريج 
الجرجاني» وني تخريج: واجبة» حت تجب سجدتا السهو بتركها عنده». 


لأمرين» منقول عن صاحب المذهب» أو عن أحلِ من أصحابه المجتهدين برأم 
ونظرهم ني الأصول والمقايسة علل أمثاله ونظائره من الفروع. 

وما وقع في بعض المواضع من «الهداية» من قوله: «كذا في تخريج الكرخيّ 
ت#ه» و«تخريج الرازيّ» هه من هذا القبيل. 

الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح"" من القَلدين: كاي اخسن 
القدوريّ” خب وصاحب «المداية»*» وأمثاهما“» وشأهم تفضيل بعض 


(1) في الأصل والنسخ المخطوطة: «التخريج»» والمثبت من ردالمحتارا: ۷۷. 

() قوله: (أصحاب التخريج)؛ هكذا في الأصل المطبوع بمصر» ولعل الصحيح هاهنا 
(الترجيح) كا يظهر بمقابلة a‏ . حاشية العثاني. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن أحد البَغْدَاوِيّ القدوريٰء ا ا والقدُوريً: نسبة إل بيع 
القدورء قال السَمَعَافي: انتهت إليه رئاسة اصحاب أي حنيفة بالعراق» وعز عندهم 
قدره وارتفع جاهه» وكان حسن العبارة في النظرء مدي لتلاوة القرآن» من مؤلفاته: 
«ختصر القدوريّ» و«شرح ختصر الکَرخي»» و«التجرید»» و«التقریب»(۲٦۳-‏ 
۸ه). ينظر: النجوم الزاهرةه : ٤‏ ومرآة الجنان۳: ۷ والفوائد ص 0۸-٥۷‏ . 

) جع القَذُوريّ وصاحب الداية من أصحاب الآرجيح» وقاضي خان من المجتهدين» مع 
تقدم القدوريّ عللى شمس الأئمة زمانا وکونه ET‏ 
يكون أعلل من قاضي خان» وأماصاحب المداية فهو المشارٌ إليه في عصره» والمعقود عليه 
CS a‏ 
وقد ذکر و N ET‏ ه بالفضل والتقدّم: کالإمام 
فخر الدين قاضي خان» والإمام زين الدين العتابي» وغير مء وقالوا : إلّه فاق علل أقرانه 
حت علل شیوخه ني الفقه» وأذعنوا له به ذ فکیف ینزل شأنه عن قاضي خان هه بمراتب» 
بل هو ا بالاجتهاد» انك ف أسباب وألزمه لأبوابه» کا ف حسن التقاضي 
ص۹۲-۹۱. 

)١(‏ عدٌ منهم الكفوي علياً الرازي تلميذ الحسن بن زيادء واب كمال باشا الرُومي» وأبا 
السعود العمادي المفشّر الرومي» وعد منهم صاحبٌ البحر الرائق ابن اهام صاحب فتح 
القديرء وقيل: إِلّه بلغ رتبة الاجتهاد. 


الرُوايات على د بعض آخر» بقوهم: هذا أولل» وهذا أصح رواية» وهذا أوضح» 
ا قا و ر 


الادة ةة الملدين: الفادرين عل الو بن الأقرئ رالغرى 
وال واه ا وا و طا النهب وال وات ادر كامات النرن 
المعترة: كصاحب «الكنز»“ E A E E SRE‏ 


وقال اللكتويّ ي التعليقات السنية ص :1۸١‏ «ابن همام عذّه ابن نجيم في البحر الرائق 
من آهل الرجح؛ وعده بعضهم: من آهل الاجتهاد» وهو رأي نجيح» يشهد بذلك 
تان وا 
لكن قال في وصفه تلميذه السخاوي في الضوء اللامع ۸: :۱١١‏ «وكان إماماً علامة 
عارفا بأصول الديانات» والتفس» والفقه وأصوله» والفرائض والحساب» والتصوف» 
والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع» والمنطق والجدل» والأدب والمو سيقیل» وجل 
علم النقل والعقل» متفاوت المرتبة في ذلك مع قلّة علمه في الحديث»» فكيف يكون من 
طبقة المستنبطين من الكتاب والسنة علاوة أن يكون من المجتهدين المطلقين مع وصف 
تلميذه السخاوي له بقلة العلم بالحديث. 
وقول تلمكة ابن فطلر غا رانلا علفت لأ جات بنا الخالفة للمذهب سبيت 
انتهاء عصر الرواية في زمنه بخلاف آهل القرون الأربعة الولل» وعدم تسليم الاجتهاد 
من الكتاب السنة في المذهب بعد القرن الرابع» فالأولى في حاله اعتباره من المجتهدين في 
ا لمذهب كا هو طبقة أهل زمانه» وعدم مسايرته في يرجح فيه بالحديث» والله أعلم. 

(1) وهو عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي» أبو البركات» حافظ الدين» قال اللكنوي: وكل 
تصانيفه نافعة مُعتبرةٌ عند الفقهاءِ مطروحة لأنظار العلهاء» من مؤلفاته: «الكافي شرح 
الوافي» و«الكنز»» و«تفسير المدارك»» (ت١٠١٠۷ه).‏ ينظر: الجواهر المضية۲: »۲۹٤‏ 
والفوائد ص ۲٠۱٠ء‏ وتاج ص٤۷٠‏ . 
قال اللَكََوِيّ ني التعليقات السنية ص :٠٠۲- ٠١١‏ «النسفي. عة ابن كمال اشا من 
طبقة امقلدينَء القادرين علل التمييز بين القوي والضعيف؛ الذين شأنہم أن لا بنقلوا في 
كتبهم الأقوال المردودة والرٌوايات الصعيفةت وهي ا د طّبقات ا E‏ 


(۳) 


درجة المجتهدين والمخرجينَء وعدَه غيره من المجتهدينَ في المذهب» قال: إِلّه اختتم به 
وأريوجد بعده مجتهد في المذهب». 

وهو عبد الله بن حمود بن مَودُود الَوْصِل الحنفى» أبو الفضل» جد الدين» قال الكفوي: 
وكان من أفراد الدهر في الفروع لاض و مشاهبر الفتاوى على حفظه» من 
مؤلفاته: «المختار» وشر حه «الاختيار لتعليل المختار للفتوى»» «والمشتمل علل مسائل 
المختصر»» (۹۹٥-۸۳٦ه).‏ ينظر: الجواهر۲: ٠٠٠-۳٤۹‏ وتاج التراجم ص٦۷١-‏ 
۷ والفوائد ص ۱۸۰ . 

وهو محمود بن أحد بن عبيد الله بن إبراهيم الَحبْويٍّ البَْارِيّء برهان الشّريعةء قال 
الكفوي: عالفاضل» نحريرٌ كامل» بحر زاخر» حبر فاخر» صاحب التصانيف ال جليلة 
من مؤلفاته: «الواقعات»» و«الفتاوی»» (ت۷۳٦ه).‏ ينظر: طبقات ابن الحناتى 
ق٥‏ ۲/ ا وکتائب آعلام الآخیار ق٣٣٠۲/‏ أ ودفع الغواية١:‏ 1-۲ . 
وهو همد بن على بن ثعلب السَاعاتٌٍ البعلبكي البخدادي» مظفر الدين» وأبوه هو الذي 
عمل الساعات المشهورة ببغدادء قال الكفوي: كان إمام العصر في العلوم الشرعيةء كان 
ثقة حافظاً متقناًء اق له شيوخ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه» من مؤلفاته: «مجمع 
البحرين»» و«بديع النظام»» (ت ٦۹٤‏ ه). ينظر: النافع الكبير ص١٠۲‏ ومرآة ال جنان٤‏ : 
۷ والکشف۲: ۱٦۰۰‏ . 

وأضاف إليهم في الطبقات التي نقلها اللكنوي في العمدة۱: ۳۳ عن ابن كال باشا: 
شمس الأئمّة حمُد الكردري» وجمال الدين ا لخصيري» والکردري: هو محمد بن عبد 
الستار تلميذ صاحب الدايةء انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» (ت ٦٤۲‏ ه)» كا في 
ا لجواهر۳: ۲۳٠-۲۲۸‏ وتاج التراجم ص۷٦۸-۲٦۲»‏ والنجوم الزاهرة٦: ٠٣١١‏ 
والحصيري: هو محمد بن أحمد بن عبد السيد البُخاري الحصيري» نسبة إلى محلة كان 
يعمل فيها ا لحصيرء تلميذ حسن بن منصور قاضي خان» قال اللكنوي: كان إماماً فاضلاً 
انتهت إليه رئاسة الحنفية» ومن تصانيفه شرحان للجامع الكبير: أحدهما ختصر والآخر 
مطول سباه التحرير وشرح السیر الکبیر» وقدم الشام» ودڙس» وآفتی» (ت۹٣۳٦ه)»‏ 
کا في النافع الكبير ص٦٥‏ . 


وشأنمم” أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الصعيفة. 

و غل مال 
ا ا ا عدون کات 
ليل» فالويل لن قلدهم كل الويل انتهى o ٠”‏ 


(1) قوله: (وشأمم) الخ؛ اعلم أنه قد اشتهر أن المتون موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل 
ظاهر الرواية» وهذا حكم غالبي لا كليء فإِلّه كثيراً ما يذكر أرباب المتون مسألة هي من 
تخريجات المشايخ المتقدمين خالفة لمسلك الأئمة: كمسألة العشر في العشر في باب نجاسة 
الحورض وطهارته» فإتًها من تحديدات المشايخ وأصل المذهب خال عن هذاء وكذا ما 
اشتهر أن المتون موضوعة لنقل مذهب الإمام أي حنيفة» فهو حكم غالبي لا آکثري» 
فکثیراً ما ذکروا فيها مذهب صاحبيه إذا كان راجحاً: كا في بحث السجدة بالجبهة 
E‏ خاشية الاي 

(۲) قوله: (الغث)؛ - بفتح الغين المعجمة - اللحم المهزولء وهو أيضاً الحديث الرديء 
الفاسد» ختار eT‏ العثياني. 

(۳) قوله: (انتهى)؛ آي كلام ابن كال باشا. حاشية العثاني. 

(6) قال المرجاني في ناظورة احق ص ۸: «لر بجحصل من بيانه فرق بين آخر طبقتين» وليت 
شعري باي قياس قاسهم ووجد هذه التفاوت بينهم» وهو قليلٌ المارسة في الباب» كليل 
ا یعرف كرا منهم» وربا يجعل الواحد اثنين ویعکس 
الأمرء ويْقدَمٌ على ما هو عليه ويؤخر» ويَنسبُ کثیرامن ن الكتب إلى غير آصحااء فكيف 
رفت طبقاتہم ويميْرً في الفقه درجاة تهم» وا لجال أن العلم اة کان با 
إلى أجلة الفقهاء وأئمة العلماء فإ بم اة الفرغة لا يدر ین طرفاها عل ما بشي 
إليه قوله: [ومَا ترم ِن آ ية إلا ِي َكب ِن أحيهًا)[الزخرف :۸ يريد والله أعلم أن 
کل آیة إذا جز النظرً إليها قال الناظر: هي أكرٌ الآیات» وإِلاً فلا يتصوٌر أن تکون كل 
آيةٍ كبر ا لار مر کر هة لا فت 
ولكن نّا كان الغالب عل فقهاء العراق السذاجة في الألقاب» وعدم التلون في 
العنوانات» وال جد في الجري علل منهاج السلف في التجاني عن الألقاب المائلة 


11۳ 


والأرضاف الافلة والتخافى عن الترنم وة الف وإعجاب الحال؛ تديناً وتصلبً 
وتورعاً وتأذباً» كا كان الغالبُ عليهم الخمول والاجتناب عن ولاية القضاء» وتناول 
الأعمال السلطانية؛ لان منازع الاتباع ما كانت مفارقة عنهم» ولا شعارهم متحولاً إل 
شعار غيرهم» فكانوا يذهبون مذهبهم في الاكتفاء بالتميّز عن غيرهم بأسماء ساذجة 
يبتذها العامة ويمتهنها السوقة من الانتساب إل الصناعة أو القبيلة أو القرية أو المحلة 
أو نحو ذلك: كال نصًاف» وال جصاص» والمَدُوريّ» واللجي» والطحاوي» والگڙخي» 
والصَيّمَريّ» فجاء المتأخرون منهم علل منهاجهم في الاكتفاء بهاء وعدم الزيادة عليها في 
الحكاية عنهم. 

وأما الغالب على أهل خراسان ولا سيا ما وراء النهر ني القرون الوسطى والمتأخرة فهو 
المغالاةفي الترفع علل غيرهم وإعجاب حامم» والذهاب بأنفسهم عجباً وكبرا» والقصلع 
الوا س ووا يستصغرون الأحاديث عمّن سواهم ولا يسترمون في معمورة 
الأرض مثوی غير مشواهم» قد تصور کل منهم في خلده أن الوجود كله يصغ بالإضافة 
إل بلده» فلا جرم جری عرق منهم في علمائهم» ا قات ال ووا 
بالأوصاف الجليلة» مثل: شمس الآئمة» وفخر الإإسلام» وصدر الشريعة» واستمرت 
الحال في أخلافهم على ذلك المنوال من الإتراف والغلوٌ ني تنويو أسلافهم» والغض من 
فإذا ذكروا واحداً من أنفسهم بالغوا في وصفه»ء وقالوا: الشيخ الإمام الأجل الزاهد 
الفقيه ونحو ذلك وإذا نقلوا کلاماً عن غیرهم فلا یزیدون ع ل 
الكَرّْخيٌ وا جحصّاص» وربا يقتدي بهم من عداهم من يتلقّى منهم الكلام» فيظن ا لجاهل 
بأحوال الرْجال» ومراتبهم في الكمال وطبقاتِ العلهاء ودرجاتِ الفقهاء ظن السو 
فيأخذ بالاستدلال بنباهة الأوصاف علل نباهة الموصوف» فيحمله ذلك علل الإنكار لن 
عداهم» واستخفاف رجال الله سواهم. 

وقد كان ابن الكمال علل ولاية عمل الإفتاء من جهة الدولةء فأحوجه ذلك إلى مراجعة 
كتب الفتاوئ» والإكثار من مطالعة ما فيها في تحصيل إربه والتخلص عن كربه» ووقع في 
نظره في) سار به آهل ما وراء النهر من رفع آنفسهم والوضع من غيرهم» فتزع إليهم» 
وار لك هة له ونا انافاع ل هة الات الارية السات اردق 
فکان ما فعلَّه حَدَاً بن بعده من المقلّدة» فلا جاوزون ما ذکره» ولا يتعدّون طواره في 


1€ 


مع حذفِ شيء يسير” - وسيأتي بقية الكلام في ذلك -. 


تنزيل العالي عن درجته» ورفع غیره فوق رتبه» فلوا تقل إليهم شيء عن بار العلاء ربا 
يقولون: إلّه ليس من المجتهدين؛ لاله ليس بمذكور في طبقاته. 
وغير مستور عن أهل الشأن أن ما أورده الرجل منهم في كتابه كنغبة من دأماء وتربة في 
مهاء» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «آمر رسول الله ## أن ننزل الناس منازهم»» 
وصحه الحاكم وغيره» وكله أئمة الدين» ودعاة الح في الأرض» ولكنٌ الله عل 
فصل بعصَهم علل بعض» وهذه فوائد وفصول وقواعد لأرباب البصر والتحصيل والله 
اهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبي ونعم الوكيل»» کا في حسن التقاضي ص ۹- 
٤‏ ومشی علل تقسیم ابن کال باشا کل من طاشکبرئ زاده وابن ال حنائي والکفوي 
CT yT‏ - ۷١ء‏ لكن قال اللكنوي في النافع 
الکبیر ص۱۱: «وکذا كر [الطبقات] من جّاء بعد [ابن کمال باشا] علدا لَه إلا أن فيه 
oa LAER Ee AE‏ 
الين شهاب الدين المرجان الحنفي» وقال المرجاني في ناظورة احق ص۸٥‏ في تعليقه 
عل كلام التميمي: «هو تقسيم حسن جدا»: «بل هو بعيدٌ عن الصحْة بمراحل فضلاً 
عن حسنه جداء فإلّه تهات باردة وخیالات فارغة» وکلهات لا روح هاء وألفاظ غر 
محصّلة المعنى» ولا سلف له في ذلك المدّعى» ولا سبيل له في تلك الدعوئ» وإن تابعه 
من جاء من عقبه من غير دليل يتمسّك به» وحجة تلجئه إليه» ومه| تساعنا معهم في عد 
الفقهاء والمتفقهة علل هذه المراتب السبع» وهو غير مُسَلّم هم» فلا يتخلصون من فحش 
الغلط والوقوع ني الخطاً ا لمغرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم علل هذه الدرجات». 
وينظر: حسن التقاضي ص .۸٥٩‏ 
وقال الكوثري في حسن التقاضي ص۲۹: «إر يصب في أحد الأمرينء لا في ترتيب 
الطبقات» ولا في توزيع الفقهاء عليهاء وإن لقي استحساناً من المقلّدة بعده» وكان في 
نفس الشيخ عبد الحيّ وقفة في صنيع ابن كمال باشاء وقد شفى ما في نفسه عمل الناقد 
العصامي المرجاني في كتابه ناظورة المح من تعقب دم الأمرين: الترتيب» والتوزيع 
اماد مر إلى نصابه بتحقيقه» فجزاه الله عن العلم خيرا». 

(۱) والتقسيم الذي نقله المَام اللكتويّ في النافع الكبير ص٤١‏ واوا واد المجتهد 
علل أقسام ثلاثة: 


وي آر «الفتاوی الخضىرية٠:‏ «و لا شك أن معرفة راجح اللختلف فيه من 
ا ا :  «‏ 
مرجوجه ومراتبه قوّةَ وضعفا هو نهاية آمال المشمرين في تحعصيل العلم”. 


ادها : المجتهد المطلق المستقل» وين شروطه: فقة النفس» وسلامة الذهنِ» وصِحة التصرفِ 
والاستنباط ا الأدلة وآلانتما المذكورة في الأصول وشروطها مع الفقه 
لظ لاحات المسائل. 

وان الجتهد المطلق المنتسب : وهو أن ينتسبَ إلى إمام مين من الأئمة المجتهدينَ» لكن لا 
يده لا في اذب ولا في الذّليل؛ لاتصافه بالات الاجتهاد ِن اسب اليه اسلو 
طريقه في الاجتهاد. 

وثالثها: الجتهد ني الَذكَب» وهو أن یکون مُقید ا إمام» مستقلاً بتقرير 
بالدلیل» غير أنه لا نجاور ني أدلته اوا ا 
وأصولي وأدلة الأحكام تفصيا وله بصيراً بمسالك الأقيسة وا معاني تام الارتياض 
ي التخريج والاستنباط بقياس غير المنصوص عليه علل المنصوص لعلو بأصول إمامء 
ولا يعر عن تقليد لإمامه» لإخلاله ببعض أدوات الاجتهاد المستقل: كالنحو 
والحديث ونحو ذلك» كذا ذكره ابن حجر الَكَيّ في رسالته «شن الغارة على من أظهر 
معرة تقوله في ا لجنا وعواره».». 
وهذا التقسيم أولى بالقبول من طبقات ابن كمال باشا وأقرب إلى الح في فهم الفقه 
ومراتب أئمته» وقريب من هذا التقسيم الزماني الذي الذي ذكرته في الدراسات قبل 
الكتاب. 

(۱) لخبر الدين بن أحمد بن نور الدين علي الأيوبي العْلَيّوي الفاروقي الرَسّلي الحتفي» قال 
ا لحبي: الإمام الفقيه المحدث المفشر اللغويّ الصرنٍ النحويّ ابيا العروضيّ المعمرء 
شيخ الحنيفة في عصره وصاحب الفتاوى السائرة» ومن مؤلفاته: «الفتاوي الخيرية لنفع 
البرية»» و«حواشي علل منح الغفار»» و«حواشي علل شرح الكنز للعيني» و«حواشي 
علل الآشباه والنظائ» (۹۹۳-١۸٠٠ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر۲: ١۲١٠ء‏ والأعلام۲: 
"V0‏ . 

(۲) وهذا أمر في غاية الأهميةء إذ بدونه يعجز الدارس عن الإفتاء والتمييز بين الروايات 
والترجيح بين الأقوال» ويكون علمه مقتصراً على حفظ المسائل وتصورها بدون قدرة 


فا لمغروض علل المغتي والقاضى التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيها؛ 
خوفاً من الإفتراء علل الله جلا بتحريم حلال وضده. 

ويحرم اتباع الهوى والتشهي» والميل إل المال الذي هو الداهية الكبرئ» 
والمصيبة العظمى» فإن ذلك أمرٌ عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي» 


( 


ا 

قلت: فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الآقوال وحال المرجح 
Sa‏ 
المتأخرة» خصوصاً غير المحرّرة : ك«شرح النقاية » للقهستان » و «الدر 


علل تطبيقها والاستفادة منها في الجانب العملي الذي يدرس الفقه من أجله» وشت 
الخفلة عن هذا صار علم الفقه نظرياًء لا سيا في أبواب المعاملات والقضاء والله 
المستعان. 

() أي ني الفتوى والقضاء.. 

7 اس Re E e‏ 
علل معرفة كيفيّة معاملة كتب الفقهاء عند البحث والإفتاء قال المصنف المحقق في تنبيه 
الولاة والحكام من مجموع رسائله ج١‏ ص^۳": لا ينبغي للمفتي بمجرد المراجعة من 
كتاب أن يفتي» وإن كان ذلك الكتاب مشهوراً. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(۳) من الفتاوى الخبرية ق ١٠"/أ.‏ 

(6) آي عرفت آحوال وطبقات العلماء المعتبر كلامهم في الترجيح 

)٥(‏ وهو محمد الفرَاسَاني القَهُْسَتَانٍ» شمس الدين» المفتي ببخاراء من مؤلفاته: «جامع 
الرموز في شرح النقاية»» قال اللكنوي في غيث الخمام ص*۳: «هو من الكتب الغير 
معتبرة؛ لعدم الاعتماد علل موَلّفه» وقال علي القاري الَكُنّ في بعض رسائله: قال عصام 
الدين في حى الَهْسْسَانٍ: إنهٌ لر يكن من تلامذة شيخ الإسلام اهرّوي» لا من أعاليهب 
ولا من آدانیهم» وإنا کان دلال الكتب ني زمانه» ولا کان يعرف الفقه ولا غيره بين 
أقرانه» ويؤيّده أنه يجمع في شرحه هذا بين الغ والسّمين» والصحيح والصعيف من 


اللختار»*» و«الأشباه والنظائ»”» ونحوهاء فإعّهًا لشدّة الاختصار والإمجاز كادت 
تلحق بالألغازء» مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة» 
وترجيح ما هو خلاف الراجح» بل ترجيح ما ی ا ا ا 
من آهل الڏذهی““. 


غير تصحیح ولا تدقیق» فهو کحاطب الليل» جامع بين الرّطب واليابس في الليل» 
انتهی» توفي نحو: (۹۳ه). ينظر: الكشف۲: ١۱۹۷ء‏ ودفع الغواية ص۷"» وتذكرة 
الراشد ص٦ .٥‏ 

(1) لمحمد بن علي بن محمد الجصني الأصل الحصكفي الحتفي» علاء الدين» قال المحبي: 
مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره» من مؤأفاته: «الدر 
ا لمختار شرح تنوير الأبصار»» و«خزائن الآسرار شرح تنوير الأبصار» و«الدر المنتفى 
شرح ملتقىى الأبحر»» و«إفاضة الأنوار شرح المنار»» (ت۸۸١٠٠١ه).‏ ينظر: خلاصة 
الأثر٤: ٠٠-٦۳‏ وطرب الأماثل ص٤٦٥-٦٦٠.‏ 

(9) لإبراهيم بن محمد ابن تُجَيّم الصريّء زين الدين» من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق»» و«الرسائل الزينية»» و«الأشباه والنظائ» و«فتح الغفار شرح المنار»» قال 
اللكنوي عن مؤلفاته: كلها حسنة جداًه (١۹۲-٠۹۷ه).‏ ينظر: التعليقات السنية 
الف 10192456 . 

(۳) قال المصنف ابن عابدين في شفاء العليل وبل الغليل من مجموعة رسائله ج١‏ ص۱۸۹: 
«قال العلامة قاسم في فتاواه: إن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهلل وخرق للإجماع». 
وقال أيضاً ج١‏ ص۱۸۹: عن المحقق البيري: «ولا يفت - أي بالراجح -غيره؛ لاله غش 
وخيانة في الدين» إن السّائل إر يسأله عا رجُحه لنفسه وقت الحاجةء بل عا رجحه 
الأئمة لكل الأّة الذي لو حكم به قضاة زماننا نفذ». اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

() فليتنبه لكلام ابن عابدين فإن صاحب الدار أعلم بها فيهاء وهو علل دراية كاملة بالدر 
اللختار؛ لاشتغاله به في حاشيته المشهورة وتتبعه لكل مسائله» وكذا بصارته بالأشباه 
والنظائر مشهورة وله حاشية عليها أيضاًء فكلامه هاهنا من أدق ما يوصف به الكتابانء 


والله أعلم. 


ورأيت ني أوائل «شرح الأشباه» للعلامة حمَّلِ هبة الله البعلي”» قال: 
«ومن الک الغريبة: «منلا مسکىن“ شرح الكنز»» و«القهستان»»؛ لعدم الاطلاع 
علل حال مؤلفيهاء أو لنقل الأقوال الضعيفة: كصاحب «القنية»"*» أو لاختصار 


5 وهر ةاي مدق کي الل الس ال ي لاك الت ودا ا 
ولد بدمشق» وتعلم با وبالقاهرة ودڙس في الجامع الأموي» وتوجه إلى الروم فأخذ عن 
علمائهاء وعاد إلى دمشق» فأقراً تحت قبة النسر» وعين للإفتاء في بعلب فأقام ستة أشهر 
وعاد» من و «شرح الأشباه والنظائر»». و«الرسالة فيا علل المفتي وما له»» 
و«شرح بائية لابن الشحنة»» و«العقد الفريد في اتصال الأسانيد»» -٠٠١١(‏ 
٤‏ هھ). ینظر: آعیان دمشق ص ۲۹۱-۲۹۰» والأعلام ۸: .۷١‏ 

(۲) وهو محمد بن عبد الله الهرويّ الحنفي» معين الدين» المعروف ب(ملاً مسكين)»ء واعظ 
ومفسر من أهل هراة» من مؤلفاته: «شرح الكنز»» و«بحر الدرر»» و«روضة الحنة»» 
و«الواضحة في تفسير الفاتحة»» (ت٤ ۹١‏ ه). ينظر: الكشف۲: ١١١٠ء‏ والأعلام :٦‏ 

(۳) وهو ختار بن عحمود الرَاهدِيّ العَزْمِيّني الحتَفِيّء أبو رجاء نجم الدّين» من مؤلفاته: 
«المجتبى شرح القدورئ» و«القنية»» قال اللكنوي: طالعته) فوجدتي) علل المسائل 
الغريبة حاويينٍء ولتفصيل الفوائد كافيين» إلا أله صَرّح ابن وهبان وغيره: أنه معتزلي 
الاعتقاد حنفي الفروع» وتصانيفه غير مُعتبرة ما لر يُوجد مُطابقتها لغيرها؛ء لكونها 
جامعة للرطب واليابس» وقال البركلى في القنية: «وإن كانت فوق الكتب الغير المعتبرة» 
وقد نقل عنها بعض العلهاء ني كتبهم» لكنها مَشهورة بضعف الرَوَاية»» (ت۸٥٠ه).‏ 
ينظر: الجواهر المضية: ٠٦٠١‏ والفوائد ص۹٤٠‏ ونفع المفتي والسائل ص ٥۷‏ 
وتذكرة الراشد ص *۸. 

(6) قال المحقق المصنف في شفاء العليل من مجموع رسائله ج١‏ ص٦۷ا:‏ قال العلامة ابن 
الشحنة وغيره: باه لا عمل ولا إلتفات الى كل ما قاله الزاهدي غالفاً للقواعد ما إر 
يعضده نق من غيره. وقال أيضاً: وكتاب القنية مشهورٌ عند العلاء الثقات بضعفِ 
الروايةء مع قطع النظر عن كون مؤلفه الزاهدي معتزلياً وكلامُه الف لأصوله» اى 


> 


ن ك«الدر المختار» للحصكفي» و«النھںX)‏ و«العيني“ شرح الك : 


وقال أيضاً في تحرير العبارة من مجموع رسائله ج١‏ ص۹٤۱:‏ قال الخبر الرملي في حاشية 
البحر: وقد قالوا: لا يعول إلى كل ما قاله صاحب القنية خالفاً للقواعد ماإر يعضده نقل 
من غير اه وأوضح العلامة البريلوي حال القنية في كفل الفقيه الفاهم ص۳۸ 
بقوله: وصرّحوا بأتّها - أي القنية - إذا خالفت المشاهير إر تقبلء بل قد نصوا آّها إذا 
خالفت القواعد إر تقبل ما لر يعضدها نقل معتمدٌ من غيرهاء والعبرةٌ با منقول عنه لا 
بالناقل» وبكثرة النقول لا تندفع الغرابة إذا لر يكن مستندهم إلا واحدأء كا بينت ذلك 
في آداب المغتي» وسميته: القضاء في رسم الإفتاء» اه واستفيد من هذا كله أن القنية إذا 
خالفت مشاهير الكتب أو القواعد إر تقبلء أما إذا لر يقع في إحدى مسائلها خالفة 
للمذهب» فلا مانع حينئزٍ من قبوهاء وهذا التفصيل هو الصواب. آفاده شيخنا قاسم 
الطائي. 

(1) لعمر بن إبراهيم بن محمد الِصريّ الحنفي» سراج الدينء المشهور ب(ابن ثُجَيّم)» أخو 
صاحب «البحر الرائق»» من مؤلفاته: «النهر الفائق بشرح الكنز الدقائق»» و«إجابة 
السائل باختصار نفع الوسائل»» و«عقد الجواهر في الكلام علل سورة الكوثر» 
(ت ١١٠١٥٩‏ ه). ينظر: خحلاصة الآثر۳: ۳۰۷-۳۰٦‏ وطرب الأماثل ص .°٠۹‏ 

(۲) وهو محمود بن أحمد بن موسي العنتابي العَبّنى الحلبي الحنفي» أبو محمد بدر الدينء قال 
السيوطي: كان إماماً عالاً علامة عارفاً بالعربية والتصريف» حافظاً للغة سريع الكتابة 
عمّر مدرسة بقرب الجامع الآزهر ووقف كتبه بهاء من مؤلفاته: «البناية في شرح 
الهداية»» و«رمز الحقائق شرح كنز الدقائق»» و«شرح شرح معاني الآثار»» و«منحة 
السّلوك شرح تحفة الملوك» و«عمدة القاري شرح صجیح البخاري» (۷1- 
٥ه).ينظر:‏ الضوء اللامع٠۱: ٠۳-٠۳١‏ وأعلام الآخیار ق٠١٠٣/ب-‏ 
ق۲٥‏ /ا. 

(۴) أي رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» وهو من الكتب المعتبرة» ومؤلفه من مشاهير الحنفية 
وقد اختصره من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع إضافات من كتب الفتاوى في آخر 
كل موضوع» وني بعض عباراته اختصار حل يمكن أن نحل بمراجعة تبيين الحقائق» 
واللّه أعلم. 


قال شيخنا" صالح الجينينيّ خ4”: إِلنَّه لا جوز الإفتاء من هذه الكتب» إلا إذا علم 
المنقول عنه والاطلاع” علل مآخذهاء هكذا سمعته" منه» وهو علامة في الفقه 


(0 


مشهور والعهدة” علیه»» انتهی 
قلت: وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتاب امن كتب المعأخرين» 
ویکون القول خطاً أخطا به ول واضع" له» فیأتي من بعده وینقله عنه» وهکذا 


(۱) أي شيخ البعلي لعدم إدراك ابن عابدين له... 

(۲) وهو صالح بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد العزيز الجينينيّ الدَمَشقَيّ الحتفيء 
محدث» صله من جینین بفلسطین» ومولده ووفاته بدمشق» ار یکن ني وقته عل سنداً 
منه في المحدیث» من مؤلفاته: ثبت» (۱۱۷۰-۱۰۹۲ه). ینظر: آعیان دمشق ص ۲۹۰» 
ومعجم المؤلفين1: ۸۲۸ والأعلام ۳: ۱۸۸. 

(۳) في المطبوعة: الاطلاع» لكن العبارة غير مستقيمة. 

(6) أي هكذا سمع البعلي شيخه الجنيني يقول.... 

)١(‏ قوله: (العهدة)؛ وهي الضان والكفالة والرجعة إلى الشيء؛ لإصلاحه يقال: لي في الأمر 
عهدة» آي سأرجع إلى إصلاحه» المنجد. حاشية العثاني. 

0) أي من شرح الأشباه للبعلي» كا في رد المحتارا: ۷١‏ وعلق عليه ابن عابدين فقال: 
«وينبغي إلحاق الأشباه والنظائر اء فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا 
بعد الاطلاع علل مأخذه» بل فيها ني مواضع كثيرة الإيجاز المخل» يظهر ذلك ن مارس 
مطالعتها مع الحواشي» فلا يأمن المغتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بُ له 
من مراجعة ما كتب عليها من الجواشي أو غيرهاء ورأيت في حاشية أبي السعود 
الأزهري عل شرح منلا مسکین أنه لا يعتمد عل فتاوی ابن نجيم ولا علل فتاوی 
الطوري». 

(۷) وسبب الغطاً قد يكون سبق قلم» أو اشتباه حكم بآخر» أو نحو ذلك» وكل ذلك لا حط 
من مقدارهم شيثاًء ولا يلزم منه عدم الثقة بهم قطعاً؛ لاله لا لوم عليهم» والغالب أن 
ا لخطاً يكون من واحد فيآتي من بعده فيتابعه» كا ذكر المصنف نظائره» ك في المظاهري 
ص۳٥.‏ 


رو ور 


ET E 


(۱) هو إبراهیم بن محمد ابن تَجَيْم الْصريّ» زین الدین»(ت۹۷۰ه)» سبقت ترجمته. 

() قال في البحر الراتق :٠١٠-٠٠١ :٦‏ «قال في القنية: باب الاعتكاف: قال لله علي 
اعتكاف شهر إن دخلت الدار» فدخل» فعليه اعتكاف شهر عند علمائنا. اه. فإذا صح 
تعليقه بالشرط إر يبطل بالشرط الفاسد؛ لما ني جامع الفصولين: وما جاز تعليقه بالشرط 
لا تبطله الشروط الفاسدة. اه. لكنه ذكر إيجاب الاعتكاف من جملة ما لا يصح تعليقه 
بشر ط ویبطل بفاسده» وذكر في البزازية من هذا القسم إيجاب الاعتكاف فقال: وتعلیق 
وجوب الاعتكاف بالشرط لا يصح ولا يلزم» والعجب من المحقق ابن امام في فتح 
القدير» حيث جعل إيجاب الاعتكاف ما لا يصح تعليقه» وعزاه إلى الخلاصة في كتاب 
البيوع» وإر يقل في روايةء مع أنه قَدَمَ ني باب الاعتكاف أن الاعتكاف الواجب: هو 
كيف مشی هنا علل آنه لا يصح تعليقه» وقال في شرح اهداية من باب الاعتكاف: 
والواجب أن يقول: لله علي أن أعتكف يوما أو شهراء أو يعلقه بشرط فيقول: إن شفى 
الله مريضي . أاه. فقد أت بعين ما مشل به هنا وتناقض» وكيف يصح أن يقال بعدم صحة 
تعليقه مع الإجماع على صحة تعليق المنذور من العبادات» آي عبادة کانت» حتیع أن 
الوقف ... لا يصح تعليقه بالشرط ولو علق النذر به بشرط صح التعليق» قال في 
الواقعات الحسامية من الفصل السابع في النذر بالصدقة: رجل ذهب شيء» فقال: إن 
وجدته فلله علي ن آقف أرضي علل أبناء السبيل» ار وتف ا ن 
نذر والوفاء بالنذر واجب» وصرح في النذر بالصوم بصحة تعليقه بالشرط» وڼي فتاویٰ 
قاضي خان: الاعتكاف سنة مشروعة» بجحب بالنذر والتعليق بالشرط والشروع فيه 
اعتباراً بساتر العبادات. اه. ... وآنا متعجب لكونهم تداولوا هذه العبارات ا 
ووا وفتاوئ» ور يتنبهوا لما اشتملت عليه من الخطاً بتغير الأحكام» والله الموفق 
للصواب» وقد يقع كثيراً أن مؤلفاً يذكر شيعا خطاً ني كتابه فيأتي من بعده من المشايخ 
فينقلون تلك العبارة من غير تغيبر ولا تنبيه» فيكثر الناقلون ضهاء وأصلها لواحد خخطى» 
كا وقع في هذا الموضع» ... وقد نبهنا علل مثل ذلك في الفوائد الفقهية في قول قاضي 


۱ .ومن ذلك مسال الاستئجار علل تلاوة القرآن ا فققد وَقَعَ 


لصاحب «السراج الوهاج» و«الجوهرة شرح ا لَه قال: إن المفغتى به 
صحة الاستئجار“ وقد انقلب عليه الأمرء فان الم به صحة الاستئجار علل 


خان وغبره : أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا من ثلاث ثم إني تبعت 
كلامهم فوجدت سبعة أخرى زائدة علل الثلاثة ثم إني نبّهت علل أن أصل هذه العبارة 
للناطفي أخطا فيهاء ثم تداولوها...» 

(۱) قوله: (تلاوة القرآن المجردة)؛ أي الخالية عن تعليمه. حاشية العثماني. 

(5) أي التي ليست في ضمن التعليم أو الإمامة» كا في المظاهري ص٤ »٥‏ ورفیع ص۲۹. 

(۳) قوله: (صاحب السراج الوهاج وال جوهرة)؛ هو أبو بكر بن علي الحداد المتوف في حدود 
ثمانمائةء شرح القدوري في ثلاث مجلدات سماه السراج الوهاج» ثم اختصر هذا الشرح 
وسياه الجوهرة النيرة. حاشية العثهاني. 

() لأبي بكر بن علي بن محمد الحَدَادِيًّ العباديّء أبي العتيق» رضي الدين» الشهير بصنعته 
ومن مؤلفاته: «کشف التنزيل في تحقيق التأويل»» و«شرح وة اق 
الفقه»» و«النور المستنير شرح منظومة النسفي»» ورج الوهاج شرح ختصر 
القدُوريٰ» وقد اختصره في «الجوهرة النيرة شرح ختصر القَدوْرِيّ» وقد نص اللوي 
في مقدمة عمدة الرعايةا: ٠١‏ عل ألّها من الكتب غير المعتمدة (١۷۲-٠٠۸ه).‏ 
وینظر: تاج التراجم ص ١۱٤٠ء‏ والکشف۲: .٠١۳١١‏ 

)٥(‏ وعبارة الجوهرة١: :۲٦۹‏ «واختلفوا في الاستئجار علل قراءة القرآن علل القبر مدة 
معلومة» قال بعضهم: لا بجوز» وقال بعضهم: بجوز» وهو المختار»» قال ابن عابدين في 
رد المحتارة : :٥١‏ «والصواب أن يقال علل تعليم القرآنء فن ا خلاف فيه كا علمت» لا 
في القراءة المجردةء فإِلّه لا ضرورة فيهاء فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام» وإن 
كان عن عمد فهو خالف لكلامهم قاطبة» فلا يقبل» وقد أطنب في رده صاحب تبيين 
المحارم مستنداً إلى النقول الصريحةء فمن جملة كلامه: قال تاج الشريعة في شرح المداية: 
إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح 


تعليم القرآن» لا عل تلاوتهء ثجّ إن أكثر الصنفين" الذين جاؤوا بعده تابعوه علل 
ذلك ونقلوه وهو خطاً صريٌ» بل كير منهم قالوا: إل الفتوى على صحّة 
اسار غا اطاعاتة ر طهر العا ووو اهي اا حر 
وبعضهم يمر“ علل ذلك صحّة الاستغجار عل احج وهذا كله خطأ أصرح من 
المخطاً الأول*. 


المداية: ويمنع القارئ للدنياء والآخذ وا معطي آث)ء فا حاصل أن ما شاع في زماننا من 
فراءة الأجزاء بالأجرةء لا مجوز؟ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة 
لأجل المال...» وقد اغتر با في المجوهرة صاحب البحر في كتاب الوقف» وتبعه الشارح 
في كتاب الوصايا» حيث يشعر كلامها بجواز الاستئجار علل كل الطاعات» ومنها 
القراءةء وقد رده الشيخ خير الدين الرملي في حاشية البحر....». 

(۱) آي القهستاني» وملا مسكين» وصاحب البحر» وبعض عشي الأشباه» والعلائي» قال 
ابن عابدين: بل عامة آهل العصر علل ذلك» ك في المظاهري ص٤ .٥‏ 

(1) كالعلامة زين الدين ابن نجيم والحصكفي» حيث يطلقان في بعض كلامه) أن المفتى به 
جواز الاستئجار علل الطاعات عند المتأخرين» وإنه ليس علل إطلاقه» بل رده الرملي في 
حاشية البحر في كتاب الوقف» حيث قال: المفتى به جواز الأخذ استحساناً علل تعليم 
القرآنء لا علل القراءة المجردة» كا صرح به في التتارخانية» حيث قال: لا معن لصلة 
القارئ بقرائته؛ لاله بمنزلة الأجرة» والأجرة في ذلك باطلة» وهي بدعة إر يفعلها أحد 
من الخلفاء» ك) في المظاهري ص٤ .٥‏ 

(۳) أي كا قال ني الأشباه :٠٤١ :١‏ «يصح استئجار الجاج عن الغير» وله أجر مثله»» ثم 
سند للخانية» وقد رده الشرنبلالي في بعض رسائله» ك في المظاهري ص٤ .٥‏ 

() قوله: (ا لطا الآأول)؛ آي خطاً صاحب السراج الوهاج. حاشية العثماني. 


فقد اتفقت” النقول عن أئمتنا الثلاثة: أي حنيفة» وأ يوسف» ومد 
#: أن الاستعجارَ علل الطاعات باطلل» لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين 
هم أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحته علل تعليم القرآن؛ للضر-ورة"» فإنه 
كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت» فلو إريصح الاستفجار وأخدٌ 
الأجرة لضاع القرآنء وفيه ضياع الدين؛ لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب. 

وأفتى مَن بعدهم أيضاً من أمثاهم بصحُته علل الأذان والإمامة”؛ لأا 
مو عاتن الد فض جرا الاس جار اغلا لر ورة ابضا هداما أف نه 


)١(‏ قوله: (فقد اتفقت)؛ دليل علل تخطتة الأقوال المذكورة آنفاً. حاشية العثاني. 

(۲) والأصل عندنا: أله لا جور الإجارة علل الاعات والمعاصيء لكن ًا وقعَ الفتورٌ في 
الأمور الدينيةء يفت بصكَتها؛ لتعليم القرآن والفقه» تَرٌزاً عن الاندراس» كا في شرح 
الوقاية۲: ۲۸٠‏ فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار علل تعليم القرآن اليوم؛ لظهور 
التواني في الأمور الدينيةء ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوئ» وتامه في 
استحسان الاستئجار علل تعليم القرآن ص۲۲۷ وقالوا: إا كره تعليم القرآن بالأجر 
في الصدر الأول؛ لأنٌ حملة القرآن كانوا قليلا فكان التعليم ا 
القرآن» فأما ني زماننا كثر حملة القرآنء وإر يبق التعليم واجباًء » فجاز الاستئجار عليه» کا 
في المحيط ص ٠١١٠ء‏ ويشهد لذلك: أن أبا سعيد الخدريّ 4ه رقا بفاتحة الكتاب» وأخذً 
قطيعاً من الغنم واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي #5 وقال 4 (إِنَ أحق ما أخذتم عليه 
أجراً كتابٌ الله) في صحيح البخاري۲: .۷۹١‏ 

() اقتصرَ صاحب اهداية۳: ۲٠١‏ علل استشناء ء تعليم القرآنء وزاد بعضهم الإمامة والأذانء 
وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس» وقد اتفقت كلمتهم علل التعليم ؛ للضرورة» وعلل 
التصريح بأصل المذهب» وهو عدم الجوازء فهذا ليل علل أن امغت به ليس هو جواز 
الاستفجار على كل طاعة» بل علل ما ذكروه فقط» ما فيه ضرورةٌ ظاهرة تبيح الخروج 

عن صل المذهب من طرق المنع» كا في رد المحتاره: ٠-٠٤‏ وعن عثان بن بي 
العاص ب قال: قلت: (يا رسول اللّه» اجعلني إمام قومي» قال: نت إمامهم» وانخذ 


المتأخرون عن أبي حنيفة" وأصحابه ##؛ لعلمهم بان أبا حنيفة وأص حابه ولو 
كانوا ني عصرهم لقالوا بذلك ورجعواعن قوهم الأوّل» وقد أطبقت المتون 
والشروح والفتاوى علن نقلهم بطلان الاستئجار عل الطاعات إلافي) ذكر 
وعلّلوا ذلك بالضرورة وهي خوفٌ ضياع الدين» وصَرّحوا بذلك التعليل» 
فكيف يصح أن يُقال: إن مذهبَ المتأخرين صحة الاستئجار علل التلاوة المجردة 


موذناً لا يأخذ علن أذانه أجراً) في المستدرك١: »۳٠١‏ وصححه» وصحيح ابن خزيمة١:‏ 
١ء‏ وسنن آبي داودا: ۲٠٠‏ وعن يحي البكاء له: «قال رجل لابن عمر لة: إني 
لأحبّك في الله فقال ابن عمر #+: لكنى أبغضك في الله قال: ولر؟ فقال: إِنّك تنقى في 
أذانك وتأخذ عليه أجرا» في المعجم الكبير٠:‏ ٠۲ء‏ ومصنف عبد الرزاق: »٤۸١‏ 
وعن الطفيل بن عمرو الدوسي <4 قال: (أقرأني أبي بن كعب القرآنء فأهدیت له 
قوسا فغدا إلى النبي 4# متقلّدهاء فقال له النبي 4#: من سلحك هذه القوس يا أُي؟ 
فقال: الطفيل أبن .رو الدوفي» أفرأثة القران»فقال له رسزل الله هه تقلدها شلوة: 
ا فن با رون اه إا ن ع قان اطا ع جرا 
فحضرت فلا بأس أن تأكله) في المعجم الأوسط .٠۳١ :١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
ر٤ ٠٤‏ : «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير» ور أجد من 
ترجمه» ولا أظنه أدرك الطفيل». وعن عطية بن قيس الكلابي 4ه قال: (عَلَمَ أي بن كعب 
له رجلا القرآن» فأتى اليمن فأهدى له قوساًء فذكر ذلك للنبيّ بك فقال: إن أخذتها 
فخذ بها قوسا من النار) في سنن البيهقي الكبير :١‏ ١۲ء‏ وعن عبد الرحمن بن شبل ظط 
قال: سمعت رسول الله َه يقول: (اقرؤوا القرآن ولا تأکلوا به» ولا تحضوا عنه» ولا 
تغلوا فیه» ولا تستکثروا به) في مسند البزار۳: ۰۲٠٦١‏ ومسند آحمد۳: »٤۲۹‏ وصححه 
لووف وعو عا الات هه ا غلم اما ئ آهل الد اران 
وأهدى إل رجل منهم قوساء فقلت: ليست بال وأرمي بها في سبيل الله فسألت الي 
ي عن ذلك فقال: إن أردت أن يطرّقك الله طوةاً من نار فاقبلها) في سنن ابي داود٣:‏ 
٥‏ وسنن ابن ماجة۲: ۷۳۰ ومشکل الآثار۹ : ١‏ ومسند الشاشي٣:‏ ا 
(1) قوله: (عن أبي حنيفة)؛ صلة لقوله (المتأخرون). حاشية العثاني. 


مع عدم الضرورة المذكورةء فإِلّه لو مضى الدهر ولريستأجر أحدٌ أحداً على ذلك إر 
محصل به ضرر» بل الضرر ضار في الاستفجار غليه» حيث صاز القرآن مكسباً 
وحرفة يتجر بهاء وصار القارئ منهم لا يقرأ شيا لوجه الله غلا حالصاء بل لا 
يقرا إلا للأجرةء وهو الرياءٌ اللحض الذي هو إرادة العمل لغير الله غللا فمن أين 
يحصل له الثواب الذي طلب المستأجر أن ديه لميته". 
وقد قال الإمامٌ قاضي خان كه: إن أحد الأجر في مقابلة الذكر يمنع 
استحقاق الثواب» ومثله ني «فتح القدير» في أحذ المؤذّن الأجر“*. 


(1) توضيح امقام أن القراءة في نفسها عبادة» وكل عبادة لا بد فيها من الإخلاص ف غل 
حت تكون عبادة يرجى بها الثواب» وقد عَرَّفوا الرياء» بأن يراد بالعبادة غير وجهه کل 
فالقارئ بالأجرة ثوابه ما أراد القراءة لأجله» وهو الالء وقال : (إت| الأعمال 
ااك و کاو ا اتل ر اة اضر دة لاش اا وة 
للثواب» فلا تصح الإجارة» ك في المظاهري ص۷٥‏ . 

(۲) لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السَكَندَرِيّ السَيرَاسِىٌ القاهريّ الحتفي» الشهير 
ب(ابن الممام)ء كال الدين» من مؤلفاته: «فتح القدير علل ا وصل فيه إل كتاب 
الوكالةء و«تحرير اللأصول»» و«المسايرة في العقائد»» و«زاد الفقيں» ختصر في مسائل 
الصلاةء قال الإمام اللكنوي: كلها مشتملة علل فوائد قلا توجد في غيرهاء وقد سلك 
في أثر تصانيفه» لا سيا «فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنباً عن التعصب المذهبي 
والاعتساف» إلا ما شاء الله» (١٠1-۷۹٦۸ه).‏ ينظر: الضوء اللامع: ۷١۲٠ء‏ والفوائد 
ص ۲۹۸-۲۹٦‏ والکشف۱: .۳۹٥۸‏ 

(۳) ينظر فتح القدير .۲٤۷ :١‏ وينبغي أن لا يكون هذا الكلام علل إطلاقه» وإنا ميد بمّن 
يقصد بقراءته وتعليمه وأذانه وإمامته الأجرة فحسب» ولا يقصد الثواب من الله غلل 
وإلا فمن قَصَدَ رضاء الله وأخذ أجرة» فلا شك في حصول الثواب له» ومدار الأمر على 
الإخلاص» واللّه أعلم. 

(6) معناه أن أخذ الأجرة في مقابلة الذكر عقد إيجار باطلء يمنع صاحبه من استحقاق 
الثواب؛ لفساد النية؛ إذ الأعمال بالنيات. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 


ولو عَلِم" أله لا ثواب له ریدفع له فلساً واحداً» فصاروا" یتوص لون إل 
جمع الحطام” الحرام بوسيلة الذكر والقرآن» وصار الناس يعتقدون ذلك من 
أعظم القرب» وهو من أعظم القبائح المترتبة علل القول , بصحة الاستئجار» مع 
رلك ما ر E‏ 
وإقلاق النائمين بالصراخ» و الطبول والغناء واجتماع النساء والمردان“» وغبر 
ذلك من المنكرات الفظيعة - كا أوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن أهل 
المذهب في رسالتي المسًاة: «شفاء العليل وبل الغليل* في بطلان الوصية بالختمات 
والتهاليل» وعليها تقاريظ فقهاء أهل العصر من أجلهم خاتة الفقهاء والعْبّاد 
الناسكين مفتي مصر القاهرة سيدي المرحوم السيد مد الطحطاوي” صاحب 
الحاشية الفائقة علل «الدر المختار» رحه الله تعالى -. 


(۱) قوله: (ولو علم)؛ أي المستأجر أنه لا ثواب للقارئ الذي يأخذ الأجرة علل قراءته. 
حاشية العثاني. 

(0) قوله: (فصاروا)؛ أي القراء الذين يأخذون الأجرء والمعنى أنه لما أخطأ صاحب السراج 
الوهاج وتابعه على ذلك كثير من المصنفين» صار القراء المذكورون سابقاً يأخذون 
الأجرة علل تلاوة القرآن» يتوصاون إلى جمع الحطام الخ. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (الحطام)؛ - بضم الحاء المهملة - ما تكسر من الشيء اليبس» وحطام الدنيا ما فيها 
من مال كثير أو قليل» كذا في المنجد. حاشية العثاني. 

. ٥۸ص وهو جمع أمرد: أي الشاب الذي إر تنبت له لحيته» كا ني المظاهري‎ )٤( 

( ق ا و لطر الخديد والغال 2 الغطفان عا شديدا 
كذا ني المنجد. حاشية العثماني. 

0) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطْحطَاويّ الحنفي» ويقال: الطَهَّاوِيّء ولد بطهطاء 
بالقرب من أسيوط بمصر» وتعلم بالأزهرء ثم تقلد مشيخة الحنفية» وفي تاريخ الجبرتي: 
أن آباه رومي تركي حضر إلى مصر متقلّداً القضاء بطحطاء من مؤلفاته: «حاشية علل 


.ومن ذلك”: مسألة عدم قبول توبة السابٌ للجناب الرفيع ب فقد 
نقل صاحبٌ «الفتاوی البرَازية»": آنه جب قتلُه عندناء ولا تقب توبشه» وإن 
سكم وعزا ذلك" إلى «الشفاء»* للقاضي عياض المالكي”» و«الصارم المسلول» 
لابن تيمية الحنبل“ ثم جاء عامّة من بعده وتابعه علل ذلك"» وذکروه في کتبهم» 


الدر المختار»» و«حاشية علل مراقي الفلاح»» و«كشف الرين عن بيان المسح علل 
ا لجوربین»» (ت۱۲۳۱ه). ينظر: الأعلام ۱: ۲۳۳-۲۳۲ ومعجم المؤلفين۱: .۲۷١‏ 

(1) قوله: (ومن ذلك)؛ أي ما يتفق نقل قول في نحو عشرين كتاباًء ويكون القول خطأء 
فاده الشيخ مظفر حسين في هامشه. حاشية العثاني. 

(۲) لمحمد بن محمد بن شهاب الكَردَري البريقيني ال حَوَارَرّميٌ الحتفي» حافظ الدين» الشهير 
ب(البزازي)» قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول» وحاز قصبات 
السبق في العلوم» من مؤلفاته: «الوجيز» المشهور ب«الفتاوى البزازية»» و«المناقب 
الكردرية» في سيرة الإمام أي حنيفة» و «آداب القضاء»» (ت۸۲۷). ينظر: تاج 
ص٤ ۰١‏ والفوائد ص۰۰۹ والکشف ۱: .۲٤۲‏ 

)قول (عزا ذلك آي تسه غزوا:كتعا وغزيا: كر حاشية العا 

(6) وهو كتاب كثير النفع» عظيم الفائدة إريؤلف مثله في الإسلام. حاشية العثاني. 

)٥(‏ هو عياض بن موسى اليَحصبي السّبتي» بو الفضل» القاضي» من مؤلفاته: «الإكمال 
شرح صحیح مسلم»» و«مشارق الأنوار»» E E E‏ ينظر: 
وفیات۳: ٤۸٩-٤۸۳‏ والعبر٤:‏ ۱۲۳-۱۲۲ والکشف ٠١١۲:۲‏ . 

0) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرًّاني الدَمَشْقَيّ الحنيلّء أبو العباس» تقي 
الدين» المعروف ب(ابن تَيميّة)» من مؤلفاته: «منهاج السنة» و«الفتاوئ»» و«الصارم 
المسلول علل شاتم الرسول»» (١١٦-۷۲۸ه)ء‏ ينظر: الدر الكامنةا: ٤٤٠-٠٠٠ء‏ 
والنجوم الزاهرة۹: »۲۷۲-۲۷١‏ ومرآة الجنان٤:‏ ۲۷۸-۲۷۷. 

(۷) قال في ال مجوهرة النبرة ۲: :۲۷١‏ «ومن سب الشيخين أو طعن فيهاء يكفر وجب قتله» 
ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام» هل تقبل توبته آم لا؟ قال الصدر الشهيد: لا تقبل 


توبته وإسلامه» وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي وأآبو نصر الدبوسي» وهو المختار 
للفتوئء» إلا إذا طلب أن يؤجلء فل يؤجل ثلائة أيام ولا يزاد عليها». ٠‏ 
وقال في البحر الرائق :۱١١:١‏ «... وحيث لا تقبل توبته» علم أن سب الشيخين كسب 
النبی خ). 
لكن قال في منحة الفاق :١١ :٥‏ «قال في النهر: هذا لا وجود له في أصل الجوهرةء 
وإنا وجد علل هامش بعض النسخ» فألحق بالأصل» مع أنه لا ارتباط له مع ما قبله». 
وقال في رد المحتار :۲۳١۷ :٤‏ «علل فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة» لا وجه له 
بظهر؛ لما قدمناه من قبول ثوبة من ست الأنيباء عندناء حلاف للالكية والسنابلة وإذا 
كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين» بل إريثبت ذلك عن أحد 
من الأئمة في أعلم» » اه» ونقله عنه السيد أبو السعود الأزهري في حاشية الأشباه». 

(۱) قال في فتح القدير ١‏ : ۸: «کل من أبغض رسول الله 4# بقلبه کان مرتداء فالسباب 
بطریق أول» ثم يقتل حداً عندناء فلا تعمل توبته في إسقاط القتلء قالوا: هذا مذهب 
أهل الكوفة ومالك ونقل عن أبي بكر الصديق 4ء ولا فرق بين أن جيء تائباً من 
نفسه» أو شهد عليه بذلك» بخلاف غيره من ا مكفرات» فان الإنكار فيها توبةء فلا تعمل 
الشهادة معه» حت قالوا: یقتل وإِن سب سکران ولا یعفی عنه» ولا بد من تقيیده با إذا 
کان سکره بسبب محظور باشره ختاراً بلا إکراه» وإلا فهو كالمجنون» وقال الخطابي: ولا 
أعلم أحداً حالف في وجوب قتله» وأما مثله في حقه كك فتعمل توبته في إسقاط قتله». 

(5) هو محمد بن فرامُوز بن علي» حيي الدين» المعروف ب(مّلا خحسرو)»ء قال الكفوي: كان 
بحرا زاخراً عالاً با لعقول والمنقول» وحبراً فاخراً جامعاً للفروع والأصول» من مؤلفاته: 
«غرر الأحكام» وشرحه «درر الحکام»» و«حواشی ي التلويح»» و«حاشية 
الوقاية»» و«مرقاة الأصول»» وشرحه «مرآة الا قال اللكنوي: وكلها مشتملة 
علل دقائق علمية» ومسائل فقهية» (ت ۸۸٥‏ ه)» ينظر: الضوء اللامع۸: ۲۷۹ والفوائد 
ص .٣۰۳-۳۰۲‏ 

(۳) قال في درر الحكام :۳٠١ :١‏ «حل قبول توبة المرتد مار تكن ردته بسب النبي أو بغضه 
4# کا قدمه المصنف -فإن کان به» قتل حداًء ولا تقبل توبته» سواء جاء تاتباً من نفسه» 


«الشفاء» و«الصارم المسلول»: أن ذلك مذهب الشافعيّة والحنابلة» وإحدى 
الزوايتين عن الإمام مالك ده مع الجزم بنقل قبول التوبة عندنا"» وهو المنقول 
في كتب ال مذهب التقدّمة: ككتاب «الخراج» لأبي يوسف”» و«شرح ختصر الإمام 
الطحاوي»”» و«النتف»**» وغيرها من كتب المذهب كا أوضحت ذلك غاية 
اشاح ا ل ابی اله و المد ربوارل 


أو شهد عليه بذلك. بخلاف غيره من المكفرات» فإنٌ الإنكار فيها توبة ... وكذا يقتل 
حداً بسب الشيخين أو الطعن فيهياء ولا تقبل توبته علل ما هو المختار للفتوئ» كذا في 
الجوهرة». 

(۱) قال في الشفا ۲: :١١١‏ «قال أبو حنيفة وأصحابه: من برئء من محمد أو كذب به» فهو 
مرتد حلال الدم» إلا آن يرجع». 

() قال في الخراج ص :۱۹٩‏ «قال آبو يوسف: وآیا رجل مسلم سب رسول الله أو 
کذبه او عابه آو تنقصه؛ فقد کفر بالله وبانت منه زوجته» فان تاب وإلا قتل». 

لعل الشرح للجَصَاص الرَازِيّء والله أعلم» وقد طبع في دار البشائرء ويحرر أنه إذا أطلق 
فما هو المرادمنه. 

(©) لعلي بن الحسين بن محمد السعْدِيّ» أبي الحسنء شيخ الإسلام» قال الكفوي: كان إماماً 
فاضلاً فقيهاً مناظراًء انتهت إليه رئاسة الحنفيةء ورحل إليه في النوازل والواقعات» من 
مؤلفاته: «النتف في الفتاوی»» و«شرح الجامع الکہیں»» (ت ٤٦١‏ ه). ينظر: الجواهر۲: 
»٥۷‏ وطبقات ابن الحنائي ص۰۷۳ والفوائد ص ۲۰۳. 

() قال السغدي في النتف ۲: :1۹٤‏ «من سب رَسول الله # فاه مرتّد» وحكمه حكم 
رند ويفعل بو ما يفعل بالمرتد». 

0) قوله: (لر سبق إليه)؛ أي إريسبقني أحد إليه. حاشية العثاني. 


والحكام علل أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام» عليه وعليهم 
الصلاة و السلام 

.ومن ذلك: مسألة ضبان الرهن بدعوى الحلاك» فقد ذكر في «الدرر»“ 
و«شرح المجمع» لابن ملك" ظه: أله يضمن بدعوى اللاك" بلا برهانء وتبعه) 
ي متن «التنوير»*» ومقتضاه": أله يضمن قيمته" بالغة ما بلغت" وبه أفتى 


)١(‏ وهو مطبوع ضمن رسائله المشهورةء وقد اختصره العبد الفقير في الخلاصة البهية في 
حكم شاتم رسول البرية ه8. 

(۲) ینظر: درر الحکام شرح غرر الأحکام .۲٤۹:۲‏ 

(۳) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكَرَمَانٍ» المعروف ب(ابن 
مَكّك)» قال الكفوي: كان أحد المشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العلوم» وأحد المبرزين 
في عويصات العلوم» وله القبول التام عند ا لخحاص والعام» من مؤلفاته: «شرح الوقاية» 
و«شرح المجمع»» و«شرح المنار»» و«مبارق الأزهار 5 شرح مشارق الأنواں» 
(ت١٠۸ه).‏ ينظر: الفوائد ص ٠۸ء‏ والشقائق ص *» ودفع الخواية ص٦‏ . 

(6) أي يضمن المرتهن إذا ادعى هلاك الرهن ولريأت ببرهان. حاشية العثاني. 

)٥(‏ لمحد ب عبد الله بن أحد الَمرتاشي لغري شمس الدبن» قال عب الدين: كان إماما 
كبيراً» حسن السمّت» قوي الحافظةء كثير الاطلاع» وإر يبق من بُساويه في الرتبةء واف 
التاليف العجيبة المتقنةء من مؤلفاته: «تنوير الأبصار»» وشرحه سه «منح الغفار»» 
و«الوصول إلى قواعد الأصول»» و«إعانة الحقير شرح زاد الفقیں» (ت٤٠٠٠ه).‏ 
ينظر: خلاصة الأثر٤: ۲٠-٠۸‏ وطرب الأماثل ص ٠٦۳-٠٦۲‏ ودفع الغواية 
و 

فا جت رر وا هاف ووت الات ان 
الضان إذا أطلق فظاهره الضان بالقيمة بالغة ما بلخت. حاشية العثاني. 

(۷) قوله: (قيمته)؛ أي قيمة الرهن. حاشية العثاني. 

(۸) قوله: (بالغة ما بلخت)؛ أي سواء كانت القيمة أقل من الدين أو أكثر او كانا متساويين. 
حاشية العثاني. 


العلامة الشيخ خير الدين خف وأنّه لا يضمن" شيا إذا برهن”» مع أن ذلك 
مذهب الإمام مالك خي ومذهبنا ضمانه بالأقل* من قيمته ومن الدين*» بلا فرق 
فرق بين ثبوت اللاك برهان وبدونه» کےا آوضحه في «الشرنبلالية»^ عن 


(۱) هو خير الدين بن أحمد اللي الحتفي» (ت ١١۸١‏ ه)ء سبقت ترجمته. 

(9) قوله: (وآنّه لا يضمن)؛ عطف علل قوله (ألّه يضمن قيمته) الخ. حاشية العثاني. 

() قوله: (إذا برهن)؛ فإن المفهوم المخالف معتبر في عبارات الفقهاء - كا سيصر حه المصنف 
في آخر الرسالة - فلم ذكروا وجوب الضمان في صورة عدم البرهان فَهم منه عدم 
الوجوب في صورة البرهان. حاشية العثاني. 

(6) قوله: (ومذهبنا ضهانه بالأقل)؛ فإذا رهن ثوباً قيمته عشرة» والدين أيضاً عشرة» فهلك 
الثوب عند المرتهن» سقط دينه» ولو كانت قيمة الثوب خمسة» والدين عشرة» رجع 
المرتهن علل الراهن بخمسة» ولو كانت قيمته خمسة عشرء والدين عشرة» فهلك الثوب» 
صار المرتهن مستوفياً دينه حك)ء والفضل أمانة - أي الخمسة الزائدة علل الدين هلكت 
أمانة لا ضبان ها - فلا يرجع أحدهما علل الآخرء الدر المختار» ورد المحتارء مع زيادة 
اا ا الان [ 

)٥(‏ قوله: (من قيمته ومن الدين)؛ يتوهم أن كلمة (من) تفضيلية» وليس كذلك؛ لأن (من) 
التفضيلية لا تجامع اللام» وإلا هي للبيانء فالمراد: أله مضمون با هو الأقلء الذي هو 
القيمة تارة والدين أخرئ» وليس المراد ما يتوهم أنه مضمون بقل من كل واحد» حت 
لو قيل بأقل منكر اقتضى أنه يضمن بشىء ثالث غبرهما هو أقل منها؛ لأن (من) حينئذ 
تفضيلية» فافهم اع اا ا ورد المحتار. حاشية العثاي: 

() وهي حاشية الشرنبلالي علل درر الحكام المسماة: ((غنية ذوي الأحكام في بغية درر 
الحكام))ء ولكتها مشهورة ب(الشرنبلالية)» ومليئة بالفوائد والتفريعات الفقهية الرائقة 
والتفصيلات اللطيفة. 
والشَرنبلالٍ: هو حسن بن عكار بن علي اشربلا الصريّ الوفائي الحتفيّء أبو 
الإخلاص» قال المحبي: كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره» ومن سار ذكره فانتشر- 
أمره» وهو أحسن المتأخرين ملكة في الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده وأنداهم قل ني 


«الحقائق»“ وت عليه" في حاشيتى «رد المحتار علل الدر المختار»» مع بیان. 


التحرير والتصنيف» وكان المعوّل عليه في الفتاوى في عصره» من مؤلفاته: ((حاشية على 
الدرر والخرر))» و((شرح الوقاية))» و((شرح منظومة ابن وهبان))ء و((مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح))» وله ٦۷‏ رسالة منها: ((إسعاد آل عثان المكرم بناء بيت الله 
الملحرم))ء و((إكرام أولي الألباب بشريف الغطًاب))ء. و((الزهر النضير في المحوض 
المستدير))ء و((الإحكام الملخصة في حكم ماء الحمصة))ء و((العقد الفريد لبيان 
الراجح ِن الخلاف في جواز التقليد))ء (٤۹-۹۹٦١٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الآثر۲: 
۳۹-۸ وطرب الأماثل ص ٠٤1۹-٤٦1‏ ورد المحتارا: .٠٤١-١١‏ 

(1) لمحمود بن محمد بن داود اللؤلؤي البخاري الحنفي» المعروف ب(أبي المحامد)» من 
مؤلفاته: شرح علل منظومة النسفي ساه: «حقائق المنظومة»» قال الكفوي: شرح 
مرغوب» بدیع الأسلوب» تداولته يدي العلاء الفحول» وتلقته أيادي الفقهاء الكبار 
بالقبول» فإلّه جامع الحقائقء مشتمل الدقائقء كثير الفوائدء جم المنافع» يجحكي فضل 
صاحبه في المحافل والمجامع» حتوي النكات الشريفة» ومجمع البشارات اللطيفةء (1۲۷ 
۷١ -‏ ه). ينظر: هدية العارفين ۲: ٤١٥‏ والفوائد البهية ۲٠١‏ وإيضاح المكنون :١‏ 
١‏ 

(0) قال الشرنبلالي في حاشيته علل الدرر ۲: :۲٤۹‏ ((يعني: إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن 
ضمن» يعني: الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين - كا تقدم ‏ قوله: (إن ر يقم البينة 
عليه) جعله شرطا للزوم الضان» يوهم بمفهومه انتفاء الضمان بإقامة البينةء وليس 
O E EES A e‏ 
لا فرق عندنا بين ثبوت اللاك بالبينة وبين ثبوته بقوله مع يمينه» ویکون الرهن في 
الصورتين مضموتاً بالأقل من قيمته ومن الدينء وقول حشي الدرر العلامة الواني ظله: 
«الظاهر أن كلمة (أن) هاهنا وصلية»» ليس بظاهر» وعلن تسليمه يحتاج لتأويل كون 
(أن) وصلية وكون الضان ليس إلا ضعان الرهن لا مطلق الضان» وكذا وقع الإيمام في 
عبارة ابن الملك شارح المجمع» حيث قال: «يعني إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن» ولريقم 
البينة عليه ضمنه عندنا» اه وليس المراد ظاهره» ومتن المجمع وشر حه لمصنفه لا إبام 


من أفتى" بها هو المذهب» ومن رَد خلاقّه 

وهذا الذي ذكرناه نظائر كثيرة» اتفق فيها صاحب «البحر» و«النهر» 
و«المنح»» و«الدر المختار» وغيرهم» وهي سه منشؤها الخطا في النقل» أو سبق 
النظرء نهت عليها في حاشيتي «رد المحتار»» لالتزامي فيهامراجعة الكتب 
SS‏ 
عنهاء وأضم إليها نصوص الكتب الموافقة ها؛ فلذا كانت تلك الجاشية عديمة 
النظير في باماء لا يستغني أحدّ عن تطلاا""» آسأله سبحانه ان يعينني عل 


فيهماء وقد أوضح الحكم وأزال الإمام في الحقائق شرح منظومة النسفي» حيث قال في 
باب الإمام مالك د#ه: «وقيمة الرهن علل المرتهنء إذا ادعى الهلاك» ولر يبرهن» ادعى 
المرتهن هلاك الرهن ولا بينة له» يضمن قيمته بالغة ما بلغت عنده» أي الإمام مالك ج 
بناء عل أن المودع لو ادعى هلاك الوديعة ولر يقل هلك معه شيء آخر لي لا يصدق 
عنده» وعندنا يصدق» ويسقط الدين بقدره» والباقي لا ضان عليه» اه وقد ذکرت 
هذا في ضمن رسالة مسماة بغاية المطلب في الرهن إذا ذهب». 

(۱) أي أفتى ابن الحلبيء ومثله: ني فتاوی الکازروني» وفتاوی التمرتاشي» وقد زل قدم 
العلامة الرملّ في ذلك تبعاً للتمرتاشي في التنويرء فأفتى بضمان القيمة بالغة ما بلغت - 
کا هو مسطور في فتاواه وصرّح بذلك أيضاً في حاشية المنح» ومن رَد عليه صاحب 
الغتاوى الرحيمية تبعاً لشيخه الشرنبلالي» فقال: هذا غالفٌ للمذهب رأساً واحد 
والرجوع إلى الحتق أحق» كا في رد المحتار: .٤٨۸١‏ 

(۲) قوله: (عن تطلاما)؛ أي عن طلبها. حاشية العثاني. [ 

(۳) هذا ما شهد به ابن عابدین حاشیته» ومصداقه حاصل في الواقع» فان حاشيته انتشرت في 
خارف الارن ومغاربہاء ونالت قبولاً ر نله کتاب في زمنها وبعدهاء حت لقب 
مۇلفها بخانة المحققين» وأمر بطباعتها من قبل السلطنة العثهانيةء فلا يستغني عنها 
طالب علم ولا مفتٌ ولا قاش؛ لہا المرجع اللحقق في معرفة المعتمد عند السادة 
الحنفيةء وسر ذلك راجِمٌ لصدق وتقوى مؤلفها الظاهرة في كل صفحة من صفحاتها 


فإذا نظر قلي الاطلاي ورآئ المسألة مسطورةً ني كتاب ا 
هذا هو المذهب» ويفتي به» ويقول: إن هذه الكتب للمتأخرين ن الذين اطلعوا على 
كتب من قبلهم وحرّروا فيها ما عليه العمل» وإريدر أن ذلك“ ال واه يقع 
منهم خلافه - ک| سطرناه لك“ -. 

وقد كنت مرَة أفتيت بمسألة في الوقف» موافقا لما هو المسطور في عامُة 
الكتب » وقد اشتبه فيها الأمر علل الشيخ علاء الدين الحصكفي* عمدة 


إضافةً إلى ال جهد العظيم المبذول من قله في تحقيق المسائلء بمراجعة المسألة الواحدة في 
عشرات الكتب» وجمع الخلاف الحاصل فيها وتحريره با لر يسبق لأحد فعله بهذه 
الصورة-فلله دره-. 

() قوله: (علن إتمامها)؛ أقول: وقد سبقت الإرادة الإهية بوفاته قبل إتمامهاء فإلّه لما وصل 
فا الفا لك اعا اتاق إل ماحد ة رت ارات ل م دار 
الغرور إلى مولاه الغفورء فآتمها ابنه علاء الدين ابن عابدين» وسمى هذه التكملة قرة 
عيون الأخيار لتكملة رد المحتار علل الدر المختار» جزاهما الله خير الجزاء. حاشية 

(9) قوله: (أنٌ ذلك)؛ أي الحكم بان المتأخرين حرروا ما عليه العملء أغلبي وليس بكلء 
فاته قد يقع الخطاً من المتأخرين في النقل- كا مر -. حاشية العثاني. 

(۳) أي في الأمثلة السابق ذكرهاء وهذه النظرة شائعة جداً عند الكسالى في طلب العلم» فلا 
يريدون إتعاب أنفسهم بمراجعة كتب عديدة في المسألة الواحدة» وهذا آم لا بد منه 
لتكوين الملكة الفقهية للتعرُّف على مناهج المؤلفين واعتبار مسائلهم وطبقات كتبهم 
ومدى اعتاد أقواهم» وهذه ميزة حاشية ابن عابدین - کا سبق والله أعلم. 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن محمد العابدين الجصني الحصكفي الحتفيء» علاء الدينء قال المحبي: 
مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في الف وره کو اا اندر 
اللختار شرح تنوير الأبصار»» و«خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار»» و«الدر المنتقى 
شرح ملتقى الأبحر»» وغيرها كثير (ت۸۸١٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر٤: ٠٠٠٥-٦۳‏ 
وطرب الأماثل ص ٥ ٦٦-٥٦٤‏ والأعلام۷: ۱۸۸. 


المتأخرين» فذكرها في «الدر المختار» على خلاف الصواب» فوقع جوابي الذي 
تيت به بید جماعة من مفتی البلاد» کتبوا في ظهره بخلاف ما آفتیت به موافقین لا 
وَقَحَ في «الدر المختار»» وزاد بع هؤلاء المفتين: إن هذا الذي في العلائي" هو 
الذي عليه العمل؛ لأنّه عمدة المتأخرين» وإنّه إن كان عندكم خلافه لانقبله 
منكم» فانظر إلى هذا اجهل العظيم» والتهوّر" في الأحكام الشرعيةء والإقدام علل 
الفتيا بدون علم وبدون مراجعة. 

وليت هذا القائل راجع «حاشية العلامة الشيخ إبراهيم الحلبيّ عل الدر 
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المختار»” فاا أقرب ما يكون إليه» فقد نبه فيها علل آن ما وقع للعلائيٌ خطأفي 
التعبير. 

وقد رأيت في «فتاوى العلامة ابن حجر»: «سيْل في شخص يقرا وبُطالع 
الكتب الفقهيّة بنفسه» وإريكن له شيخ ويُفتي ويعتمد علل مطالعته في الكتب» 

فأجاب بقوله: لا يجوز له الإفتاء بوجو من الوجوه؛ لألّه عام جاهلل لا 
يدري ما يقول» بل الذي يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من 
كتاب ولا من كتابين» بل قال النووي #ه: ولامن عشرة, فإن العشرة والعشرين 
قد يعتمدون كلهم علل مقالة ضعيفة في ا مذهب» فلا جوز تقليدّهم فيهاء بخلاف 


() قوله: (العلائي)؛ أي الدر المختارء نسبة إلى مؤلفه الشيخ علاء الدين الحصكفي ك. 
حاشية العثاني. 

() قوله: (التهور)؛ آي التجاسر. حاشية العثاني. 

(۳) وهي: «تحفة الآخيار علل الدر المختار»» لبرهان الدين إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم 
الحلبي المداري» (ت ۱۱۹۰ ه)ء کا ي اللالۍ ص٣ .٣‏ 


الاهر الذي ا العلم عن أهلهء وصارت له فيه ملكة نفسانة“°» ف 2 


جير 


الصحيح من غيره» ويعلم المسائل وما يتعلق بها علل الوجو المعتدٌ به» فهذاهو 
الذي يفتي الناس» ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله علا. 

وأمًا غيره» فيلزمه إذا تسوّر” هذا المنصب الشر_يف, التعزير البليغ» 
والزجر الشديد, الزاجر ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبيح» الذي يؤدي إلى 
مفاسد لا حمی» والله غلا آعلم»» انتهی ۰۰۰ 


(1) وهي الملكة الفقهيّة التامةء التي تساعده في التطبيتى والفتوى والقضاءء والاجتهادِ فيا 
جد من ماتا والترجیح بین آقوال أئمة المذهب» وأفاد شيخنا قاسم الطائي: رلا 
علاقة هذه الملكة بعمل الترجيح» كا هو ظاهر كلام العلامة ابن و 
معلومة» بل ها علاقة بالتمييز بين الصحيح وغيره» وهي نافعة لرتبة الإفتاء والقضاء» 

() قوله: (ملكة نفسانية)؛ حتى إذا رأى مسألة في كتب المتأخرين وقد أخطأوا فيهاء لا 
ينشرح بها صدره» ويشهد قلبه علل أله خطأء فيتوقف ويبحث في كتب المتقدمين حت 
يجد الصواب» ثم يفتي» وقد شاهدت هذه الملكة لسيدي الوالد ساحة مولانا الشيخ 
المفتي محمد شفيع -متعنا الله بفيوضه -. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (إذا تسوّر)؛ يقال سور الحائط وعليه» تسلقه وصعد عليه. حاشية العثاني. 

.٠۳۲ :٤یرکلا من الفتاوى الفقهية‎ )٤( 

)٥(‏ وجعل شيخنا العلامة محمد تقي العثماني هذه قاعدة في الإفتاء فقال: «لا جوز الإفتاء ن 
لر يتعلم الفقه لدى أساتذة مهرة» وإنًا طالع الكتب الفقهية بنفسه؛ لأن الكتبَ الفقهبة 
فا اسلوت کا فا دك الا کد ا و و ا ا ا 
اعتهاداً علل ذكر تلك القيود في مواد ضع أخرئ» أو علل فهم السامع» فمجرد مطالعة كتب 
الفقه ربا يؤدي خلاف المقصود» أو أن فيها بعض المؤاخذات». 
قال ابن عابدين في رد المحتارا: ٤٥١‏ : «يطلقون عباراتہم كثيراً ني موضع اعتماداً عل 
التقييد في علّه» وقصدهم بذلك أن لا يعي علمهم إلامَن زاحمهم بالركب وليعلم أله 
لا محصل إلا بكثرة ة المراجعة وتتبّع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ». 
فمن قرأها لدى أساتذة مهرةء فإلّه يتنبّه على مثل ذلك فلا يقع في خطأً؛ وهذا لا يكفي 
معرفة اللغة العربية» بل جب التفقه لدی استاذ ماهر» كا في أصول الإفتاء ص۲۲۷» 


Y۸ 


أو كان ظاهر الرواية ور يرجحوا خلاف ذاك فاعلم 
وقولي: «أو کان ظاهر الرواية ... الخ» معناه: أن ما كان من المسائل في 
الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن 4 رواية ظاهرة يفتى به» وإن لر يُصرٌ-حوا 


ا 


بتصحيحه» نعم لو صخحوا رواية آخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما 
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صححوه. 

قال العلامة الطرسوسي” 4ه في «أنفع الوسائل» في مسألة الكفالة إلى 
شهر: «إن القاضي المقلد لا يجوز له أن تحكم إلا بها هو ظاهرٌ الرّواية» لا بالرواية 
الشادةء إلا أن ينصوا علن أن الفتوى عليها»» انتهى. 


كملت آهليته» واشتهرت صيانته» وكان له في العلوم الشرعية تام الإطلاع؛ ليوضح 
للطالب العبارة» ويجلي له الإشارةت وجلو مرآة قلبه بلطائف المعارف الواردة من فضل 
اله جلا لفظه دواء» ولحظه شفاء» ينهض المتواني حاله» ويدل الجاهل عل الله علا مقاله 


وللّه در القائل: 
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرم 
ومن يكن آخذاً للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم 
وقال آخر: 
أمدعياً عل ولیس بقارئ كتاباً على شيخ به يسهل الحزن 
أتزعم أن الذهنَ يُوضح مُشكلاً بلا خبر تالله قد كذب الذهن 


وإِن ابتغاء العلم دون معلم کموقد مصباح ولیس له دهن 
فط افر اند الک ص۲۱ 
رقا آل ا ئ امع ا ار 6 وف ی افا لکت 
غير مذهبه لا يسوغ لهء إلا إن قرأ ذلك الذي يَدَرّةُ على عالر موثوق به من أئمة ذلك 
المذهب» هذا إن أريد به تدريس المعتمد في ذلك المذهب» وأمّا إن ريد منه جرد فهم 
العبارة وتفهيمها فهذا لا حذور فيه». وتمامه في: المدخل ص۲۲۷. 
(1) هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الطرسوسي» نجم الدينء قاضي القضاة» من 
مۇلفاتە: «أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل»». و«الفتاوى الطرسوسية»» و«عحظورات 


وك ناه الرواة أتنت ن سا و الاصول ضا شيت 


الإحرام»» و«اللإشارات في ضبط المشكلات»» و«شرح الفوائد المنظومة»» 
( ت۸٥‏ ۷ه). ینظر: تاج التراجم ص۸۹-٩۹»‏ والفوائد ص‌۲۸-۲۷. 


(1) قوله: (وكتب)؛ - بسكون التاء - وهو لغة في الكتب جمع الكتاب» كذا في المنجد. حاشية 


العثانى. 

(9 قال ى هاف ار رة الق ن ١4-١۹۷‏ ى فقن ماهة كاب الس اضر اماد 
خم ب الحن ‏ وجرع دك السر الض ر عل ال الاعري انه ا حك الكتتف 
الستة التى تسمى في المذهب باكتب ظاهر الرواية)» والحق أنه أحد كتب الأصل 
الوط لاإمام عمد كه التي ارت فيا بعد بمترلة أبواب الكناب:وليس كتابا 
مستقلاً حارج الأصل قط ويدل علل ذلك أمران: الأول: ينقل القدوري في شر حه علل 
حتصر الكرخي (المكتبة السليانية/ داما إبراهيم باشا/ )٥٦۳‏ (١١٤/آ)‏ عن كتاب 
السير الصغير للإمام محمد ف فإذا راجعنا قسم كتاب السير الموجود في الأصل (تحقيق 
جید خدوري» ص ۲۱۱) لمحمد» نجد تطابقاً تاماً بین عباراته وبين ما ينقله القدوري 
من كتاب السير الصغيرء ما يدل عل أن كتاب السير الصغير هو نفس كتاب السير في 
الأصل» وليس هو كتاباً خارجا عنه» حت يعد بين كتب ظاهر الرواية ككتاب مستقل» 
وإنا سميت فيم بعد ب(السير الصغير) بعد أن الف الإمام محمد له كتابه السير الكبير؛ 
مییزاً بینه وبين کتاب السير الموجود في الأصلء» وذلك لتفاوت حجم الكتابين. الثاني: 
إن الحاكم الشهيد سمى قسم السير من كتابه الكافي بكتاب السير الصغير» وتاب 
الكافي هو مختصر كتاب الأصل للإمام حمد #ه - كا سيأتي تحقيتق هذا في التعلييق ص 
١‏ قريباً -إذاً فأصل كتاب السير الصغير في الكاني هو كتاب السير من الأصل» ولكنّ 
الحاكم اختصره كعادته في اختصار كتب الأصل» ويُعلم ذلك أيضاً بالمقارنة بين 
الكتابينء وإِنا سمى الجاكم هذا القسم من المختصر ب(السير الصغير) تسمية له باسم 
أصله.... 

تنبیه: وبعدما علم جميع ذلك» فينبغي أن تعد كتب ظاهر الرواية خمسة لا ستة؛ لان 
كتاب السير الصغير أحد أقسام كتاب الأصل للإمام محمد ولیس کتاباً مستقلاً - كا 
يتوهمه المتأخحرون-فَعَده سادس كتب ظاهر الرواية يكون خطاً صرفاً. 
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تم الزيتادات هم الوط ٠‏ اترانرت. باتك .الوط 
کال س ن الکو ادر إسنادها في الكتب” غير ظاهر 
وبعدهامسال النوازل حَرَّجّها الأشياخ بالدلائل 
اعلم أن مسائلَ أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات: 
الأول: ا الأصول: وش ظاهر الرواية ا وهي مسائل رویت 
عن أصحاب المذهب: وهم أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومد ت ويقال هم: 
العلماء الثلاثةء وقد يلحق بهم: زفر“ OTTER‏ 


ويؤيد ما قلناه؛ ما نقله صاحب كشف الظنون عن المنثورة (؟): «الكتب التى هى ظاهر 
الرواية لمحمد خمسة: الجامع الصغبر» والمبسوط» والجامع الكبر» ولات وال 
الكبر» ول يعد السر الصخر كتابا ساذسا مستقلا من كتب ظاهر الرواية: 
ويؤيده يض أن طاش كوبرئ زاده ما عَدّ كتب الإمام حمد بن الحسن الشيباني المعتبرة 
(ظاهر الرواية)» إر يذكر السير الصغير في جملتها. انظر مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاش کوبری زاده .)۲۳۷-۲۳٣:۲(‏ 
ويؤيده أيضاً ما قاله صاحب المحيط البرهاني (خطبة الکتاب)(۱: )٠١۹‏ أثناء ذكر 
منهجه في كتابه: «جمعت مسائل المبسوط» والجامعين» والسبرء والزيادات» القت د 
مسائل النوادر»» ور يذكر السبر الصغبر ككتاب مستقل عن المبسوط». 

(1) قوله: (كذا له)؛ أي للمذهب النعاني» أو محمد والأول أشمل؛ لأن النوادر لا تختص 
محمد كا يي -. حاشية العثاني. 

() قوله: (في الكتب)؛ بسكون التاء كا مر. حاشية العثاني. 

(۳) هو زفر بن اهيل بن قيس العَبَرَيّ البصري صاحب أبي حنيفة» كان يفصَلّه» ويقول: هو 
أقيس أصحابي» قال الذهبي: كان ثقة في ال محديث» موصوفاً بالعبادة» (١٠١-۸١٠ه).‏ 
AEE O a a E‏ 


۲٤١ 
ا ا ي ان‎ 
وال حسّن”» وغير هما" من أخذ الفقه عن أي حنيفة 4 لك الغالب الشائع في‎ 
ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم”.‎ 


() هو الحسن بن زياد اللوي الكونيء أبو عل» صاحب الإمام» قال الذهبي؛ قاضي 
الكوفة» وكان رأساً في الفقه» وعد من المجددين هذه الأمة دينهاء من مولفاته: 
«المقالات»» و«المجرى» (ت٤١۲ه).‏ ينظر: الجواهر٣: ٥۷-٠١١‏ والعبرا: ٤١‏ 
وطبقات طاشكرى ص۱۹-۱۸ء ومقلمة عمدة الرعايةا: .٤١‏ 

(۲) قوله: (وغيرهما)؛ فيقال لمجموعهم أصحاب المذهب. حاشية العثاني. 

ومع فلك أ زد أطلق طاهر الرو اة ى العاف فاد القر د ما شل عن ان ةة 
4ه ني كتب ظاهر الرّواية» ولكتها تشتمل علل قول أبي يوسف وحمد # فيطلق عليها 
ظاهر الروايةء ويكون المقصود ا المنقول عن أئمتنا الثلاثةء والمعتاد أن يكون مُقيداً 
بذكرهم بأن يقال: في ظاهر الرواية عن الثلاثة مثلاًء ومن النادر جداً أن يذكر قول 
الحسن بن زياد 4 في ظاهر الروايةء كا أشار ابن عابدين» وني بعض الأحيان يطلق 
ظاهر الرواية ويقصد به ما نقل عن محمد 4 في ظاهر الرواية ولا يصح به عنه» وبعد 
البحث والتنقيب يتبيّن ذلك مثل: مسألة مقدار مسح الرأس» فالمشهور في المذهب 
مقدار الربع» وروي ثلاثة أصابع: وهي رواية هشام عن الإمام» كا في درر الحكام١:‏ 
٠٠‏ وقال صاحب البحرا: :٠١‏ «ذكر في البدائع: آمَّها رواية الأصول» وني غاية البيان 
آنا ظاهر الرواية» وني معراج الدراية: أّها ظاهر المذهب» واختيار عامة المحققين» وني 
الظهيرية: وعليها الفتوئ... ومع ذلك فهي غير منصور»» وفي مراقي الفلاح :٠١ :١‏ 
«أنّه مردود وإن صحح»» وني حاشية الطحطاويا: ١‏ والشرنبلالية: :٠١‏ «أّها غير 
المنصور رواية ودراية»» وفي رد المحتارا: 1۷: «لكن نسبها إلى محمد فب فيحمل ما في 
المعراج من أنَبا ظاهر المذهب علل أا ظاهر الرواية عن محمد هه توفيقاً»» وينظر: مجمع 
الأغرا: ١١ء‏ والله أعلم. 
وكلام حقّق الأصل يشير إلى عدم ذكر الحسن ني ظاهر الرواية حيث قال ص١٠١:‏ 


€۲ 


ا لامع الصغر والكبير ‏ والسير الكبير والصغير 


ا اوت جع اط _ ارت اال الوط 


ثم هذه المسائل التي تسمّى بظاهر الرّواية والأصول -: هي ما وُجدفي 


کتب ا ظه التى هى: «المبسوط>» و«الزيادات»» و«الجامع الصغس»» و«السبر 
الصغس» و«الجامع الكبس»» و«السبر الکہس»» واا سّميت بظاهر الرواية؛ 9 


(۱) 


«يذكر الإمام محمد في الكتاب أراء أستاذيه أي حنيفة وبي يوسف ورآیه في مواضع 
كثيرة جدأمن الكتاب» ويذكر نادراً آراء غيرهم مشل زفر وابن أبي ليلل وسفيان» ويذكر 
ادرا قول أهل المدينة». 

اانه محمد في كتب مستقلة على حدة» مشل: كتاب الصلاة والزكاة والبيع والنکاح 
والأشربة والسير والفرائض» وهي الكتب التي علمت بالأصول عند المتقدمين» ثم 
جمعت هذه الأصول - أي الكتب _ في كتاب اشتهر في بعد بكتاب الأصل أو المبسوط 
قال كاتب حلبي في كشف الظنون (۲: :)٠٥۸‏ «المبسوط في فروع الحنفية للإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني المتوف سنة ٠۸4‏ هب ألفه مفرداء فأولاً آلف مسائل الصلاة وسعاه 
كتاب الصلاةء ومسائل البيوع وسماه كتاب البيوع» وهكذا الأيمان والإكراه ثم معت 
فصارت مبسوطاً - وهو المراد حيث ما وقع في الكتب س قال محمد في كتاب فلان 
المبسوط كذا انتهى» ولذلك تری ابن النديم في الفهرست (ص )۲٥۷‏ حين| عد كتب 
الإمام محمد إر يذكر كتاباً باسم الأصل أو المبسوط بل أورد أساء الكتب التي ألفها 
الإمام محمد في أبواب الفقه قائلاً: و محمد من الكتب في الأصول: كتاب الصلاةء كتاب 
الزكاةء کتات المناسك» کتاب النكاح» کتاب الطلاق. کتاب العتاق» حت وصل 
تعدادها عنده إل ما يزيد على مسين كتابا»» كا ني حاشية ناظورة احق ص ۱۹۸- 
۹. 

قال الدكتور عحمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص :٤ ٤-٤۳‏ «لكننا لا ندري هل كان 
الجامع هذه الكتب تحت عنوان واحد هو محمد بن الحسن نفسه أو أن تلاميذه الراوين 
لكتبه هم الذين قاموا بذلك؟ ويترجح لدينا أن الرواة هم الذين قاموا بهذا الأمر...». 


YE 


كا اال الت وان - ادها يلكي غر طهر 


(0 


8 
رُويت عن خمد 4ه برواية الثقات > فهي ثابتة عنه: إمًا متواترة» وإمًا مشهورة 


له . 

الفانة ايل اودر و حى ار ود عو ات اهت 
المذكورين» لكن لا في الكتب المذكورة» بل: 

A .ماني کتب خر لُحمّد که غیرها: ک«الکیسانیات»"*‎ ١ 


)١(‏ اختلفوا في تحديد ظاهر الرواية: 

آل هي الكتب الستة المشهوة للإمام محمد له «الجامع الصغبر»» و«الجامع الكبس»» 
و«السير الصغس»» و«السير الكبس»» و«المبسوط» و«الزيادات»» وهو قول حاجى 
خليفة في کشف الظنون ۲: ۱۲۸۳ء وابن عابدين في رد المحتار :١‏ ۷٤ء‏ والشيخ محمد 
تقى العثاني في أصول الإفتاء ص۲٠‏ والمجددي في أدب المفتي ص ٥۷١‏ . 

O E 

وثالثاً: ليس منها «السير» بقسميه» وهو قول البابرتي في العناية ۸: ۳۷١‏ وقاضى زاده في 
ا الأنكار ا ۷ فالا الاد تطاهي الرواية عفد الفا روا 
«المجامعين»» و«المبسوط»» و«الزيادات»» ويعتّر عنها ب(ظاهر الرواية)ء والمراد بغر 
ظاهر الرواية رواية غيرها. 

)۲( ومنه يعلم أن التواتر فيهاء أو الشهرة» سبب تقديمها على غبرها. فاده شيخنا قاسم 
الطائي. 

(۳) وتسم الکیانیات: وهي مسائل جمعها محمد 44 لرجل یسم (کیان)» وقد يوجد في 
بعض الكتب الكيسانيات» وقالوا: جمعها في كيسان» وهي بلدة» قال طاشکبری زاده في 
مفتاح السعادة۲: ۲۳۷: «لكنَّ هذا غير صحیح» والصحيح الأول»» وفي بلوغ غ الأماني 
ص٦٦ E E Ds‏ 

() قوله: (الكيسانيات)؛ هي مسائل أملاها محمد 4# علل أبي عمر وسليمان الكيساني: نسبة 
إلى کیسان - بفتح الكاف - و(اهارونيات): هي مسائل جمعها محمد 4ه في زمن هارون 
الرشيد» و(الجرجانيات): ا ر و(الرقيات): هي مسائل جمعها 
محمد 4 حين کان قاضيا بالرقة - بفتح الراء المهملة وتشديد القاف -مدينة على جانب 
LG‏ . حاشية 


و«اهارونیات»*» و« الجر جانیات»» و«الرقیات»"» وإتا قيل ها: غر ظاهر 
الرواية؛ لأتّهاإرترو عن محمد كه بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة: كالكتب 
الأولى“. 


(۱) اهارونيات: وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّی بہارون» کا في المدخل ص٤٥۲‏ 
وني المظاهري ص1۸: مسائل جمعها محمد في زمن هارون الرشيد. 

(۲) الجرجانيات: وهي مسائل جمعها محمد ده بجرجان» ويروا علي بن صالح الجرجاني كا 
في بلوغ الآماني ص٦٦‏ والمدخل ص٤٠٠.‏ 

(۳) الرقيات: وهي مسائل ججمعها محمد هه حين كان قاضيا بالرَقة رواها عنه محمد ساعة 
وکان معه طول بقاء محمد بن الحسن بہاء كا في بلوغ الأماني ص11» والمدخل 
و 

)٤(‏ ولمحمد يض كتاب الکسب يقال: إنه مات قبل أن یتمه» وکان سألوه أن يؤلف كتابا في 
الورع» فجاوبهم بأني لفت كتاباً في البيوع يريد أن المرء إذا طاب مكسبه حسن عمله 
فلم أصروا على الطلب بدا في تأليف هذا الكتاب... 

وأما كتبه التي يغلب فيه الحديث فبين أيدينا: 

موطا عمد بروايثة عن مالك وفيه ايز الف حديت وأثر من رفوع وموقزف مارواء 
غر ال وا کے کا ور وین داع حو آریسن کا وی مال 
وعليه شروح عديدة» منها: شرح القاري» وشرح البيري» وشرح عثان الكاخي» 
وشرح اللكنوي المسمى التعليق الممجد... 

کا المعروفة بالجحجج في الاحتجاج علل أهل المدينة. 

٣.الآثار‏ يروي فيه عن بي حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلةء ويكثر جدا عن إبراهيم 
النخعي شيخ الطريقة العراقية» ويروي فيه قليلاً عن نحو عشرين شيخاً سوى أي 
حنيفة» وهو كتاب نافع للغاية» ولمشايخنا عناية خاصة بروايته في آثباتهم» وقد آلف ابن 
حجر «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» في رجالة بأقتراح صاحبه العلامة قاسم الحافظ» ثم 
آلف هو أيضا كتاباً آحر في رجاله» ينظر: بلوغ الأماني ص 1٦-٠٦٥‏ . 
قال شيخنا العثماني: «والظاهر آنا وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في صحة نسبتها 
إلى الإمام محمد واشتهارها في بين آهل العلم» ولكنها ليست موضوعة لبيان المذهب 
وفروعه»... وكتب ظاهر الرواية فإا وضعت لبيان المذهب أصلاء فصارت هي 


۲. ماما في كتب غير مححمّد*: ككتاب «المجرد»للحَسّن بن زياد 
وغيرها"» ومنها: كتب «الأمال»” لاي يو سف طله. 

والأمالي» جمع إملاء: وهو أن يقعد العالروحوله تلامذته بالمحابر 
والقراطيس» فيتكلم العالر بم فتحه الله كك عليه من ظهر قلبه“ في العلم» وتكتبه 
التلامذة» ثم مجمعون ما يكتبونه» فيصير كتاباً فيسمونه (الإملاء) و(الأمالي). 

۳.وكان ذلك عادة السلف من الفقهاءِ والمحدثين وأهل العربية وغبرها 
في علومهم» فاندرست”؛ لذهاب العلم والعلماءء وإلل الله المصير»وعلاء الشافعية 


المعتمدة لمعرفة المذهب الحنفي» ولعل من أجل هذا إر يذكر الفقهاء الحنفيّة هذه الكتب 
لا ني ظاهر الرواية ولا في النوادر؛ لأنا ليست من النوادر لشهرتا عن الإمام محمد 
وليست من ظاهر الرواية؛ لأنها إر توضع بيان المذهب» ولكن الظاهر أن رتبتها فوق 
التَرِ ادر ويؤخذ با جاء فيها إلا ما عارض الكتب الستةء والله سبحانه وتعالى أعلم». 

(۱) قوله: (وإما في كتب غير حمد)؛ عطف علل قوله: (إما في كتاب OES‏ حاشية 
العثاني. 

(۲) قوله: (وغيرها)؛ آي في غير الكتب المذكورة. حاشية العثاني. 

(۳) قال الكوثري في بلوغ الأماني ص۷٤:‏ «بشر بن الوليد هو راوية أبي يوسف» ومنه سمع 
أبو يعلل الموصلي كتب أبي يوسف» حتى إن الذهبي يذكر في طبقات الحفاظ ما معناه: 
لولا طول آمد ساح آبي يعلل هذا لکتب آي يوسف من بشر بن الوليد لعلا سنده وآدرك 
فلاناً وفلاناًء وهذا يدل على أن كتب أبي يوسف من الكثرة بحيث أن إتمام سماعها حول 
دون علو السند مع سرعة المحدثين في العرض والس|اع» حت منهم مَّن يسمع جامع 
البخاري في ثلاثة أيام» وهذا يؤيد ما يقال: إن كتاب الأمالي لأبي يوسف وحده في 
ثلاثمئة جزء» وإلا لما آخره سماع كتبه عن علو السند». 

() قوله: (من ظهر قلبه)؛ يقال: قرأه على ظهر قلبه» أو علل ظهر لسانه: أي حفظاً بلا كتاب» 
المنجد. حاشية العثاني. 

() قوله: (فاندرست)؛ آي انمحت وانطمست. حاشية العثاني. 


E3 


وبعدهامسال النوازل حَرَّجّها الأشياخ بالدلائل 
ER‏ 
۳.وإمًا بروايات” مفردة» مثل: رواية ابن ساعة"» ومعلل بن منصور“ 
وغیر هما“ في مسائل معينة. 
الثالثة: الفتاوى والواقعات: وهي مسائلل استنبطها المجتهدون المت أخرون 
لا سلوا عن ذلك ور يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين» وهم أصحابُ 
آبي يوسف و محمد وأصحاب آصحا| » وهلم جرا وهم کثیرون» موضع 


)١(‏ قوله: (وإما بروايات)؛ عطف علل قوله: (إمافي كتب آخر لمحمد). حاشية العثاني. 

(۲) هو محمد بن سماعة بن عبيد الله التميميٌء أبو عبد الله» وكان سبب كتابته النوادر عن 
محمد ه: أنه رآه في النوم كألّه يثقب الإبر» فاستعبر ذلك فقيل: هذا رجل ينطق 
بالحكمة» فاجهد أن لا يفوتك منه لفظة» فبداً حينعء فكتب عنه النوادر» وقال بحيى بن 
أكتم يوم توفي: مات ريحانة العلم من أهل الرأي» ومن مؤلفاته: «أدب القضاء»» 
و«المحاضر والسجلات»» (ت۲۳۳ه)» ينظر: التقريب ص۱۷٤‏ والجواهر۳: -١١۸‏ 
۷۰ 

(۳) هو معن بن منصور الرّازي» أب يعلن» روئ عن آي يوسف وخحمة التب والأماي» 
(ت ۲۱۱ ه). ینظر: تہذیب الکال۲۸: ۲۹٦-۲۹۱‏ والمجواهر۳: ٤۹۳-٤۹۲‏ . 

() النوادر ثمان: «نوادر هشام»» و«نوادر ابن ساعه»» و«نوادر ابن رستم»» و«نوادر داود 
بن رشید»» و«(نوادر المعلل»» و«نوادر بشر»» و«نوادر ابن شجاع البلخي أب نصص» 
و«نوادر ابی سليان»» كا في مقدمة منتهى النقاية علل شرح الوقاية ص٦٥-0۸.‏ 
وللطحاوي النوادر الفقهية في عشرة أجزاء» ك في الجاوي ص۳۷. 

)٥(‏ قوله: (وغيرهما)؛ كابن رستم وهشام» عمدة. حاشية العثاني. 

(0) قوله: (هلم جرًا)؛ أما قوله هلم جراء فأاختلفوا في توجيه هذا اللفظ» ولنذكر ما ظهر لنا 
فيه بتقدیر کونه عربیاً فنقول: (هلم) اسم فعل بمعنی ائت وتعال» إلا أن فيه تجوزین: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


فمن أصحاب أبي يوسف وحمد اد مثل: عصام بن يوسف” وابن 


رستم"» ومد بن سم|اعة» وبي سلی|ن الجوزجاني”» وأبي حفص البخاري“ ن . 


أحدهما: أنه ليس المراد بالإتيان هنا المجيء الحسي» بل الاستمرار علل الشيء والمداومة 
علیه» کا تقول امش عل هذا الأمر» ومنه قوله ع: # وأطاىالملاً مم ن امشوا وأَصروا م 


اير 4 ص: ٠‏ المراد با لمشي في الآية ليس المشى عل الأقدام» بل الاستمرار والدوام: 


أي داوموا علن عبادة أصنامكم» الثاني: إِنّه ليس المراد الطلب حقيقةء وإنا مراد ا لخب 
وعبر عنه بصيغة الطلب: کا في قوله خل: ‏ وَلْنحيل خطيكم ‏ العنكبوت: »٠١‏ و(جرا) 
مصدر: جره يجره» إذا سحبه» ولكن ليس المراد الجر الحسي» بل المراد التعميم: كا 
اسل السحت ج ال الارت Ty‏ 
له» فإذا قال: (وهم أصحاب أبي يوسف وحمد وأصحاب أصحاب) وهلم جرا) فكأنّه 
قل استمز هذا الام ماستمرا عل المؤكدف «وهذا هو الى يفهمه الاس من ذا 
الكلام» وبمذا التأويل ارتفع اشكال عطف الإنشائية على البريةء فن (هلم جرا) حينئذ 
خبر معن دون اللإنشاء» كذا ذكره المصنف في رسائل ابن عابدين. حاشية العثاني. 

هو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخي» أبو عصمة» وهو أخو إبراهيم بن 
يوسف» وقد کانا شیخي بلخ في زماغې) بغیر مدافع هماء (ت ١٠۲ه).‏ ينظر: الجواهر 
المضية۲: .٠٥۲۸-٠۲۷‏ والفوائد البهية ص .٠١۹٩‏ 

هو إبراهيم بن رستم الَرُوزيّ» أبو بكر» تفقه علل محمد 4#» وروى عن نوح ال جامع» 
وسمع مالك» عرض ال مأمون عليه القضاء فامتنع» (ت ١١۲ه).‏ ينظر: الفوائد ص۲۷. 
هو موس بن سليان ال جورّجان» أخذ الفقه عن حمّد خف من مؤلفاته: «السبر 
الصغي»» و«كتاب الصلاة»» و«كتاب الرهن»» و«النوادر»» توفي بعد المئتين. ينظر: 
ا لجواهر۳: .١۱۹-۰۱۸‏ والفوائد ص٤ .٠١‏ 

هو أحمد بن حفص» أبو حفص الكبير» أخذ عن عمد بن الحسن الإمام المشهور طف 
(ت۲۰۷ه). ینظر: الجواهرا: ۰۱٦۷-۱٦۲‏ وتاج التراجم ص٤٩‏ والفوائد ص۳۹. 


ومن بعدهم» مشل: محمد بن سلمة"» وحمد بن مقاتل”» ونصير بن 
يحي ”» وأبي النصر القاسم بن سلام* ت وقد يتفق هم أن يخالفوا“ أصحاب 
المذهب؛ لدلائل وأسباب ظهرت هم. 

وأوّل كتاب جمع في فتواهم فيا بلغنا: كتاب «النوازل» للفقيه أبي الليث 

ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخر : ك «مجموع النوازل " والواقعات» 


9 هی هد بن ,سلمة المل أب و غيد اله قعل أي شلات الور جا وشداد ين 
خکی ۱۹7 ۲۷۸ھ :یظر: ا لجواهر۳: ۰۱۹۳-۱۹۲ والفوائد ص۲۷۹. 

(۲) هو محمد بن مقاتل الرّازیٌ» من آصحاب غمد ب قاضی الرّي» (ت ٤۸‏ ۲ه). ينظر: 
الجواهر": ۲ والفو اتد ص۲۹ والتقری ب ص ٤٤۲‏ : 

(۳) هو تصير بن جين “الملخي»: أذ الفقه عن أي سليان الخورجان عن حم ف 
( ت۹۸ ۲ه)» ینظر: ا المضية۳: ۳۲٢ ٠٠ ٤٦‏ والفوائد ص .۳"٦٣‏ 

(6) لعلّه محمد بن سلام» بو نصر» من أهل بلخ» (ت٥۳۰ه)»‏ وقد ذکر صاحتُ 
«الجواهی»: أن محمد بن سلام» ونصر بن سلام» وأي نصر بن سلام واخ واسمه 
الصحیح کا ذکرنا. ینظر: الجواهر٤:‏ 4۳-۹۲. والفوائد ص٣٦۲۷.‏ 

)٥(‏ قوله: (أن بخالفوا)؛ ك في تحديد الماء الكثبر بعشرة في عشرة» وكا في مسألة الاستئجار 
علل تعليم القرآن» وعلل الأذان والإقامة. حاشية العثاني. 

() هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَمَرَقَتَدِىّ ا حتفي أب اللَيّث الفقيهء إمام الهدىء 
قال الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة» من 
مؤلفاته: «خختارات النوازل»» و«خزانة الفقه»» و«عيون المسائل»» و«تفسبر القرآن»» 
و«بستان العارفين»» و«تنبيه الغافلين»» (ت ١۳۷ه).‏ ينظر: تاج التراجم ص »٠١‏ 
وطبقات المفسرين۲: "٤٥‏ والفوائد ص ."٦۲‏ 

(۷) قوله: (مجموع النوازل)؛ هكذا في الأصل المطبوع في مصر» والظاهر (كمجموع النوازل) 
النوازل) الخ؛ ويؤيده ما ذكر في عمدة الرعاية» حيث قال: ثم جمع المشايخ كتبأً: 
كمجموع النوازل» انتهى. وهذا الكتاب للشيخ الإمام أحمد بن موسي الكشي» جمعه من 


للناطفى”» و«الواقعات» للصدر الشهيد". 
ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل ختلطة غير متميزة: كا في «فتاوى قاضي 
خان» » و«الخلاصةX>)‏ وغبرهما. 


ت 


مير : بعضهم: ک) ني کتاب «ا للمحيط» لرضي الدين السّرّ خي 4ه" فإنه 


الغتاوئ» منها فتاوى أبي الليث السمرقندي وغيرهاء انتهى ملتقطاً من حاشية 
السهارنفوري. حاشية العثاني. 

)١(‏ هو أحد بن محمد بن عمر النَاطِفِيّء أبو العبّاس» نسبة إلى عمل الناطف وبيعه» 
والناطف: نوع من الجلوى» قال القرشي: أحد الفقهاء الكبار» وأحد أصحاب النوازل» 
من مؤلفاته: «الأجناس والفروق»» و«الواقعات»» (ت١٤٤ه).‏ ينظر: الجواهرا: 
۲۹۸-7۷ والفوائد ص ٦٦-٦٥‏ . 

(۲) هو عمر بن عبد العزيز بن مازه» الصدر الشهيد» أبو حمد» برهان الأئمة» حسام الدين» 
من مۇلفاتە: «شرح الجاع الصغسر»» و«الفتاوى الصغرى»» و«الفتاوى الكبرئ»» 
(۳۹-۳٥ه).‏ ینظر: الجواهر۲: ٠٥۰-1٤۹‏ والنجوم الزاهرة٥:‏ ۲۹۹-۲۹۸» 
وإيضاح المکنون٤: .٠١١‏ 

(۳) لطاهر بن أحمد بن عبدِ الرشيد البْحَاريّء افتخار الدّين» قال: الكفوي: كان عديم النظير 
في زمانه» فريد أئمة الدهرء شيخ الحنفية بها وراء النهرء من أعلام المجتهدين في المسائلء 
ومن مؤلفاته: «النصاب»» و«خزانة الواقعات»». و«خلاصة الفتاوي»» قال اللكنوي: 
وهو كتاب معتبر عند العلاء معتمد عند الفقهاء» (ت ٤١‏ ١٠ه).‏ ينظر: الفوائد ص ١٤٠١ء‏ 
والجواهر۲: ۲۷١‏ والتاج ص۷۲٠.‏ 

)٤(‏ هو محمد بن محمد السَرَّخسيّ» رضي الدين» برهان الإسلام» قال الكفوي: كان إماماً 
كبيراًء جامع العلوم العقلية والنقليةء من مؤلفاته: «المحيط الرضوي»» (ت١۷٠ه).‏ 
ینظر: تاج التراجم ص۸٤۹-۲٤۲»‏ وطبقات ابن الحنائي ص٤١٠‏ والفوائد 
ص۳۱۰ .۳۱٤-‏ 


ذكر أَوّلامسائل الأصول» ثم النّوادرء ثم الفتاوئ» ولعم ما فعل”. 


(۱) قال شیخنا العثاني فی آصول الإفتاء ص ۱٤۹-۱٤۸‏ معارف: «هذا ما ذكره ابن عابدين 
بالنسبة لمحيط رضي الدين السرخسي» والظاهر أنه إر يطلع عليه بنفسه» ولا عل المحيط 
الرهاني» والحقيقة التي ظهرت بعد طباعة المحيط البرهاني: أن هذا الوصف يصدق 
عليه دون حيط رضي الدين السرخسي» فإِلّه قال الإمام برهان الدين في مقدمة حيطه: 
روحت سانل الوط والاعون والس والادات و احق فا مسال لواد 
والفتاوى والواقعات» وضممت إليها من الفوائد التي استفدتها من سيدي مولاي 
والدي تخمده الله تعالى بالرحمة» والدقائق التي حفظتها من مشايخ زماني» وفصّلت 
الكتاب تفصيلاء وجتست المسائل تجنيسأ» وذكر عحقق الكتاب ابن اختي الشيخ نعيم 
شرف أنه اطلع علل نسخة من المحيط» وقال: «طالعت بعض المواضع منهاء فوجدت 
المسائل فيها مزوجة غير مرتبة خلاف ما سمعت ورأآيت في كلام بعض المشايخ أنهم 
ذكروا أن رضي الدين السرخسي ميز ورتب المسائلء فذكر أولأًمسائل ظاهر الروايةء ثم 
النوادر والفتاوى والواقعات» بل وجدت هذه الميزة تماما في المحيط البرهاني»» وقد طبع 
الكتاب والحمد لله بتحقيقه» فو جد الأمر كا وصف». 
لكنْ محقق كتاب الأصل لمحمد ذكر عبارة الرضوي من مقدمته وذكر عبارة البرهاني 
وأا إر يلتزما اللفظ بل المعنى» قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل 
ص٤۲٠-١١٠:‏ «يذكر الرضي السرخسي في مقدمته١: ١‏ أنه جمع في عامة مسائل الفقه 
ورتبه عل أنه بدأ كل باب بمسائل المبسوط لا أنها أصول مبنيةء وأردفها بمسائل النوادر 
لا ّا من أصول المسائل منزوعةء ثم أعقبها بمسائل الجامع لما نّا من زبدة الفقهة 
مجموعة» ثم ختمها بمسائل الزيادات لا نّا علل فروع الجامع مزيدة. لكنه عند فحص 
الكتاب يتبين آنه جمع فيه تلك المسائل من حيث المعنى وإر يلتم بلفظ المبسوط: آي 
الأصلء» والكتاب خخطوط إريطبع» والمحيط لبرهان الدين البخاري ذكره في مقدمتها: ۲ 
نه مع فيه مسائل المبسوط وال جامعين والزيادات والسير والنوادر والفتاوى 
والواقعات. ولكتّه عند فحص الكتاب يتبين آنه جمع فيه تلك المسائل من حيث المعنى 
أيضاء وإر يلتزم باللفظ». 


واعلم اَن سح «الميسو طط“ المروي عن ع طله متعددة" وأظهرٌها 
(«مہېسو ط آي سلیان الجوزجان»”. 


() قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص ١أ٠١:‏ «تحتوي النسخ التي بأيدينامن 
كتات: الأصل عل عة وسن كتابا من كت الفقه ..ويؤسفتا أن تذكر أن كتا 
الأصل الذي بأيدينا ناقص» وأن هذا النقص موجود ني جميع النسخ التي اطعلنا عليهاء 
لكن هذا النقص قليل إذا قيس بالقسم المو جود منه» فا مفقود من كتاب الأصل هو كتاب 
السجدات وكتاب المناسك وكتاب الأشربة وكتاب أدب القاضى وكتاب حساب 
الوصايا وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل وكتاب الشروط وهذه الكتب 
موجودة في ابكافي للحاكم الشهيد» والذي هو ختصر من كتب حمد...». 
فائدة: يروي محمد أحاديث وآثاراً كثيرة بأسانيدها عن طريق أي حنيفة وأبي يوسف 
ومالك بن انس وغيرهم» وأحياناً يذكر بلاغات بدون إسنادء فيقول بلغنا عن النبي 4 
وهو أمر معهود في كتب الأقدمين كالموطاً وغيره» ويبلغ عدد الأحاديث المرفوعة 
والموقوفة وأقوال التابعين والآثار فيه نحو )١١۳١(‏ رواية» وبعض هذه المرويات 
مذكورة بأسانیدهاء وبعضها بدون إسناد» کا ذكرنا» كا في مقدمة الأصل ص٤١٠١‏ . 

(9) يتضح من مقارنة مسائل الأصل في النسخ التي بأيدينا مع كتب الفقه الحنفي أن 
الاختلاف الواقع بين روايات الأصل قد أثر علل كتب الفقه أيضاًء فترى في بعض 
المسائل اختلافاً واقعاً بينها ني نقل ظاهر الرواية» ك في مقدمة الأصل ص۸۳» وذكر 
عدة أمثلة على ذلك. 
وهناك نقطة أخرى مهمةء وهي أن الإمام محمد بن المحسن قد أعاد التظر فيم أله بعد أن 
انتهى من تأليف كتبه» وأعاد تآليفها مرّة آخرئ» لكنه إرينته من إعادة النظر في جميع كتبه 
كا يقول السرخسي في المبسوط :١‏ ۲۸۷ وهذا قد يفسّر الاختلاف الواقع بين كتب 
الفقه المختلفة في كتاب الأصل من حيث تنوع الأسلوب» واختلاف الرأي أحيانا 
أخری» ك| ني مقدمة الأصل ص١١٠.‏ 

(۳) ومن المعلوم أن رواة كتاب الأصل المشهورين هم: أبو سليمان الجوزجاني» وأبو حفص 
البخاري» واشتهرت الروايتان المنسوبتان إليه| بنسخة بي سليمان ونسخة أي حفص» 
وحتى أن الكتاب نفسه ينسب إلى الراوي أحياناء فيقال: مبسوط أبي سليان ال جوزجاني. 


ار ۶ 

وشرح «المبسوط» جماعة من الا خر مل 

شيخ الإسلام بكر» المعروف ب(خواكر زاده)" وسكي «المبسوط 
الکہبس>. 


وشمس الأئمة الحلواف”» وغيرهماه. 


وروايات الأصل أي نسخه المروية عنه محمد متعددة» وأظهرها رواية أبي سليان» وهناك 
روايات آخرى مثل رواية آي حفص» ورواية هشام بن عبيد الله الرازي» ورواية حمد 
بن سماعة ورواية المعلل بن منصور... 

ورواية الجوزجاني مقدمة علل رواية أبي حفص ني الغالب» لكن توجد مواضع يكون 
الصواب فيها مع ابي حفص أو بختلف الترجيح» وقد قام الحاكم الشهيد بالمقارنة بين 
هذه الروايات واختيار ما رآه صواباً منها ني كتابه الكاني المختصر من الأصل» وتبعه 
السرخسي في المبسوط عالباء كا في مقدمة الأصل ص٤۷-٠۷.‏ 

( وهو مدن امسن ين عمد ين الحسن الخارى العددى الحي الروف كر 
a‏ َاه)» قال الذهبي: شيخ الطائفة بها وراء النهرء برع في المذهب» وفاق الأقرانء 
وطريقته أبسط طريقة الأصحاب» وكان بفظهاء من مؤلفاته: «المختص» 
و«التجنيس»» و«المبسوط»» (ت۸۳٤ه).‏ ينظر: العبر۳: ٠۲‏ والجواهر۳: ٤١‏ 
والفوائد ص۲۷۰. 

(۲) ويسمّى مبسوط البكري» وهو في عداد الكتب المفقودة» لكن عنه نقول في كتب الحنفية» 
كا في مقدمة الأصل ص١١١‏ . 

(۳) قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص۷١۱:‏ «هناك كتاب للحلواني يبحمل 
اسم المبسوط» وله نسخة في مكتبة السليمانية» وقد اطلعت عليه وهو شرح الكافي 
للحاكم الشهيد وليس لكتاب الأصل» وقد يكون للحواني كتابان شرح الأصل وشرح 
الكافي» وإريصلنا شرح الأصل» 

() من هذه الشروح: 

١.فخر‏ الإسلام البزدوي (ت ٤۸١‏ ه)» له شرح المبسوط في مكتبة بايزيد... لكن سلوب 
الكتاب ختلف تماما عن أسلوب كتاب الأصل» فهو يعنى بالتعليل النظري الأصولي» 
ويستعمل مصطلحات جديدة... كا في مقدمة الأصل ص۸٠١‏ . 


ومبسوطاتم شرو في الحقيقة» ذکروها شتلطة ب«مبسوط“ محمد کا 
فعل شراح «الجامع الصغير»» مشل: فخر الإإسلام» وقاضي خان» وغيرماء فيقال: 


۲. عل بن محمد بن إسماعيل الإسَبِيجَايّ» السَمَرَقندِيّ» المعروف بشيخ الإسلام» قال 
الكفوي: لر يكن أحد بحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرف مثله في عصره» عمّر العمر الطويل 
فينشرالعلم» من مؤلفاته: «شرح ختصر الكرخي»» و«المبسوط»» (٤٥٤-١١٠ه).‏ 
ينظر: المجواهر ۲: ٥۹١‏ وهدية العارفین۱: 1۹۷ والفوائد ص ۲٠۹,‏ 

۳. عمد بن أحد القاضي العامري الجنفي» بو عاصم» کان فاضا بي من اة 
«المبسوط» في نحو ثلاثين جزءا. ينظر: الجواهر المضية": :۸٤٠٤‏ 0۸ء الفوائد البهية 

BR, 

٤‏ .محمد بن يوسف بن محمد العَلَويّ ا لحني السَّمَرقنديّ» ناصر الدين» من مؤلفاته: «جامع 
الفتاوئ»» و«خلاصة المفتى»» و«المبسوط»» و«الملتقط في الفتاوى الحنفية» و«النافع»» 
( ت٩٥‏ ٥ه).‏ ینظر: المجواهر۳: ٤١۹‏ والکشف۱: ٥٦۰٥‏ ۰۷۱۷ ۲: ۸۰٥۱ء‏ ۱۹۹۷ء 
(A-۳‏ 

ه.أبو الليث نصر السمرقندي (ت ۳۷١‏ ه)» كا في كشف الظنون۲: ٠۸٥١‏ . 

)١(‏ وني كتب الفقه نقول كثيرة من كتابي خواهر زاده والحلواني» بمثل لفظ: ذكر شمس 
الأئمة الحلواني في شرح المبسوط هكذاء ذكر خواهر زاده في شرح المبسوط لك هذه 
العبارات لا تكفي للجزم بأن كتابي هذين العالمين شرحان علل المبسوط للإمام حمد؛ 
لأن الإإضافة في هذا التركيب يحتمل أن تكون من قبيل إضافة الموصوف لصفته» كا في 
قول أصحاب الفتاوى المندية» كذا في شرح المبسوط للامام السرخسي (۱/ ۱۹ء ۲> 
)٥١ ۹4‏ ويقصدون به شرح الكاني للسرخسي» المعروف بالمبسوط» ويمكن أن يكون 
تركيب شرح المبسوط الوارد في كتب الفقه بالنسبة لكتابي الحلواني وخواهر زاده أيضاً 
من هذا القبيل» أي أن لفظ المبسوط اسم لشروح هؤلاء العلهاء علل الكافي للحاكم 
الشهيد لا علل المبسوط للإمام حمد» ويستأنس لا قلناه بكلام شمس الأئمة الحلواني 
الوارد ني المحيط البرهاني (كتاب الطهارات/ الفصل الرابع/ في بيان المياه التي لا يجوز 
الوضوء ہا)(۱/ »)۲۸١‏ فإن قيل: قال صاحب المحيط (كتاب الطهارات/ الفصل 


ذكره قاضي خان في «ال مجامع الصغير»» والمراد شرحه» وكذافي غيره. انتهى 
نلخصامن «شرح الببري“ علل الأشباه»٠.‏ 


AES a E EEE OS 


زاده له في شرح الأصل» وهذا يدل صراحة على أن كتابه شرح علن الأصل للإمام 
محمد»» نقول وينبغي أن نفهم من الأصل في عبارة صاحب المحيط هذه كتاب الكافي؛ 
لأنَ كتاب الكاني للحاكم الشهيد بسبب كونه ختصر الأصلء» يوضع أحياناً موضع 
كتاب الأصل المبسوط للإمام محمد وعلل سبيل المثال أن صاحب المحيط البرهاني ذكر 
مسألة السلم في الزجاج ونسبه إلى الأصلء والحق آنه إن نقله من الكاني للحاكم لامن 
الأصل للإمام ممد» راجع المحيط البرهاني (كتاب البيوع/ الفصل /۲١‏ 
E‏ وقارن ما نقله مع الأصل والكافي» وقد يدل على صحة ما قلنا 
أيضا؛ ما في رد المحتار (كتاب النكاح/ باب المهر)(٤/ :)۲۸١‏ «وقد نقل عن مشايخنا في 
شرح الأصل للسرخسي»» ونحن نعلم يقيناً أن شرح السرخسي إِنّا هو علن الكاني لا 
علل الأصل فكذا شرح خواهر زاده. 

فائدة: ويبدو أن فقهاء الأحناف اعتادوا كتابة شروح باسم المبسوط على الكافي للحاكم 
الشهيد والله تعالى أعلم» ك في حاشية ناظورة احق ص ٠١١-١١۹‏ . 

(1) وهو: «عمدة ذوي البصائر علل الأشباه والنظائر»: لإبراهيم بن حسين بن أحمد بن بيري 
الحنفي» قال المحبي: أحد أكابر الفقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين» ومن تبحر في العلم 
وتحَرّى في نقل الأحكام وحرّر المسائل» وانفرد في الحرمين بعلم الفتوئ» من مؤلفاته: 
«شرح موطاً حمد»» و«شرح تصحيح القدوري»» (ت ۱۰۹۹ ه). ینظر: النافع الكبير 
ص ٠١٦-۱۰۹‏ والخلاصة۲: ۲۲۰-۲۱۹. 

(۲) ينظر: عمدة ذوي البصائر لمحل مهات الأشباه والنظائر ق ۳-۲/ ب. 


حيث قال في شر حه على «الهداية» في مسألة حّ المرأة ما حاصله: آنه در في 
«مبسوط السَرَحسيّ»: أن ظاهر الرواية: أله يشترط أن تملك قدر نفقة رها 
وأنّه ذكر في «المحيط» و«الذخيرة»: أنه رَوّى الجحَسّن عن أبي حنيفة ظه: انها إذا 
قدرت علل نفقة نفيسها ونفقة حريها لزمها الح واضطربت الروايات عن خمد 
ظہ» اه“ . 

ثم قال: ومن هنا ظهر أن مراد الإمام السَرَّخسيٌ من ظاهر الرواية: رواية 
الحسن عن بي حنيفة # واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول؛ إذ 
المرادمن الأصول: «المبسوط» و«الجامع الصغير» و(الجامع الكبير» 
و«الزيادات»» و«السير الكبير»» وليس فيها رواية الحسّن» بل كلها رواية محمد 
. 

وعَلِم أن رواية التّوادر قد تكون ظاهر الرّوايةء والمراد من رواية النوادر: 
رواية غبر الأصول المذكورة» فاحفظ هذاء فان شرّاح هذا الكتاب* قد غفلوا 
عله. 

وقد صرح بعضهم بعدم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول» وزعم 
ا وا ر و اا و ا 

E TI E 


a 

(۲) من المحيط بتصرف يسر ۲: ٤٠١‏ . 

(۳) قال طاشكبرى في مفتاح السعادة۲: ۲۷۲: إنَهم يعبّرون عن المبسوط والزيادات 
والجامعين ب(رواية الأصول)ء وعن المبسوط والجامع الصغير والسير الكبير ب(ظاهر 
الرواية) و(مشهور الرواية). 

)٤(‏ قوله: (هذا الكتاب)؛ أي المداية. حاشية العثاني. 


ار ا کا رر ا ن 
رواها ا خسن في كتب النوادر» ورواها محمد في كتب الأصول» وإلّم| ذكر رواية 
الحَسّن؛ لعدم الاضطراب عنه"» بدليل قوله: واضطربت الرّوايات عن خمد ظ. 

وحينقلٍ فقول السَرَخسي له دتما ظاهر الرواية» معناه: أن حُمَداً ذكرها 
في كتب الأصول» فهي إحدى الروايات عنه» وحينعلٍ فلم يلزم منه أن رواية 
النوادر قد تكون ظاهر الروايةء نعم تكون ظاهر الرواية إذا ذَكِرّت في كتب 
الأصول أيضاً كهذه المسألةء فن ذكرها في كتب النوادر لا يلزم منه" أن لايكون 
ها ذكر في كتب الأصول. 

وإنّا يصح ما قاله أن لو بت أن هذه المسألة لاذكر هافي كتب ظاهر 
الروايةء وعبارة «المحيط» و«الذخبرة» لا تدلّ علل ذلك وحينعذ فلا وجه لجزمه 
بالغفلة علل شرّاح «المداية» الموافق” كلامهم لا قدمناه» والله تعالى أعلم. 

تتمة: 
ا و و ا او 
وني الشرع: حْتَص بسر النبيّ ل في مغازيه"» كذا في «اهداية». 


(1) قوله: (لعدم الاضطراب عنه)؛ أي إنّا ذكر في «المحيط» و«الذخيرة» رواية الحسن؛ 
لعدم الاضطراب فيهاء ورك رواية الأصول؛ لوجود الإإضطراب فيها. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (لا يلزم منه)؛ بل يمكن أن يكون هذه المسألة ذكر في كتب الأصول أيضاً 
فيحتمل آن يكون قول السرخسي «إتَّها ظاهر الرواية» إشارة إلى رواية الأصول لا إلى 
رواية المجحسن. حاشية العثماني. 

() قوله: (الموافق)؛ مجرور؛ لکونه صف لشرّاح «المداية»: كقوله +: # من هلذوالة ي الال 
هلها انساء: .٠٠‏ حاشية العثاني. 

.۳۷۸ :۲ انتهی من المداية‎ )٤( 


قال في «المغخرب»»: «وقالوا: «السير الكبير» فوصفوها بصفة المذكر؛ 
لقيامها مقام المضاف الذي هو كتاب”: كقوهم: صلاة" الظهر*. و(سير الكبير) 
خطاً: كجامع الصغيرء وجامع الکبیں»» انتهى*. 

وحينئلٍ فالسَيَرٌ الكبير - بكسر السين وفتح الياء -علل لفظ الجمع لا 
بفتح السين وسكون الياء -علل لفظ المغرد» كا ينطق به بعض مَن لا معرفة له. 
OE N E TR‏ 
الجامع الصغير بعده فا فيه علل الأصل لذا تقدما 
زاحو اة :ها وره الي االكين فى الت 


(۱) لناصر بن أي المكارم عبد السيد بن علي الْطَرّزيَ التوارَرَمِيَ الحتفيء أي الفتح» 
والطَرّزي: نسبة إلى من يطرز الثياب ويرقعهاء من مؤلفاته: «شرح المقامات 
للحريري»» و«المغخرب في ترتيب المعرب»» و«المعرب»» و«ختصر إصلاح المنطق»» 
(۱۰-۰۳۸٦ه).‏ ینظر: مرآة الجنان٤:‏ ۰۲۱-۲۰ ومعجم الادباء۱۹: »۲٠۳-۲۱۲‏ 
والجواهر المضية۲۹-۰۲۸:۳٥0.‏ 

(۲) في المغرب :۲٤۲ :١‏ «الكتاب». 

(۳) في المغرب :۲٤١ : ١‏ «صلل». 

() قوله: (كقوهم صلاة الظهر)؛ هكذا في الأصل المطبوع بمصر» لكن خطاً وقع في النقلء 
فقد راجعت ال مغرب وفيه: (كقوههم صلل الظهر) والمقصود بإيراد هذا المثال» جرد بيان 
نّمم يحذفون المضاف ويقيمون المضاف إليه مقامه: كقوهم صلل الظهرء تقدیره صل 
صلاة الظهر» فحذف الصلاة وأقيم الظهر مقامه فأعرب بإعرابه» وهاهنا كذلك» فإن 
التقدير كتاب السير الكبير» فالكبير صفة كتاب للسير» فصح تذكير الصفة. حاشية 
العثانى. 


(6 مو ارت2 6 صرف سار 


10۸ 
وار ا ا و ا ا ا ا 
قدمنا أن كتبَ ظاهر الرواية تسمّى ب(الأصول)»ء ومنه قول «الهداية» في 
باب التيمم: «وعن أبي حنيفة وآبي يوسف اد في غير رواية الأصول... الخ»>. 
قال الشزاح: هناك رواية الأصول: رواية «الجامعين»» و«الزيادات» 


و«المبسوط»» ورواية غير الأصول: رواية «النوادر»» و«الأمالي» و«الرقيات» 
و«الکیسانیات»» و«اطھارونیات»» انتھی. 

وكثيراًمايقولون: ذكره محمد ظه ني «الأصل» ويسر الشراح 
ابرط ل آذ الاضل تفرد ودار افر به من بین باق كب 
الأصول. 

وقال في «البحر» في باب صلاة العيد عن «غاية البيان»": «سوي الأصل 


۶ ك ا 
اصاا؛ لانه صف او لاه 


(۱) انتهی من المداية ۲۹:۱. 

(۲) كا في العناية :١‏ ١١٠١ء‏ وفتح القدير ۹: ٤١٠٠ء‏ والبناية ٠١۴ :١‏ . 

(۳) وهو أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الاتقا المَارَابي الحتفي» أبو حنيفة» قوام 
الدين» قال الكفوي: كان رأساً في الحنفية بارعا ني الفقه واللغةء كثير الإعجاب بنفسه 
شديد التعصب علل مَن خالفه» من مؤلفاته: «غاية البيان ونادرة الأقران شرح الهداية» 
و«شرح البزدوي»» و«التبيين شرح المنتتخب ا لحسامي»(۸-۹۸0٥۷ه).‏ ينظر : النجوم 
الزاهرة۱۰: ۳۲۹-۳۲۰ والکشف ۲: ۲۰۳۳ والفوائد ص۹۰-۸۷. 

() قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص٤٤ :٤٦-‏ «سبب التسمية بالأصل 
يرجع إلى أنه كتاب شامل للمسائل والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة ومن 
بعده أبو يوسف ومد فهذا الكتاب هو الأصل والأساس والقاعدة التي بني عليها 
الفقه الحنفى فيا بعد» وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل الأصول» وكانت أراء 
الإمام أي حنيفة تدون من قبل تلاميذه» ويناقشون المسألة في مجلسه فإذا استقر رأيم علن 
أمر دونوه في الأصول» ولعل المقصود بالأصول هنا كتب وأبواب الفقه الأساسيةء 


ثم «الجامع الصغس» ثم «الکہیں“ 


فموضوع الصلاة مثلاً أصل» وموضوع الزكاة أصل...أي موضوع أساسي تدور حوله 
مسائل ذلك الكتاب» ثم آل تلك الأصول غلل تلاميذ الإمام. .. ووسعا هذه الأصول 
بمسائل جديدة» فکان هذه الآراء مجتمعة هي امتداداً لذلك الأصل الذي دون في عهد 
الإمام.. وكونت هذه المجموعة الأصل والأساس للمذهب الحنفي» حيث بنى علل هذا 
الأصل جميع من جاء من بعدهم من الحنفية وغيرهم... 
و ر وای وی 0 ا 
بمعنى الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي يتحاكم إليه للضبط والتثبت» كا 
كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه المعاني أو قريباً منهاء لكن لكثرة 
استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علا هذه الكتب عند الحنفية... 
زر ا مب هه اليوط مواقم کا ر الما و ايل 
لجميع أبواب الفقه» وهو خالف في ذلك للجامع الصغير وأمثاله من كتب عمد التي 
هي أصغر حجًء ولا نستطيع أن نجزم إن كان الإمام محمد سمّى كتابه هذا بهذ الاسم 
أيضا ومع ذلك فإن تسمية الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور الأولى» فترى 
العديد من الكتب المسًاة بهذا الاسم في ختلف علوم المسلمين». 

(۱) قال ابن شجاع: ما وضع في الإسلام كتاب ني الفقه مثل جامع محمد بن الحسن الكبير... 
ومشل محمد بن الجحسن في الجامع الكبير كرجل بنى دارأ فكان كلا علاها بن مرقاة 
يرق منها إلى ما علاه من الدار» حت استتم بنا ءها كذلك» ثم نزل عنها وهدم مراقیهاء 

ثم قال للناس: شأنكم فاصعدواء قال الكوثري ني بلوغ الأماني ص٩٥‏ و 
أن هذا الكتاب آية في الإبداع ينطوي علل دقَة بالغة ني التفريع علل قواعد اللغة وأصول 
الحساب خلا ما يجحتوي عليه من ا مضي علل دقاتق أصول الشرع الأغرء فلعله ألفه ليكون 
حكاً لتعرف نباهة الفقهاء وتيقظهم في وجوه س يجار العقل في فهم وجوه تفريعه 
في ذلك إلى أن تشرح» وهو كا قال ابن شجاع أولاً وآخرهاً إلا أن مراقي الكتاب 
أعيدت إلى أبواب الكتاب» كا يظهر من شرحي ال جال الحصيري علل الجامع الكبير 
حيث يقول في صدر كل باب من أبواب الكتاب: أصل الباب كذاء وبني الباب علل 
كذاء فبذلك سهلت وجوه التفريع جداً». 


(00) 


ثم «الزیادات» »» انتهی 


وقال ص٤٦‏ : «وهو کتاب جامع لجلائل المسائل مشتمل علل عيون الروايات ومتون 
الدرايات» بحيث كاد أن يكون معجزاً كا يقول الأكمل في شرحه علل تلخيص 
الحلاطي للجامع الکہس». 

ولدقة مسائل الكتاب وصعوبة تخريجها شر حه كثير من أئمة الفقهاء منهم: 

۱.الإمام بو حازم عبد الحمید بن عبد العزیز» (ت ۲۹۲ه). 

۲.الإمام علي بن موسى القَمّي» ( ت٠٠‏ ٣ه).‏ 

۳.لإمام مد بن محمد الطحاوي» (ت۳۲۱ه). 

٤.الإمام‏ أبو عمرو أحمد بن محمد الطبري» (ت ٤١‏ ٣ه).‏ 

٥.لإمام‏ أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي» (ت١۳۷ه).‏ 

٦.الفقيه‏ أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي» (ت١۳۷ه)‏ 

۷ لإمام محمد بن علي» الشهير بابن عَبْدك ا ل جُرجاني» ٤۷(‏ ٣ه).‏ 

۸.شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني» (ت۹٤٤ه).‏ 

۹.شمس الاأئمة ہو بكر حمد بن آحد السرخسی» (ت۸۳٤).‏ 

و ی و ر ین ا ار 0 

١.برهان‏ الدين حمود بن أحمد صاحب المحيط» (ت١٠١٦٠ه).‏ 

۲ .علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي» (ت ٥۲‏ ٠ه).‏ 

۳.أبو حامد أحمد بن محمد العَتابيٌ البخاري» (ت٦۸١ه).‏ 

.)ه٠۹۲ت( .الحسن بن منصور الأوزجندي» المشهور بقاضی خان»‎ ٤ 

٥.برهان‏ الدين ل بن أي يكين غه اليل الرغيتاي» (ت ٥۹۳‏ ه). 

١.جال‏ الدين مود بن أحمد الحصيري البخاري» (ت٠٠ه).‏ ينظر: أصول الإفتاء 
۱۳۰-۸ معارف. 

(۱) من البحر ۲: ۰ 

(۲) قال الكوثري في بلوغ الأماني ص٠٠‏ : « الزيادات وزيادات الزيادات آلفه| بعد الجامع 
الكبير استدراكا لما فاته من المسائل وتعدان من أبدع كتبه» وقد عني أهل العلم بشرحها 
عناية كاملة» 


الجامع الصغير بعده فا فيه علل الأصل لذا تقدما 
وقال: ِن «الجامع الضر نة محمد ظ4 بعد «اللأصل»» ف| فيه هو 


وبا أنه تكملة للجامع الكبير» فن أسلوبه لا بختلف عن أسلوب ال جامع الكبير في دقة 
المسائل والتوسع في التفاريع علل فرض وقوعها... 
وقد اعترض بعض الناس علل هذا التغلغل في تفريع الجزئيات التي ربا تكون بعيدة عن 
الواقع» ولكن وجهه شمس الأئمة السرخسي في المبسوطا: ۲٤۲‏ بقوله: « فإن قيل: 
لاذا أورد هذا المسائل مع تيقن كل عاقل بأتًها لا تقع» ولا بحتاج إليها؟ قلنا: لا يتهياً 
للمرء أن يعلم ما يحتاج إليه إلا بتعلم ما لا يحتاج إليه» فيصير الكل من جملة ما يحتاج هذا 
الطريق» وإنا يستعد للبلاء قبل نزوله». وينظر: أصول الإفتاء ص ٠۳٠-٠١١معارف.‏ 
وشرح الكتاب جمع كبير من العلاء منهم: 

( مدن ساغةء ( ت ۲۳۲٣‏ ه): 

۲.أبو نصر العتابي» (ت ٩۸۰ه).‏ 

۳.برهان الدين بن مازة» (ت۹٦۱٦ه).‏ 

.)ه٠٦۲ت( .تاج الدين الكردري»‎ ٤ 

٥.أبو‏ حفص سراج الدين الهندي» (ت۷۷۳ه). 

.شمس الأئمة الحلواني» (ت۹٤٤ه).‏ 

۷شس الاتمة الس خي( ت5۸۴ 

۸. بو عبد الله الجن 

٩.قاضي‏ خان» (ت ۵۹۲ ه)» ومن مزاياه أن قاضي خان يشرح في أول كل باب الأصول التي 
بن عليها الإمام محمد مسائل ذلك الباب» وقد جمع قق الكتاب محمد قاسم في آخر 
الكتاب القواعد والضوابط الفقهية التي من شرح الزيادات» فبلغت )٠٠٤١(‏ أصلا. 
ينظر: أصول الافتاء ص ٠۳۳-۱۳۱‏ معارف. 
ويعتبر شرح الزيادات لقاضي خان أقول وآنفس شرح للكتاب والمزية المنفردة التي 
يتحلل با هذا الكتاب وتزيد قيمته العلمية هي أن قاضي خان سلك فيه «مسلك 
التأصيل» ويراد به الاعتناء بتمهيد الأصول من الواعد العامة والضوابط الفقهية أولا ثم 
التفريع عليها ثانياً حيث التزم في مستهل الأبواب... وبذلك تسهل معرفة وجوه 
التفريعات» كا في مقدمة شرح الزيادات لقاضي خان ص١:١٠.‏ 


المعول عليه». » انتھیل. 
E‏ 
حنيفة 4ه» فجمعه له» ثم عَرَضَه عليه» فأعجبه» وهو كتابٌ مبارك يشتمل علل 
وذكر بعضهم: أن أبا يوسف ك مع جلالة قدره لايفارقه في سفر ولا 
وكان على الرازي” 4# يقول: من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابناء 
واا ون عد اا د 


ای ار ۷ الما ی ر ا ارا ۷ ادق من هده لان اقول 
من النهر وبعضها منقول من البحر» إذ قال: «وفي باب العيدين من البحر والنهر: أن 
ا لجامع الصغير صنفه محمد بعد الأصل» ف| فيه هو المعوّل عليه» ثم قال في النهر: سمي 
الأصل صلا لأنه صَنَّف أولاء ثم الجامع الصغيرء ثم الكبير» ثم الزيادات» كذا ني غاية 
البيانء اه. وذكر الإمام شمس الأئمة السرخحسى في أوّل شرحه عل السير الكبير: أن 
السير الكبير هو آخر تصنيف صنقه حمّد في الفقه». 

(۲) قال العلامة الكوثري عن «الجامع الصغير» في بلوغ الأآماني ص٠‏ بعد نقله هذه 
العبارة: «قد ذكر فيه الاحتلاف في مئة وسبعين مسألةء وإر يذكر القياس والاستحسان 
إلامن مسألتينء وقدر الله سبحانه الذيوع البالغ له». 

(۳) هو علي الرازي» الإمام» صاحب آبي يوسف» قال الصيمري: إنه من أقران محمد بن 
شجاع» وكان عارفاً بمذهب أصحابناء وطعن على مسائل من الجامع ومن الأصول مع 
ورع وزهلِ وسخاءٍ وإفضال. بنظر: الجواهر ص۷٠۳.‏ 

() قال الحلواني: إن أكثر مسائل الجامع الصغير مذكورة في المبسوط؛ وهذا لأن مسائل هذا 
الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

۲. وقسم يوجد ذكرها ني الكتب» ولكن إرينص فيها أن الجواب قول أبي حنيفة أم غيره» وقد 
نص هاهنا في جواب كل فصل علل قول آبي حنيفة د44. 


وفي «غاية البيان» عن فخر الإسلام خله: أن «الجامع الصغير» تًاغرض 
علل أبي يوسف 4ه استحسنه» وقال: حفظ أبو عبد الله" إلا مسائل خطأه في 
روایتهاء فقال مد #ه: انا حفظتًها ولکلّه نبي وهي ست مسائل ذکرها ني 
«البحر» في باب الوتر والنوافل". 


۳. وقسم أعاده هاهنا بلفظ آخر» واستفيد من تغيير اللفظ فائدة إر تكن مستفادة باللفظ 
المذكور في الكتب» ومراده بالقسم الثالث ما ذكره الفقيه بو جعفر الهندواني في مصنف 
سه كشف الغوامض. ينظر: النافع الكبير ص۲". 

(1) قوله: (حفظ أبو عبد الله)؛ وفي العبارة سقط فإني راجعت البحر» فوجدت العبارة فيه 
هكذا قال: (حفظ أبو عبد الله إلا مسائل خطأه في روايتها). حاشية العثاني. أقول: 
وجدت العبارة بتهامها كا نبه عليها شيخنا العثاني في النسخ المخطوطة أيضاً. 

() قال ابن نجيم في البحر الرائق ۲: :1١‏ «وهي ست مسائل مذكورة في شرح الجامع 
الصغير انتهى» ور يبينهاء وذكر العلامة السراج المندي في شرح المغني فقال: 

الأولى: مسألة ترك القراءة. 

الثانية: مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج وقت الظهر» قال أبو 
يوسف: إلا رويت لك حت يدخل وقت الظهر. [ 

الثالثة: المشتري من الخاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع نفد العتقء قال: إلا رويت لك أنه 
لا ینفد. 

الرابعة: المهاجرة لا عة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبلل» فحينئلٍ لا يجوز نكاحهاء 
قال: إا رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن لا يقربها زوجها حت تضع الجحمل. 

الخامسة: عبد بين اثنين قتل مول | فعفا أحدهما بطل الدم كله عند آبي حنيفة» وقالا: يدفع 
ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الديةء وقال أبو يوسف: إنّا حكيت لك عن أبي حنيفة 
كقولناء وإنّ| الاختلاف الذي رويته في عبد قتل مولاه عمداً وله ابنان فعفا أحدهماء إلا 
أن حمداً ذكر الاختلاف فيهم| وذكر قول نفسه مع أبي يوسف في الأول. 

السادسة: رجل مات وترك ابتاً له وعبداً لا غير» فادعى العبد أن الميت كان أعتقه في صحته» 
وادعى رجل علل الميت آلف دينار وقيمة العبد آلف» فقال الابن: صدقتماء يسعى العبد 


۰٠ ۰‏ س ۶ ۹ 
وقال في «البحر» في بحث التشيّد: «كل تأليف لمحمّد بن الحسن له 
موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أي يوسف ومد كه بخلاف الكبيء 


0) 


فإنّه ر يعرض علل أبي يو سف طإه»» انتهى 

وقال اللحقق ابن ان حاج ال في ««شر حه علل المنية» في بحث 
التسميع: «إن حمّداً ته قرا أكثر الكتب علل أبي يوسف كلك إلاما كان فيه اسم 
الك ف مو تضق د ع اهارت الك و ا زار عة الك وال ادون 
الكبير» والجامع الكبير» والسير الكبير”»» انتهى*. 


في قيمته وهو حر ويأخذها الغريم بدينه» وقال أبو يوسف: إِنّا رویت لك ما دام پسعیٰ 
في قیمته آنه عبد انتهی». 
EOD‏ 
(۲) وهو محمد بن محمد الحَلَبيّ الحنفي» أبو عبد الله» شمس الدين» المعروف ب(ابن أمير 
حاج)» وهو تلميذ للشيخ ابن اام والحافظ ابن حجر قال اللكنوي : وشر حه «للمنية» 
يدل علل تبحره» وسعة نظره» ورجحانٍ فکره ولو جعل من آرباب الرّجيح فهو ري 
نجیځٌ» وقال حیاة ا E E‏ الاطلاع» ومن 
a‏ و الج وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي»» و«التقریر 
والتحبیر شرح التحریر»» (١۸۷۹-۸۲ه).‏ ينظر: الضوء اللامع۹: »١١١-۲٠١‏ 
والمستطرفة ص ١٤۷١-١٤٦١‏ والأجوبة الفاضلة ص۹۷٠.‏ 
N E BS N ANA SE)‏ 
E NEE‏ » فكل منهم| ينيئ عن الآخرء فلم يصرح؛ لعدم الاحتياج» ويمكن 
أن يكون ابن كمال باشا لر يعتبره من الأصول» كا نقل في عمدة الرعاية أن بعضهم ر يعد 
السير الصغي منها. حاشية العثاني. أقول: لا تغقل عا علقت في تحرير أن آلسير الصغير 
ليس من كتب ظاهر الرواية والأصول» والله أعلم. 
() كا في حاشية الطحطاوي ص ١١ء‏ وقال: «ولر يذكر اسم أي يوسف في شيء من السير 
الكبير؛ لاله صنفه بعدما استحكمت النفرة بينهماء وكلا احتاج إلى رواية عنه قال: 


۲٥ 


وذکر الحقن ابن اهبام ا «فتاوى تلميذه العلامة قاسم»: «انْ ا 
وَذَكَرّ الإمام شمس الأئمة" السَرَّخيِى 4# في أوّل «شرحه على السير 


أخبرني الثقة. اه». قال شيخنا تقي العثاني في آصول الإفتاء ص ٣۳٠-۳۷٠ء‏ معارف: 
«أنكر شيخنا العلامة ظفر أحمد التهانوي قبول هذه الحكايات ونسبها إلى الأعداء أهم 
استخرجوا من اختلافهم الناشئ عن الاجتهاد الصحيح أباطيل ختلقة عليهم ليضعوا 
من شأنهم بنقل الطعن عن بعضهم في بعض» وكذا ما حكي من أسباب استحكام النفرة 
بينهم] كا في مقدمة المبسوط للسرخسي باطل تلق عليهاء فقد كان شأنه)ا أرفع وأجل 
من أن ينسب إليه| أمثال هذه الأباطيل» نعوذ بالله من شر من وضعهاء ولكن يبدو ما 
ذكره السرخسى هه من أن الإمام حمدآلريذكر الإمام أبا يوسف في الكتاب» وذلك يدل 
علل أنه کان بينها شيء» وإِن ار یکن ما ذكره ي هذه الحكايات ما لا تصور من مسلم 
متدين» فضلا عن أمثال أبي يوسف ومد...». 

وقال الكوثري في بلوغ الأماني ص۹-۳۸": «ثم ذكر السرخسي خرفة يتحاكاها بعض 
الإخباريين عن معلل وغيره بدون سند... وما كان يحتق للسرخسي في فضله ونبله أن 
يملي مثل هذه الأخلوقة من كوة حبسه علل تلاميذه الذين بحضرون عند كوة المحبس 
لتلقي شرح السير الكبير منه بإذن من ولي الأمر» ولا صحة ها مطلقاًء ولا يذكرها إلا 
بعض الإخباريين الذين يدونون الأقاصيص بدون سند لمجرد التسلية حتى لا يوجد 
شيء من هذا القبيل في كتب الخصوم قبل زمن السرخسي» وهم سراع إلى إذاعة مثلها لو 
کانوا ظفروا ہہا لطاروا مہا فرحاًء وأذاعوها فلا شك في کذما واختلاقها...». 

)١(‏ قال محمد في الأصلا: :١‏ «قد بينت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي» وما لر يكن 
فيه اختلاف فهو قولنا جميعاً»» وهذه القاعدة التي وضعها الإمام محمد أغلبيةء فإنه 
الحاكم والسرخسي ني الكاني والمبسوط في مواضع كثيرة... كا في مقدمة الأصل 
ص۱۱۳ . 

(۲) قوله: (شمس الأئمة)؛ فيه تغيير اقتضاء الوزن» فاه ملقب ب(شمس الأئمة) جمع إما» 


الکہیں»: «هو آخرٌ تصنيف صتفه خمد ظه في الفقه». 

ثي قال: وكان سببٌُ تأليفه: أن «السير الصخير»: «وقع بيد عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي 4# -عالر آهل الشام -فقال: لن هذا الكتاب؟ فقيل: لُحمّد 
العراقي خب فقال: ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب فإِنّه لاعلم هم 
بالسير» ومغازي رسول الله ئ وأصحابه كانت من جانب الشام والحجاز دون 
العراق» فإتًها حدثة فتحأًء فبلغ ذلك حُمّداً 4 فغاظه ذلك وفرع نفسّه حتى 


ولقب ب(شمس الأئمة) جماعة من أمتناء ومنهم: شمس الأئمة السرخسي <4 واعلم 
ن شمس الآئمة عند الإطلاق في كتب أصحابنا يراد به شمس الأئمة السرخسي حإف 
وفي] عداه يذكر مقيداً: كشمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة الزرنجري» وشمس 
الأئمة الكردري» ونحوه» كذا ذكره في عمدة الرعاية عن طبقات الكفوي. حاشية 

() قال الكوثري في بلوغ الأماني ص٠٠‏ : «السير الكبير من أواخر مؤلفاته» ألفه محمد بعد 
أن انصرف أبو حفص الكبير إلى بخارئ» فانحصرت روايته في البغداديين مثل 
ا جوزجاني وإسماعيل بن توبة القزويني» وقد احتف الرشيد بهذا الكتاب جداً وأسمعه 
ابنيه: الأمين والمأمون وعظم قدر هذا الكتاب معروف» وقد شرحه جماعة من 
الأئمة...ولشيخ مشايخنا العلامة محمد المنيب العينتابي تعليق نفيس عليه سماه: التيسير 
علل السير الكبير... وسبتق أن ترجم العينتابي السير الكبير إلى اللغة التركية في عهد 
السلطان حمود خان العثهاني» تسهيلاً لإطلاع المجاهدين من قواد الجيش في الدولة على 
أحكام الجهاد». 

(۳) هو عبد الرحمن بن عمرو بن مود الأورَاعيٌ» أبو عمر» إمام أهل الشام» وكان يسكن 
ببروت» وَيقَدَرٌ ما سل عنه بسبعين لف مسألة أجاب عليهاء وكانت الفتيا بالأندلس 
تدور علل رآیه إلى زمن المحکم بن هشام» (۷-۸۸٥۱ه)»‏ ینظر: وفیات"۳: ۰۱۲۸-۱۲۷ 
ومرآة الجنان۱: .٠٠١‏ 


صََفَ هذا الكتاب» فحُكي أنه ًا نظر فيه الأوزاعيٌ ‏ قال: لولاما صكته من 
الأحاديث لقلت: إلّه يضع العلم» وإن الله كك عَبَنَ جهة إصابة الججواب في ريه 
صدق الله العظیم: اوموق َل ذی ول لیم © چ بوسف: .٠٢‏ 

ثم أمَرَ محمد هه أن يكتب هذا في ستين دفتراً وأن ممل على عَجَلة إلى 
باب الخليفةء فأعجبه ذلك وعده من مفاخر زمانه». 

وني «شرح الأشباه» للبيري ه: «قال علماؤنا: إذا كانت الواقعة ختلفاً 
فيهاء فالأفضل والمختار للمجتهد: أن ينظر" بالدلائلء وينظر إلى الراجح عند" 
والعَلَد: يأحذ بالتصنيف الأخير - وهو السّير إلا أن تخار المشايخ المعأخرون 
خلاقه» فیجب العمل به» ولو کان قول زفر طف“ . 


(۱) انتھیٰ من شرح السیر الکبیر۱: ٤-۳‏ بتصرف يسير. 

(۲) في عمدة ذوي البصاتر حل مهات الأشباء والنظاتر ق ؟/ ت: ساخ 

(۳) سيأتي في المنظومة عند قوله: (فالآن لا ترجيح بالدليل...) بيان أن المعتمد هو الترجي 
بطري الفقهاء من موافقة الأصول ورسم المغتي لا بالاعتماد علن الأدلة النقلية؛ لأن هذه 
الأقوال صادرةٌ من جتهلٍ مطلتى استنبطها من القرآن والسنةء فلا شك باعت ادها على 
دليل قوي منهم| اختاره بأصوله التي يعتمد عليها في الاستخراج» ولو لر یکن بهذا 
الوصف ا کان إماماً ولا استحق آن یکون له مذهبٌ يُوافقه عليه عشرات الملايين من 
العلهاء الأكابر في كل عصر ودهر -وسيأتي زيادته فيا بعد-. 

(5) انتهی من عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأّشباه والنظائر ق ۲/ ب بتصرف يسير. 


I RL E 
ا مبسوط_ شمس الأئمة‎ 
معتمد النقول ليس يعمل بخلفه ولیس عنه يدل‎ 
قال في «فتح القدير» وغیره":«إنً کتاب «الکافی^“ هو جمع کلام کد ل‎ 


(۱) کا في فتح القدیر ۲: ٠٠١‏ والبحر الراق ۳: .٠۳١‏ 

(۲) قد شاع لدى كثير من المتأخرين أن كتاب الكافي للحاكم الشهيد هو ختصر الكتب 
ا لحمسةء وهذا جرياً منا علن قولنا بأن كتب ظاهر الرواية خمسة لا كا يقوله بعضهم بأّها 
ستة» المعروفة في المذهب بكتب ظاهر الرواية - وهو خطأً قطعاء بل كتاب الكافي هو 
ختصر كتاب الأصل - أي المبسوط - فقط» فكتب الإمام حمد وكتاب الكافي بين أيديناء 
فبالمقارنة بين هذه الكتب وبين كتاب الكافي» يعلم قطعاً ان الكاني هو ختصر كتاب 
الأصل - أي المبسوط فقط - ويدل علل ذلك جلياً قول السرخسى في مقدمة المبسوط 
شرح الكاق (1/ ).إل أن رأئ الائ الشهيد أبو الفضل تعمد بن أخدالروزي 
4# إعراضاً من بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط؛ لبسط في الألفاظ» وتكرار في 
المسائل» فرأى الصواب في تأليف المختصر بذكر معاني كتب محمد بن الحسن هه 
المبسوطة فيه وحذف المكرر من مسائله؛ ترغيباً للمقتبسين ونعم ما صنع». 
وقول الشيخ أبو الوفا الأفغاني محقق كتاب الأصل للإمام حمد؛ لأنه إر يقف في نسخ 
الأصل المخطوطة علل كتاب المناسك وكتاب أدب القاضي أثبتهها من الكافي للحاكم» 
وعلل ذلك بقوله: «لأّىا غختصران من الأصل» انظر مقدمة تحقيق كتاب الأصل 
(/). 
وآما ما قاله ابن نجيم في البحر الرائق (۳/ )٠٠١‏ ونقله عنه وارتضاه ابن عابدين في رد 
المحتار )٠۷١ /١(‏ وهو الرأي السائد عند المتأخرين» من أن الكاني ختصر الكتب الستة 
التي هي كتب ظاهر الرواية» فمجرد دعوى لا يعضدها دليلء فلعل ابن نجيم اغتر 
GENS NES‏ 
محمد 4ه في كتبه» وظن أن ابن امام يعني بلفظ كتبه الكتب الستة للإمام محمد فقيدها 
بالستة» وقال (۳/ )٠٠١‏ : «وهو جمع كلام محمد في كتبه الستة التي هي ظاهر الرواية» 


وليس الأمر كذلك لما سبق» فلعل ابن نجيم هو أول من وقع في هذا الخطاً وتوارد عليه 
الناس من بعده والله تعالى أعلم. 

فائدة: وأصل كلام ابن امام المذكور آنفاً هو للحاكم الشهيد في كتابه الكانيء فإِنّه قال في 
مقدمته: «قد أودعت كتابي هذا معاني محمد بن الجسن في كتبه المبسوطة ومعاني جوامعه 
المؤلفة» مع اختصار كلامه وحذف المكررات من مسائله ...»» الكافي: (المكتبة 
السليانية/ ملا جلبي/ الرقم ۸ 

والمقصود بكتب محمد المبسوطة في كلام الحاكم» هو الكتب المندرجة في الأصل » أي 
المبسوط -التي صارت بمنزلة أبواب الكتاب فيع بعد: مل كتاب الصلاة وكتاب الزكاة 
وكتاب البيع وغيرهاء وليس المراد من هذه الكتب الكتب الخمسة للإمام محمد - التي 
تسمى في المذهب بكتب ظاهر الرواية -؛ لأن كتب محمد سوئ الأصل لا توصف 
بالكتب المبسوطة؛ لعدم البسط في عباراتهاء وكتاب الأصل هو الحري فقط من بين هذه 
الكتب بأن يسمي بالمبسوط؛ لكون كتبه مثل: كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب البيع 
... علل هذه الصفةء فإن قيل: فا المقصود بالجوامع في قوله: «... ومعاني جوامعه 
المؤلفة»» قلنا ولعل المقصود بالجوامع هنا هو الجامع الكبير والجامع الصغير» وقد 
يستدل علل ذلك بقول ابن امام في فتح القدير /١(‏ ۳۷۳): «... أطلتق الحاكم في الكافي 
القطع في كتاب الجامع» وبالرجوع تجد المسألة مذكورة في الجامع الصغیر (ص٥۲۹-‏ 
٠١‏ ) فإذا لاحظنا قول ابن امام هذا مع قول الحاكم جوامعه المؤلفةء يتبين أن الكاني 
يحتوي علل کتاب ا لجامع الذي هو اختصار الجامع الكبير وا لجامع الصغير» ولكن يشكل 
علل هذا أن كتاب الجامع لا يوجد في نسخ الكافي الموجودة اليوم بأيديناء ولعل الجواب 
عن ذلك أننا رأينا في إحدى نسخ الكافي الموجودة في المكتبة السليمانية (ملا جلبي/ 
الرقم )٦۸‏ آنه كتب عل غلافها من قبل علي الأکبر بن الحسين بن علي بن عثهان بن عبد 
السيد الحنفي سنة ٤‏ ۷۹ه: «أن الحاكم اختصر الأصل للإمام محمد مرتين» فالأول منها 
طول من الآخر» والثاني هو حاصل كلام الإمام محمد والسرخسي كتب شرحه علل 
هذه النسخة الثانية القصيرة»» وهذا النص وإن كان يثبت أن عملية الاخحتصار في كلتا 
امرتين وقعت على الأصل» لكتّه لا يمنع ما قلنا إن شاء الله» بدليل كلام ابن الام في 


٭1۷ 


ويمع الست كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكا 
في كتبه الست التي هي كتب ظاهر الرُواية"»» انتهى. 
وني «شرح الأشباه» للعلامة إبراهيم البيري: «اعلم اش یال 
الأصول كتاب «الكاني» للحاكم الشهید" 4 وهو كتابٰ معتمد في نقل المذهب» 
Na O N sS‏ 
ب«مبسوط الس رخسي». » انتهی”. 
قال الشيخ إساعيل النابلسي له قال العلامة الطرسوسي طله: 


سبق» فن كلامه صريح في وجود قسم ال جامع في الكاني» فلعل هذا القسم هو في 
اختصار الحاكم الأول والله أعلم» وتمامه ني حاشية ناظورة الحق ص ٠۷۲-٠۷١‏ . 

ولكن قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص۹٠٠١-٠١۱:‏ «والذي لاحظنا 
من الإطلاع على كتاب الكافي للحاكم أنه بختصر لفظ كتاب الأصل» ويتخذه أساساً ثم 
يضيف إليه ما يراه مناسباً من كتب الإمام محمد الأخرى وأحياناً من كتب أي يوسف» 
لكن الأساس هو كتاب الأصلء والعبارة هي كتاب الأصل في معظمها... والحاكم قد 
قام بعمل مهم جداً في هذا الكتاب» وهو أنه قد قارن بين نسخ كتاب الأصل» وأثبت 
NTU ICE‏ 

حفص» ولكن توجد فيه إشارات إل بعض النسخ الأخرى في مواضع قليلة..» 

0 المصتف في تحبير التحرير من مجموع رسائله ج۲ ص٦۷:‏ 0 في أنفع 
الوسائل : إن القاضي المقلد لا يجوز له أن بحكم إلا بم) هو ظاهر المذهب» لا بالرواية 
الشاذة» إلا أن ينصوا علن ن الفتوى عليها. اه. فاده شيخنا قاسم الطائي. 

(۲) هو محمد بن محمد بن أحمد الحاكم الَرْوَزِيّ السَلَّميٌّ البَلِيٌ» أبو الفضلء الحاكم الشهيد. 
قال السمعاني: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره» قتل شهيداً عند الأميرء فلا رآى 
سعيهم اغتسل وتحفظ ولبس أكفانه وأقبل علل الصلاة فقتل كذلك» من مؤلفاته: 
«المنتقى»» و«الكافي»» و«المختص»» (ت ٤۳۳ه).‏ ینظر: الجواهر۳: "٠١-۳١۳‏ 
والکشف ۲: ۱۸٥١۱‏ والفوائد ص۹٥ .۳۰٦-۳۰‏ 

(۳) من عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر ق ۳/ ب. 


سوط الس رتم لا يعمل عا الف ولا يركن إلا اليه ولا يفت ولايعرل 
إلا عليه»» انتهى . 


وذكر اا ف «طبقاته»“ E‏ كثبرة ف مدحه4» منها ت آنشده 


عل اط ال اة - شو رادو ارت هدا 
ولا تختمك إلا عله فاه خاب بياغطاع الرغائت سانل 

قال العلامة الشيخ هبة الله ابعل ني شرحه علل «الأشباه»: «المبسوط» 
للإمام الكبير محمد بن محمد بن أبي سهل السّرَخسيّ- هه أحد الأئمة الكبار 
لمكم اله الأتون لزم شمن الأئمة عبد العزيز اللو ان كه و شرج به ين 
سار نظ آهل رمان و أ دق الضف ومان «السرط تجو تة عشي لدا 


(1) هو تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري الحنفي» من مؤلفاته: 
«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» و«السيف البرٌاق في عنق الولد العاق»» و«ختصر 
يتيمة الدهس»» (ت١٠٠٠ه)»‏ ينظر: الخلاصة »٤۸٠-٤۷۹ :١‏ والطبقات السنية١:‏ 
0-۳. 

(۲) قال السرخسي في المبسوط :٤‏ ۱۹۲: «هذا آخر شرح العبادات» بأوضح المعاني» وأوجز 
العبارات» أملاه المحبوس عن الجمع والجاعات» مصلياً علل سيد السادات» حمّد 
المبعوث بالرسالات» وعلل هله من المؤمنين والمؤمنات...»» وقال في موضع آخر (۷: 
۹ «هذا آخر شرح كتاب الطلاق بالمؤثرة من المعاني الدقاق» أملاه المحصور عن 
الانطلاق المبتللى بوحشة الفراق» مصلياً على صاحب البراق وآله» وصحبه أهل الخبر 
والسباق» صلاة تتضاعف وتدوم إلى يوم التلاق» كتبه العبد البري من النفاق»» وفي 
موضع آخر (۸: :)۸١‏ «انتهى شرح كتاب المكاتب بإملاء اللحصور المعاتب» والمحبوس 
المعاقب» وهو منذ حولين علل الصبر مواظب» وللنجاة بلطيف صنع الله مراقب» 
والحمد لله وحده وصلل الله علل سیدنا حمد وعلل آله وصحبه وسلم». 


ا e‏ ٍ 
بأوزجند بكلمة" كان فيها من الناصحين» توفي سنة أربعمئة وتسعين 
وة مسوطات كتوه مها لبي يو سف له و محمد ٠”‏ ويسم 


(1) حكي أن شمس الأدمة ًا أخرج من السجن» زوج السلطان آمهات آولاده من خدامه 
الأحرارء فاستحسنه العلماء» وخطأه شمس الأئمة بأنّ تحت كل خادم حرة» وهذا تزوج 
الأمة عللن الحرة» فقال السلطان: أعتقهن وأجدد العقد فاستحسنه العلماء» وخطأه 
ad Ea O OIE O‏ 
القاضي أغراه عليه وأنّ الطلبة لار تمتنع عنه منعوا عنه كتبه» فأملل المبسوط من حفظه» 
کا في رد المحتار ۳: .٥١٦‏ 

(۲) تحتاج العبارة إلى تحقيق» فما هي علاقة أي يوسف مع محمد في المبسوط» هل هي التأليف 
آم الرواية عنه» أم له تأليف مستقل» والمشهور هو الثاني» فلعل في كلام الدكتور محمد 
بوينوكالن جواباً حيث قال في مقدمة الأصل ص۲٦:‏ « وهذا البحث التفصيلي يستفاد 
منه أن كتاب الأصل هو من تأليف الإمام محمد بن الحسن روئ فيه أقوال أي حنيفة 
وأبي يوسف» وزاد عليه| تفريعاً وإيضاحاً وقياساً كا يمكن رؤية ذلك مفصلاً أثناء 
الكتاب» وبعض الكتب الفقهية يغلب عليها طابع التأليف مشل: كتب الحيض والتحري 
والاستحسان والأيمان والرضاع والإكراه» وبعضها يغلب عليها طابع الرواية مغل: 
كتاب الصرف» فإِلّه الناظر فيه بحس بان الكتاب من تأليف أي يوسف لكن محمد بن 
ا لحسن رواه عنه وأضاف إليه بعض الإضافات» وبعض هذه الكتب مثل كتاب الوقف 
يظهر أا من تأليف عمد بن الجحسن ابتداءً حيث ألّفه للرد علل قولي أبي حنيفة في 
الوقف» وهو لا يذكر في كتابه هذا أبا حنيفة أو أبا يوسف إلا مرة أو مرتين» وليس على 
سبيل رواية المسائل عنهما». 


مبسوطه ب«الأصل»» و«مبسوط ال جور جان»*» ولتوار زاده» ولشمس الأآئمة 
الوا ولاي الس الب دوئ ا ول ليد كاضر الدين الم مودي ولان 
الليث نصر بن حمّد. 

وت أل الوط ااذه برط ا ها ها رر 
«شرح الكاني»» و«الكاني» هذا هو «كافي الحاكم الشهيد» العالر الكبير» محمد بن 
ن ادد ا ولي قضاء بُخارئء تم ولآه الأمير المجيد صاحبُ 
خراسان وزارته» سوع الحديث من كثيرين» وجمع كتب خمد بن ا خسن في 
«ختصره» هذاء ذكرّه الذهبي» وأثنى عليه. 

وقال الجاكہ* 


)١(‏ في المطبوعة: «الجرجاني»» ولعلّه تحريف» والمخبت من النسخ المخطوطة» وهو الصحيح؛ 
لأن آشهر روايات المبسوط هي رواية الجوزجاني» وأما الجرجاني محمد بن يجحيى» فلم 
قف في ترجمته علل مبسوط له. 

(۲) هو محمد بن محمد بن الحسين البَردَويّ» أبو اليسرء قال عمر النسفي: كان شيخ أصحابنا 
بها وراء النهر» وكان إمام الأئمة علل الإطلاق» والموفود إليه من الآفاقء (ت۹۳٤ه)»‏ 
ينظر: الجواهر٤‏ : 44-۹۸ وطبقات ابن الحنائي ص۸1٨‏ ويُنسبٌ المبسوط لأخيه فخر 
الدين البزدوي» والله أعلم. 

(۳) هو محمد بن يوسف بن عمد العَلَوىّ الحَسَنِيٌّ السّمَرقندي» أبو القاسم» ناصر الدينء 
إمام فاضل» عار بالتفسير والحديث والفقه والوعظ من مؤلفاته: «جامع الفتاوى» 
و«خلاصة المفتي»» و«المبسوط»» و«مصابیح السبل»» و«الملتقط في الفتاوى الحنفية» 
و«النافع»» (ت ٦‏ ٠٠ه).‏ ينظر: الجواهر۳: ٤٠۹‏ والكشفا: .٠٦١‏ 

ي ا ا ن ع الى الوان اوري او عا الروك 
ب(الحاكم)ء وإنّا عرف بالجحاكم؛ لعقلده القضاء» قال ابن ححلكان: إمام هل الحديث في 
عصره» والمؤلف فيه الكتب التي إر يسبق إلى مثلهاء كان عالاً عارفاً واسع العلم» من 
موۇلفاته: «المستدرك علل الصحيحين»» و«معرفة علوم الحديث»» و«تاریخ نیسابور»» 


في «تاریخ نیسابور»*: «ما ریت في جملة من كتبت عنهم 

من أصحاب أبي حنيفة هه أحفظ للحديث وأهدى لرسومه" وأفهم له 
منه»”» قل ساجداً في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة. 

قلت: وللحاكم الشهيد: «المختصرے» و«المنتقى»» و«الإاشارات» 
و 

وقول السَرَّخحسيّ 4#: «فرأيت الصوابَ في تأليفي «شرح المختصرى*» لا 
یدل علل أن «مبسوط السّرَخسيّ» شرح «المختصرے لا شرح «الکافي» کا تومه 
ا خير لري في «حاشية الأشباه» فان «الكاني» ختصر أيضاً؛ لاله اختصر فيه كتب 
ظاهر الرواية - كا علمت _ وقد أكثر النقل في «غاية البيان» عن «الكافي» بقوله: 
«قال الحاكمٌُ الشهيد في ختصره السك ب«الكافي» ». 


N XE 3 


و««فضائل الشافعی»» ٤۰ ٩-۳۲۱(‏ ه)» ینظر: وفیات٤:‏ ۲۸۱-۲۸۰ والعر ۳: ٩۱‏ 
وطقات این قاف شی ۹410۷ 

() قال ابن السبكي في طبقاته: وهو التاريخ الذي إر تر عيني تاريخا أجل منه» وهو عندي 
سيد الكتب الموضوعة للبلاد» فأکثر مَّن يذكره من أشياخه أو شيخ أشياخه» كا في 
الكشفا:۰۸. 

(۲) في النسخ المخطوطة «لرسومه»» وني الجواهر المضية ۲ ۳ : «(إلى رسومه». 

(۳) نقل هذه العبارة عن الحاكم صاحب الجواهر المضية ۲: ٠١١‏ وينظر تاريخ نيسابور 
۹ لكن إر أقف علل هذه العبارة فيه. 

(5) قال الحاكم: نظرت في ثلاثمئة جزء مشل: الأماليء والنوادر» حت انتقيت كتاب المنتقى» 
ولا يوجد المنتقى في هذه الأعصارء كذا قال بعض العلماء» ينظر: الجواهر۳: -۳١١۳‏ 
٥‏ 

.٤:١ في المبسوط‎ )٥( 


واعلم بأن عن أبي حنيفة خاد تدر انات غت مةه 
اختار منها بعضها والباقي بختار منه سائر الرفاق“ 
فلم یکن لغره جواب“ کا عليه أقسم الأصحاب 

اعلم بأل امنقولٌ عن عانّة العلماء في كتب الأصول: أله لا يصح في مسالة 
لمجتهلٍ قولان؛ للتناقض, فإن عرف المتأخر منهماء تَعيَنَ كون ذلك رُجوعات وإلاً 
وجب" ترجيح المجتهد" بعده بشهادة قلبه": كما في بعض كتب الحنفية 
المشهورة. 


)١(‏ قوله: (منيفة)؛ من الإنافة» يقال: أنافت الدراهم» إذا زادت» تار الصحاح» والمراد هنا 
أنه قد تنقل عنه في مسألة واحدة روايات متعددة متعارضة. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (الرفاق)؛ آي رفاق آبي حنيفة وهم أصحابه. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (لغيره)؛ أي لغير أبي حنيفة: والمعنى آنه إر يوجد في الفقه لأحد من أصحابه قول 
أو مذهب مستقل برأسه» بل كل قول قاله أصحابه إا هو منقول عن أستاذهم الإمام 
أبي حنيفة وإن إر يختره هو بنفسه بل اختاره أحد أصحابه» فإلّه روي عن جميع أصحابه 
من الكبار: كأبي يوسف ومد وزفر وا حسن ّم قالوا: «ما قلنا ني مسألة قولاً إلا وهو 
روايتنا عن أبي حنيفة» وأقسموا عليه أيماناً غلاظاً - كا سيأتي من المصنف . حاشية 

(5) قوله: (جواب)؛ أي قول مستقل برأسه في مسألة. حاشية العثاني. 

)٥(‏ قوله: (رجوعا)؛ أي مرجوعاً إليه عن الأول» التيسير شرح التحرير. حاشية العثاني. 

0) قوله: (وإلا وجب)؛ أي وإن إر يعرف المتأخر وجب ترجيح المجتهد الذي اجتهد بعده: 
أي بعد المجتهد الذي نسب إليه القولان. حاشية العثاني. 

(۷) قوله: (المجتهد)؛ أي المجتهد ني المذهب» كذا ني التحرير لابن المام. حاشية العثاني. 

(۸) قوله: (بشهادة قلبه)؛ أي بسبب أن يميل قلبه إل أحد القولين باعتبار ما ظهر عنده من 
الإمارة الدالة على كونه آقرب إلى الصواب» التيسير شرح التحرير. حاشية العثاني. 


V1 


واعلم بأن عن آبي حنيفة چات انات غت هة 


وفي بعضها: أنه إن لر يعرف تاريخ» فإن نفل في أحد القولين عنه" ما 
يقويه”» فهو الصحیح عنده"» وإلا٥:‏ 

فإن وجد متبع بَلَ الاجتهاد في المذهب» رَجَحَ بها مَرٌ من المرجُحات إن 
وجد» وإلا يعمل بأ شاء بشهادة قلبه 

وإن كان عامياً اتبع فتوى المفتي فيه» الأتقى الأعلم. 

وإن كان متفقها" تبع المتأخرين" وعَيل بها هو أصوب وأحوط عنده 
كذا في «التحرير» للمحقق ابن اهام ا 4" . 

واعلم أن اختلافَ الرّوايتين ليس من باب اختلافِ القولين؛ لأنً القولين 
نص المجتهد عليه| بخلاف الرّوايتين» فالاختلاف في القولين من جهة المنقول 
عنه“ لا الناقل. 


(۱) قوله: (عنه)؛ آي عن صاحب القولينء كذا في التيسير. حاشية العثاني. 

(۲) قوله : (ما یقویه) کقوله (هذا آشبه) أو تفريع عليه . حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (عنده)؛ آي عند صاحب القولين» وفيه أن جرد التقوية لا تستلزم عدم صحة 
الآخر کا يفهم من قوله «هو الصحيح». حاشية العثاني. 

) قوله: (وإلا)؛ آي وإن إر ينقل عنه ما يقوي أحدهما: فإن وجد مقلد بلغ الاجتهاد رجح 
بها هو مذكور في كتب الأصول من المرجحات إن وجد مرجح» وإن إر يوجد مرجح 
يعمل بأي) شاء بشهادة قلبه. حاشية العثاني. 

)٥(‏ قوله: (إن كان متفقهاً)؛ أي الذي تعلم الفقه وتتبع كتب المذهب من غير أن يصير مجتهداً 
في المذهب» كا يدل عليه صيغة التفعل. حاشية العثاني. 

(0) قوله: (تبع المتأخرين)؛ أي من آهل الفتوى في المذهب. حاشية العثاني. 

اف تو ال ا رو ا 

(۸) قوله: (من جهة المنقول عنه أيضاً)؛ أي من جهة الإمام أيضاًء فلزم أن 
يكون اختلاف الروايتين من الوجوه الثلاثة الأخيرة من قبيل اختلاف 


والاختلاف في الروايتين بالعكس”» كا ذكره المح ابن أمير حاج في 
«شرح التحرير»”. 

کچ وکن بعده عن الإمام أي بكر البليغي کله في «الغرں»”: ان 
الاختلاف في الرواية عن أبي حنيفة 4ه من وجوه: 

منها: الغلط في السّماع: كأن جيب بحرف النفي إذا عل عن حادثة 
ويقول: لا يجوز فيشتبه علل الراوي فينقل ما سَمع. 

ومنها: أن يكون له قول قد رَجَعَّ عنه» ويعلم بعض مَن بختلف إليه 

ومنها: أن يكون قال أحدَهما عل وجه القياس» والآخرعلل وجه 
الاستحسان» فيسمع كل واحيٍ أحدهما فينقل کا سَوع. 

ومنها: أن يكون ال جوابٌ في مسألة من وجهين من جهة الحكم ومن جهة 
الاحتياط» فينقل كل کا سمع»» انتهى“. 


القولين» فلم يثبت التنافي بين اختلاف القولين واختلاف الروايتين الذي 
ادعاه ابن مير حاج. حاشية العثاني. 

(۱) لكنٌ هذا ليس ظاهر في كتب الفقه» بل المشهور في كتب أصحابنا في النقل عن أئمتنا ذكر 
الروايةء مثلاً: عنه روايتان وهكذاء وفي نقل الخلاف عند الشافعي 4ه قوله: عنه قولان» 
وعلل كل فالرواية والقول عائدة إلى الناقل والقائلء والتفريق بينهما بسبب ذلك بعيد 
واللّه أعلم. 

5 لر ير وال 22 3 

(۳) فی ج: «درں». 

( 0 با تار من ال یر والی ر 2 ۴۴-۳۳ 


قلت: فعلل ما عدا الوجه الأول يكون الاختلاف في الروايتين من جهة 
المنقول عنه أيضا؛ لابتناء الاختلاف فيهما" على اختلاف القولين المرويينء 
فیکونان" من باب واحل» ويۇيدە": أن ناقل الروايتين قد يكون ادان 
إحدئ الروايتن قد تكون في كتا من كت الأصول» والأخرى في كت 
النوادر"» بل قد یکون کل منھ)ا في کتب الأصولء والكل ا 
الإمام خمد ظل. 

وهذا يناني الوجه الا رل وعد الوجنه الاني» فالاظهر الاقص از عل 
الوجهين الأخيرين» لكن لاني کل فرع اختلفت فيه الرواية» بل بعض ذلك قد 
بكون لأحدهما والبعض الآخر للآخرء لكن هذا إن يتأت فيا يصلح أن يكون 
فيه قياس واستحسان» أو احتناط وغيره» نعم يتأت الوجهان الأَرّلان في) إذا 
اختلف الرّاوي. 

وقد يقال: إن من وجوو الاختلاف أيضاً: تردّد المجتهدٍ في الحكم؛ 
لتعارض الأدلة عنده بلا مرجُح» أو لاختلاف رأيه ني مدلول الدليل الواحد فإِنً 
الذلیل قد يکو ڻ تملا لو جهن أ أكثر» ey ee‏ 


)١(‏ قوله: (فيها)؛ أي في الروايتين. حاشية العثاني. 

() قوله: (فيكونان)؛ آي اختلاف القولين واختلاف الروايتين من باب واحد» ولا تنافي 
بينه) باعتبار الوجوه الثلاثة الأخيرة. حاشية العثماني. 

() قوله: (ويؤيده)؛ الضمر المنصوب راج جع إل کونہ) من باب واحد . حاشية العثاني. 

e a MN ld 
تكون لمحمد: كالكيسانيات ونحوه» أو لغيره: ككتاب المجرد للحسن بن زيادء فقوله‎ 
(في كتب النوادر) من قبيل إطلاق العم وإرادة الأخص. حاشية العثماني.‎ 

)٥(‏ قوله: (والكل)؛ أي كتب الأصول والنوادر. حاشية العثاني. 


يترجُح عنده أحدهما فينسب إليه؛ وهذا تراهم يقولون: قال أبو حنيفة ظهه: كذ 
وي رواية عنه كذا. 

وقد لا يترجُح عنده أحدهما فيستوي رأيه فيهما؛ ولذا تراهم بجكون عنه 
في المسألة القولين علل وجه يفيد تساوي) عنده» فيقولون: وني المسألة عنه روايتان 
اولان 

وقد قدمنا عن الإمام القراق 4”: آنه لا يحل الحكم والإفتاء بخير 
الراجح لمجتهد أو مقار إلا إذا تعارضت الأآدلة عند المجتهد وعجز عن الترجيح 
داي فان له الحكم اا شاء؛ لاوا ده . 
الأضولتن س اه لا ينسب إليه شىء منهاء وما يقوله بعضهم”: من اعتقادِ نسبة 


(۱) قوله: (قولان)؛ من غبر أن يكون أحدهما مرجوعاً عنه» واختار المصنف خلافه» فإنّه 
يصح عنده ثبوت القولیین للإمام من غیر آن یکون حدما مرجوعاً عنه - ک| سيأ -. 
حاشية العثاني. 

(9) قوله: (وقد قدمنا عن الإمام القراني)؛ أي في أوّل الرسالة في طبقات الفقهاءء وإنا ذكره 
هاهنا؛ للاستدلال على ما ذكره آنفاً» من أن من وجوه الاختلاف أيضاً تردد المجتهد 
الخ. حاشية العغماني. 

(۳) قوله: (وما یقوله بعضهم) الخ؛ مجرور عحلا؛ لکونه معطوفاً علل قوله (ما یقوله) في قوله: 
(لا كا يقوله بعض الأصوليين من أنّه) الخ» فحاصل ما قاله المصنف: أن القولين إذا 
تساويا عن المجتهد» هل ينسب كل منها إلى ذلك المجتهد أم لا؟ فاختلف الأصوليون 
فيه علل ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب القرافي: أنه يصح نسبة كل من القولين إليه 
والمذهب الثاني: آله لا ينسب إليه شىء من القولين» والمذهب الثالث: أنه ينسب إليه 
أحدهرئ|ء والمذهب الذي اختاره اد ورد الأخيرين. حاشية العثاني. 


أحرهما إليه؛ أن رجوعه عن الآخر" غير معين؛ إذ الففرض تساوي) في رأيه 
وعدم ترجح أحدهما” علل الآخر. 

نعم إذا َرَج عنده حدما مع عدم إعراضه عن الآخر ورجوعه عنه 
نسب إليه الراجح عنده» ويُذكر الثاني رواية عنه. 

نّا لو أَعَرَض عن الآخر بالكليّة ل ربق قولاًله» بل يكون قولّه هو 
الراجح فقطء لكن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد الرجوع» كا قاله بعض 
الشافعيّة” وأيّده بعضُهم بأن أهل عصر إذا أجمعوا على قول بعد اختلافهم فقد 


(۱) قوله: (لأنٌ رجوعه عن الآخر)» دليل علن بطلان ما يقوله بعضهم من اعتقاد نسبة 
أحدهما إلى الإمام. حاشية العثماني. 

(۲) قوله: (وعدم ترجح أحدهما)؛ فلا يمكن أن يكون أحدهما مرجوعاً عنه. حاشية 

(۳) وفي البحر المحيط ۸: :۱١١-٠١١‏ «أنّه نقل عن مجتهد في مسألة واحدة قولان متنافيان 
فله حالتان: الحالة الأولى: أن يكون في موضع واحد» بأن يقول: في هذه المسألة قولانء 
ثم إما أن يعقب با يشعر بالترجيح لأحدهماء بأن يقول: أحبها إلي وأشبهه) باحق 
عندي» وهذا ما أستخير الله فيه» أو يقول: هذا قول مدخول أو منكر» فيكون ذلك 
قوله؛ لأنّه الذي ترجُح عنده» قال أبو القاسم بن كج: ولا يجوز أن يقال: إِلّه علل قولين؛ 
لاله نّا ذكر الآخر ليبعث علل طريق الاجتهادء وإما أن لا يفعل ذلك» فاختلفوا فيه على 
ثلاثه مذاهب: 
أصحها: آنه لا ينسب إليه قول ني المسألة بل هو متوقف لعدم ترجيح دليل أحد 
ا لحکمین في نظره» وقوله: فيه قولان: آي احتالان؛ لوجود دلیلین متساویین» لا نّا 
مذهبان لمجتهدين. قال القاضي أبو الطيب: ولا نعرف مذهبه منهما؛ لاله لا يجوز أن 
يكونا مذهبين» وهذاما جزم به في الملحصول وغيره. 
والثاني: جب اعتقاد نسبة أحدهما إليه» ورجوعه عن الآخر غير معين دون نسبتها 
جيعاًء ويمتنع العمل با حتى يتبيّن كالنصين إذا علمنا نسخ أحدهما غير معين» 


وکالراوي ذا اشتبه عليه ما رواه من شيئين» وهذا قول الآمدي» وهو أحسن من الذي 
قبله» وإِن كان خلاف عمل الفقهاء. 

والالث: أن له قولين» وحكمه| التخيير» قاله القاضي في التقريب: قال إمام الحرمين في 
التلخيص: وهذا بناه القاضي علل اعتقاده أن مذهبَ الشافعيٌ تصويب المجتهدين» لكل 
الصحيح من مذهرو أن الصيبَ واحد فلا يُمكن منه القول بالتخيير» وأيضاً فقد يكون 
ا و 
واعلم أن وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل» حت نقل ابن کج عن 
القاضي أبي حامد المروزي: أنه ليس للشافعي مشل ذلك إلا سبعة عشر موضعاًء وقال 
الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: إلا بضعة عشر موضعاأًء ستة عشر أو سبعة عشر» 
ووقع في المحصول ل ذلك للشيخ أبي حامد الإسفراييني وجزم بأًها سبعة عشر» وكألّه 
اشتبه عليه» لكن رآيت بخط الشيخ أي عمرو بن الصلاح فيا انتخبه من كتاب شرح 
الترتيب للأستاذ أبي إسحاق ما لفظه: كان أبو حامد يذكر أن الشافعي لا يبلغ ماله من 
المسائل التي اختلف آقاويله فيها أكثر من ربع أو خمس» والباقي كلها قطع فيها بأحد 
القولين والأقاويل فإِلّه ذكر في بعضها: وهذا أشبه باحق وني بعضها: وهو الأقيس» وفي 
بعضها: وهو أولاها» وغبر ذلك من الألفاظ ا وقال القاضي بو بكر 
الباقلاني في ختصر التقريب: قال المحققون: إن ذلك لا يبلغ عشرأً» وقال القاضي آٻو 
الطيب الطبري: قال أصحابنا: إريوجد له من هذا النوع إلا ستة عشرء قالوا: ويحتمل أن 
ی ی وات ل ول 
فیھم|)). 

(1) قوله: (قولين)؛ قال ني تسهيل الوصول ص ۱۷: اختلف القائلون بحجية الإجماع من 
بعد الصحابة في شرط - وهو عدم الاختلاف السابق - مثاله: أن يختلف آهل عصر في 
مسألة واستقر خلافهم بحيث صار أحد القولين مذهباً للبعض والآخر مذهباً لغيره: 
كبيع مهات الأولادء فإنه لا جوز عند عمر 4ه ويجوز عند علي خي فهذا الخلاف هل 
يمنع انعقاد الإجماع في العصر الذي بعده؟ ذهب أكثر الشافعية إلى آنه يمنع وتبقى المسألة 
مجتهداً فيها كا كانت لا مجمعاً عليهاء واختلف مشايخنا في ذلك فقال أكثرهم وهو 


فا لريقع فيه إجماع أولى”. 

لکن سا دقرف كب الأصرل امن اه لا كن أن كين للج 
قولان - كا مَرّ -ينافي ذلك”؛ لأنّه مبنيّ فيم يظهر علل ما ذكروا في تعارض الأدلًة: 
نه إذا وَقَع التعارض بين آيتين يُصار إلى المحديث» فإن تعارض فإ أقوال 
الصحابة د فإن تعارضت فإ القياس» فإن تعار ص قياسان ولا ترجيح فإلّه 
يتحرّى فيه) وبّعمل بشهادة قلبه» فإذا عول باحدِهما ليس له العمل بالآخر إلا 
بدليل فوق التحرْي. 

قالوا": «وقال الشافعي #ه: يعمل بآي) شاء من غير تحرْ؛ وهذاصارله 
في المسألة قولان أو أكثر. 

وأا الروايتان عن أصحابناني مسألة واحدة فإتً| كانتافي وقتين» 


2 ءّ ٤‏ 
فإحداهما صحيحة دون الأخرى» لكن إر تحرف المتأخرة منهما»» انتهى د *. 


الأصح: إله لا يمنع» ويرتفع الخلاف بالإجماع» وتكون المسألة جمعاً عليها عند علمائنا 
الغلاثة؛ لأن المعتبر اتفاق مجتهدي العصر» وقد وجد» وقيل: فيه اختلاف بين علمائنا 
الثلاثة: فعند أي حنيفة: يمنع الخلاف السابق انعقاد الإجماع اللاحق» وعند محمد: لا 
يمنع» وأبو يوسف: مع آي حنيفة في رواية ومع حمد في روايةء وقد قالوا: إن ا لحلاف 
السابق لا يمنع الإجماع اللاحق عند محمد وقد قال حمد: إن قضاء القاضي , بيع آمهات 
الأولاد باطل؛ لكونه خلاف الإاع اللاحق _ أعني إجماع التابعين بعد خلاف 
الصحابة فيه» من تسهيل الوصول بتخيير لفظ أو لفظين. حاشية العثاني. 

(۱) قوله: (أولى)؛ آي ولل بعدم ارتفاع الخلاف السابق. حاشية العثاني. 

(۲) قوله : (ذلك)؛ إشارة إلى قوله LS me‏ . حاشية العثاني. 

ا ات لكر واا : ١‏ لأن الكلام منقول منه إلى قوله 
انتهی» والله أعلم. 

)٤(‏ من التقرير والتحبير ۳: ١‏ بتصرف يسبر. 


وعلل هذاء فما يقال فيه: (عن الإمام روايتان)؛ فلعدم معرفة الأخير» وما 
يقال فيه: (وني رواية عنه كذا): إا لعلمهم بأتَها قولّه الأوّل» أو تكون هذه 
الرواية رُويت عنه في غير كتب الأصول» وهذا أقرب”»لكن لا يمى أن ما 
ذکروه في بحثِ تعارض الأدلّة مشکلْ؛ لاله یلزم منه أن یکون ما فيه روایتان عن 
ا بواحدة منهما؛ لعدم العلم” بالصحيحة من الباطلةٍ 
منهاء وله لا بسب إليه شيءمنهما كما مر عن بعض الأصوليين» مع أن ذلك 
واقع في مسائل لا تحص ولراهم بر جُحون إحدى الروايتين عل الأخرى 
وينسبونما إليه 

فالذي يظهر ما مر عن الإمام البليغخي دمن بيان تعدد الأوجه في 
اختلاف الرواية عن الإمام مع زيادة ما ذكرناه من تردده في الحكمين» واحتال 
کل منهما ني رأيه مع عدم مُرجّح عند لأحدهما من دليل أو تحرٌ أو غيره فتأمل". 

ثي لا خف أن هذا الوجه الذي قلناه أَكَترٌ اطّراداً من الأوجه الأربعة المارَة 
فی احتلاف الرٌوایتين؛ لشموله* ما فيه استحسان أو احتياط وغيره. 


(۱) قوله: (وهذا أقرب)؛ أي كون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول. حاشية 
العثاني. 

(۲) قوله : (لعدم العلم) الخ؛ فكل منه| تحتمل أن تكون باطلة . حاشية العثاني. 

(۳) کان النقاش الذي سبق ذكره مرده إلى الشافعية» كا تبين ذلك من النقل عن البحر 
المحرط؛ لان الشافعي له هو الذي كتب مذهبه» فوجد عنه في كتابه الأم قولان في مسألة 
وقد رجح أحدهماء وأما في مذهبنا فقد كتب فقه أي حنيفة أصحابه» وتعددت الكتب 
منهم في ذلك: كالكتب الستة والنوادر وكتب أبي يوسف والحسنء فالأقرب لذلك كا 
قال ابن عابدين: آنه مرد إلى اختلاف الرواية عنه في ذلك وأما ما تردد فيه الإمام من 
مسائل فقد نصوا عليه وذكروه» فهي خارجة عن البحث. 

5 رل ر الغ ولعمرن ما كان فة تافل الرراين واا أو أشن اة 
العثانى. 


ذا تقزر ر ذلك فاعلم ن الإمام أبا حنيفة 4# من شدة احتياطه وورعه 
وعلمه بأ الاختلاف من آثار الرّحةء قال لأصحابه: «إن وجه لكم دليل فقولوا 
به»*» فکان کل يأخذ برواية عنه ویرجُخھا“ کا حکاه في لفن الختا 

وني «الولوالحية»*: «من كتاب الجنايات : قال أبو يوسف فله: ما قلت 


(۱) هذا الخطاب من الإمام أبي حنيفة 4 إنًا كان لن بلغ درجة الاجتهاد من أصحابه: كأي 
يوسف ومد زفر وغيرهم» وهم من طبقة المجتهد المطلق المنتسب - کا سبق 
E a‏ > فالعلاءٌ من المئة الأوللى والثانية على وجه 
الإجمال من هذه الطبقةء والقضاة كانوا يقضون من الكتاب والسنة؛ لبلغوهم هذه 
الدرجة؛ لان أسبابَ الاجتهاد متيسرة هب > لقرب العهد بالنبي #. وقصر الأسانيد 
والرجال فيها فلا بجتاجون لبحث عنهاء وانتشار الفقه المدرسى المتوارث في الكوفة 
والمدينة والشام وغيرهاء وشيوع العمل المتوارث عن الصحابة ٠#‏ لقرب العهد بم 
وسهولة الوقوف عللن ما كانوا عليه بخلاف الحال فين بعدهم» فهذه الأسباب 
عَلِمَت» ولر يعد المتيسّر إلا الاجتهاد ني المذهب؛ ولأن الحاجة أصبحت مقتصرة عليه؛ 
لانعدام الحاجة للمجتهد المطلق؛ إذ ما من وجو من الوجوه الفقهية المعتبرة في القرآنِ 
والسنة إلا استخرجت بسبب امتداد مدة الاجتهاد المطلق متتين سنة إجالاء ومئتين 
أخريين في المجتهد المتتسب الذي يستنبط من القرآن والسنة ومن أقوال الإمام ا 
في الطبقات ‏ فأربعمئة سنة كافية لاستخرج كل القوانين والمبادئ الفقهيّة ا لمقرّرة ني 
الكتاب والسنة من قبل كابر المجتهدين في عصور السلف المشهود هما بالخيرية» ومن ثم 
وجدنا العلماء في المئة الخامسة توجُهوا إلى تأصيل وتقعيد وتفريع E‏ 
استخراجه في هذه الأربعمئة سنة» ور يشتغلوا باستنباط جديلِ من القرآن والسنةء ور 
يد هذا الطريق معتراً عند الفقهاء؛ لانتقال الاجتهاد من مرحلة إل مرحلة جديدة 
والله أعلم. 

(5) أي بناءًَ علل الأصول التی اعتمدها كمجتهد مطلق» كا هو مقرر في كتب الأصول. 

a 

(5) لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق» أبي الفتح» ظهير الدين الوَلوّا جيء نسبة إلى 


قولاً حالفت فيه أبا حنيفة له إلا قولاً قد كان قاله. 
وروي عن رُفر 4ه أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة ظله في شيءٍ إلأقدقاله 


پچ لس س 2ے 


فهذا إشارة إلى أ٤ e GS E‏ 
اجتهاٍِ ورأي”» اتباعاً لما قاله استادهم أبو حنيفة ظفف» انتهى”. 


وي ار «المجاوي القدمئ»*: «وإذا ال بقول واحد منهم يعلم IRR‏ 
يكون به آخذا بقول أبي حنيفة ظك فاِلّه روي عن جميع أصحابه من الكبار: كأبي 


وَلرًاليج: وهي بلدة من طََارِستان بَلخ» قال الكفوي: إمام فاضل نظار كامل» من 
مؤلفاته: «الفتاوي الولوالجية» ولد سنة (۷٦٤ه)»‏ وتوفي بعد( ٠١‏ ٥ه)»‏ ينظر: الفوائد 
ص٠٠١‏ والجواهر المضية۲: ٤١١‏ . 

(۱) آي لر يخالفوه في صنع مذهب خاص بہم» وإنا جعلوا اجتهادهم في ضمن مذهبه 
الشوري» والله أعلم. 

(۲) هذا كلام لطيف في تقرير ما سبق تحقيقه من بلوغهم درجة المجتهد المطلق» وإِنًا آثروا 
الانتساب لشيخهم أدباً وإجلالاً له فقوم با قال إا هو لموافقة رأيهم لرأيه في 
الاجتهادء فإن مجلس أبي حنيفة مجلس تفقيه» ومن الطبيعي أن تعرض فيه كل الوجوه 
للمسألةء ومن تَمّ يختار كل واحدِ منهم وجهاً اعتماداً علل أصوله التي قرٌرها. 
وأيضاً: هذا الكلام منهم بعدم خروجهم عن أقوال أبي حنيفة ك من باب الأدب 
والتواضع آمام من يقول ضمم: لما إر تستقلوا باجتهاد في مذهب منفرد للشهرة العظيمة 
التي نالوها بعد الإمام» فكان كلامهم رذَاً علل هذاء وإن لر يكن في الواقع تماما والله 
أعلم. 

(۳) انتهى من الولوالجية» كا نقله صاحب الدر المختار :١‏ 1۷. 

() لأحمد بن محمد بن نوح القابسيٌ العَزنَويّ المقدسي الحََفِيّء جمال الدين» من مؤلفاته: 
«الحاوي القدسى»» وسمي به؛ لأله صنفه في القدس» (ت۹۳٥٠ه).‏ ينظر: 
الكشفت 1١۷‏ رحج الزلفين؟: ١‏ وفهرس خخطوطات الظاهرية۱: .۲۸١‏ 


TA“ 


اختار منها بعضها والباقى تار منه سائر الرفاق 
فلم يكن لغره جواب كا عليه أقسم الأصحاب 
يوسف» وحمّد» ورفر» والحسن» # أّمم قالوا: ما قلنا ني مسألةٍ قولاً إلا وهو 
روايتنا عن أبي حنيفة اء وأقسموا عليه أياناً غلاظاً. 

يتحقق إِدَنْ ني الفقه جوابٌ ولا مذهبٌ إلا له كيف کان"» وما تُب 
إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة" »» انتهى”. 


(1) قال شيخنا العثاني في أصول الإفتاء ص۱۹: «ومعناه علل ما حققه العلامة الكوثري 
د الإمام أبا حنيفة كان يبدي أمام تلامذته احتمالات غتلفة في مسألة واحدة» وكان 
أصحابه يأخذون بأحد هذه الاحت الات بأدلتهاء ونحکي هنا کلام الکوثري في حسن 
التقاضى ص٠٠‏ بلفظه لما فيه من الفوائد: «ومنشاً الخلاف ادعاء أن تلك الأقوال كلها 
ك 
الأحكام المحتملة في مسألة وانتصاره له بأدلة» ثم كزروه بالرد عليه بنقض أدلته» تدرياً 
لأصحابه علل التفقه على خطواتِ ومراحل إلى أن يستقر الحكم المتعين في نهاية 
التمحيص» ويدوّن في الديوان في عداد المسائل الممحُصة» فمنهم من ترجح عنده غير ما 
استقرٌّ عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده ا لخاص» فيكون هذا المترجح عنده قولّه من 
وجه وقول أبي حنيفة من وجو آخر» من حيث إِنّه هو الذي أثار هذا الاحتمال ودلل 
عليه أولاً وإن عدل عنه آخيرا....» وا حاصل أن أصحاب أي حنيفة إلا اختاروا في کل 
مسألة من احد الاحتمالات التي أثارها الإمام» ثم ما استقر عليه رأي الإمام صار مذهباً 
له» وما استقَرٌ عليه رأي أحد أصحابه نسب إليه». 

(9) إن ما سبق نقله أكثر دقة من هذا؛ للدلائل الكثيرة القائمة عل َم بلغوا درجة الاجتهاد 
الطلقء ومشل تلك الدلائل المذكور في كل كتب الفقه» من بيان خلافهم مع خلافه 
واختلاف أصوهم مع أصوله»ء لا تقابل بروايات تاريخية لا ندري آلفاظها ومقدار صحّة 
ثبوتهاء فينبغي تأويلها وحملها علل ما هو الثابت المتيقن الموافق للعقل السليم المنقول 
بالتواتر جيلاً بعد جيل» والله أعلم. 

(۳) من الحاوي القدسي ق ۱۸۰/ أ. 


فإن قلت: إذا رجع المجتهدٌ عن قول إر يبق قولأله؛ لأئه صار كالحكم 
المنسوخ”» - كا سيأتي - وحينئٍ فما قاله أصحابه غالفين له فيه ليس مذهبه» بل 
صارت أقواهُم مذاهب هم» فكيف بسب إليه» وا حتفي إتّا قل أبا حنيفة طإ؛ 
ولا س اون غو 

قلت: قد كنت استشكلت ذلك» وأجبت عنه في حاشيتي «رَدٌ المحتار علل 
ادر الُختار»: «بأن الامام نّا تَر صحابه بأن يأخذوا من آقواله بها نجه هم منها 
الدليل عليه" صار ما قالوه قولاً له؛ لابتنائه علل قواعله التي أسَّسَها هم" فلم 
یکن مرجوعاً عنه من کل وجه»*. 

ونظيز هذا ما نقله العلامة البيري في أل شر حه على «الأشباه» عن «شرح 
الهداية» لابن الشحنة الكببر*“ ORE‏ 


(1) قال المحقق ابن نجيم في البحر ج١‏ ص٥٤ :١‏ «لأن المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز 
الآخذ به» كا صرح به في التوشيح». اه. فاده شيخنا قاسم الطائي. 

(۲) في رد المحتار :١‏ 1۷: «عليه الدليل». 

(۳) هذا الأمر أخذه ابن عابدين من طبقات ابن كمال باشا؛ لأنّه نقلها وإر يحررها-علن عادته 
من التحرير - وإر يحقق شيعا ما فيهاء بل نقلها مسلمة في هذا الكتاب ورد المحتار» وهنا 
يقزر ما يقوله ابن كال باشاء وسبق تحقيق أن هذا القول مردودٌ لا يلتفت إليه بنقول 
عديدة فلا حاجة للإعادةء فالكمال لله والعصمة لأنبيائه» وسيأاتي من ابن عابدين تقرير 
أن هم أصوهم وقواعدهم الخاصة المخالفة للإمام» فليتنبهء والله أعلم. 

() انتهى من ردالمحتار .1٦۷:١‏ 

)٥(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن حمود الحلبي الحنفي» أبو الوليد» حب الدين» المعروف 
ب(ابن الشحنة)» اشتغل بالفقه والآدب» من مؤلفاته: «روضة المناظر في علم الأوائل 
والأواخر»» (۹٤۷-١٠۸ه)»‏ ويجرر. ينظر: الضوء اللامع٠٠: ٠٦-۳‏ والنجوم 
الزاهرة٤ ١٠١:٠‏ وطرب الأماثل ص١۳٥‏ . 


والد شارح” «الوهبانية»” وشيخ ابن الام - ونصّه: «إذاصخ الحديث وكان 
عل خلاف الذهب عمل نالخدي ويكون ذلك مذهبه» ولا خُر ٥‏ عن 


(1) وهو عبد الب بن محمد بن محمد الحنفيء المعروف ب(ابن الشحُتة)ء أبو البركات» سري 
الدين» من مؤلفاته: «الذخائر الأشرفية ٤‏ ألغاز الحنفية» و«غريب القرآن»» و«تفصيل 
عقد الفرائد»» (١١۸-٠۹۲ه)»‏ ويحرر. ينظر: الأعلام٤‏ : ٤۷‏ والكشفا: .٩۷‏ 

(۲) هو عبد الوهاب بن أحمد بن وَهُبّان الحارثي الدَمَشْقَيٌ الحتفي» أمين الدين» من مؤلفاته: 
«عقد القلائد في ق فك الخر انك ونظم الفرائد» الشرح والنظم له و«شرح درر 
البحار»» و«امتثال الأمر في قراءة أبي عمرى» (ت۸٦۷ه).‏ ينظر: الدّرر الكامنة۲: 
»٤۲٤- ۳‏ والکشف۲: ۰۱۸٦٩‏ والفوائد ص۱۹۱ . 

(۳) قال العلامة البريلوي في الفتاوى ج١‏ ص"!: في شرح الهداية لابن الشحنة ثم شرح 
الأشباه للبيري ثم رد المحتار: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل 
باطد وت ویکون دلت مده ولا ت ج مقلّده عن کونه حنفیاً بالعمل به» فقد صح 
عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. أقول: يريد الصحة فقهاً ويستحيل معرفتها 
إلا مجتهد. لا الصحة المصطلحة عند المحدثين» فإذا نظر أهل المذهب ني الدليل وعملوا 
به رجع عنه واتبع الدليل الأقوىء ولذا رد المحقق ابن امام علل بعض المشايخ حيث 
أفتوا بقول للإمامين: باه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله. أفاده شيخنا قاسم 
الطائي. 

أقول: ما ذكره من التفريق بين الصحة الحديثية والصحة الفقهية لطيف وحري بالقبول» 
N a‏ الأخبار وردها يتحاكمون إليها في 
الحكم علل الحديث» ويبنون عليها فقههم» فمن أراد أن يعرف صحة الحديث عندهم 
عليه آن يدرسه علل طريقهم. 
ولا يقبل كلام ابن امام البتة في يتعلق بضعف دليل الإمام؛ لعدم صحة المنهج العلمي 
فيه؛ لأننا لر نقف علن دليل الإمام حتى نضعفه» وإن سَلّم وقوفنا فله طرق في النقل في 
زمانه من بطریق المدرسة یتقو ہا ما يرویه» ویمکن أن یکون له شواهد عرفها وار 
نعرفهاء فكيف نضعفه بدون علم ومعرفةء وكذلك لان المسائل الفقهية تبن علل قواعد 
مستقاة من القرآن والسنة والآثار لا من حديث خاص» فلا يكون القول بضعف حديث 


في مسألة ضعف هما؛ لأنّها مبنية علل قاعدة معتمدة علل أدلة متعددةء وكلام ابن امام 
مردود بأدلة كثيرة» وليس المقام لحصرهاء وهذا يسر لنا فعل العلماء المجتهدين في 
المذهب من الاستدلال دات) لأبي حنيفة» وعدم رده قوله من جهة الدليل مطلقاًء وإن 
ترکوا قوله ورجُحوا غیره کان الترجيح بسبب قواعد رسم الإفتاء» وسيأتي تفصيله. 
(1) هذه المقولة حل نظر كبير» وهي صادرة من شيخ إمام مدرسة عدثي الفقهاء المتأخرين 
ابن المام» وشل أصلاً ني هذه المدرسة للخروج عن المذهب والترجيح بين أقواله اعتماداً 
على صحة الحديث عندهم» وني الحقيقة ليس بلازم من صحته عندهم صحته عند 
الإمام حتى يصح نسبته إليه قال العلامة عبد الوهاب الحافظ : «لا بُدّ [أن يكون]... 
مصححاً عنده - أي إمام المذهب _ بالشروط التي اشترطهاء لا عند مَن روئ الحديث» 
كما في الاجتهاد ص٤۷٠-١‏ ۷٠ء‏ لاسي أن إمام المذهب له اطلاع واسع علل متون السنةه 
إلا أنه إر يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتأويل وغيرهاء قال 
العلامة محمد العربي بن التباني: «وليس كل فقيه يسوغ له أن يشتغل بالعمل با رآه من 
الدیت؛ لاه قك بكرن إمامه اطلع علل هذا الحديث» وتركه عمداً لمانع الع عليه 
وححفِي علل غيره: كترك الإمام الشافعيّ حديث: (أفطر الجاجم والمحجوم) في صحيح 
البخاري۲: ٦۸٩‏ مع صخته؛ لکو نه مو تا عه و كار اهر ديت : نا اناه 
من الماء) ني صحيح مسلم :١‏ ۲۹۹ مع صحته؛ لكونه منسوخاً عندهم بحديث: (إذا 
التق الختانان فقد وجب الح ي البخاري ۱: ۱٠١‏ »» ك) في الاجتهاد 
ص۹۱٠-۱۹۲ء‏ في حين نجد أن مدرسة الفقهاء إر تعتمد هذه الطريقة؛ لضعفها بل 
سارت عل اعتماد أقوال المجتهدين الأوائل مطلقاًء والتر جح لاء وسا الفا 
مبنيّ علل الأصول وقواعد رسم المغتي فحسب؛ لأن اجتهاد المتقدّمين في عصور السلف 
لا يعلوه اجتهاد» وهذا ما شهدت به الأمّة قاطبةء فكيف يُقدّم عليه اجتهادٌ لمتأخر لر 
كل ت را جل اتاد الول و هداما ره كاف الها ا د جل 
ب رھ اب قاف خان د کا سی رة العارے بحت اسر بے وما قان وان 
الظاهر أن يكون احق مع أصحابنا ولا یعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا بنظر 
إلى قول مَّن خالفهم ولا تقبل حجته؛ لأَّبم عرفوا الأدلة وميزوا بين ماصخ وثبت وبين 


e 4 2 8‏ 0 
صح" عن أبي حنيفة ظه آنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبيٌ» وقد حكى 
)€( 


ذلك الإمام ابن عبد ال" عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة”»» انتهى 
ونقله أيضأ الإمامٌ الشعرانن“ عن الأئمة الأربعة”. 


ضده»» وقال الكرخي في الأصول ص٤۸:‏ «إن كل خبر مجيء بخلاف قول أصحابنا 
فإلّه حمل علل النسخ أو عل أنه معارض بمثله» ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه با 
يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل علل التوفيق» وإِنّا يفعل ذلك علل حسب 
قيام الدليل» فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه» وإن قامت الدلالة على غيره صرنا 
إليه»» فهذا من باب حسن الظنْ مء لا من باب التعصب هم كا يظنه بعضهم؛ لاه 
ينبغي للمقلد أن لا يعتقد في إمامه إلا هذاء والله أعلم. 

(1) قوله: (فقد صح)؛ تعليل لعدم الخروج عن كونه حنفياً. حاشية العثاني. 

(۲) هو يوسف بن عبد البر بن محمد القرطبي المالكي» قال الباجيّ: لر يكن بالأندلس مثله ني 
الحديث» وقال ابن حزم: لا أعلم ٤‏ الكلام اة ےه م 
«الااستذکار»» و«التمهید» و«الاستیعاب في أحوال الأصحاب»» (۳-۳۹۸٦٤ه).‏ 
ينظر: وفيات ۷: »۷١- ٦١‏ ومقدمة التعليق الممجد ص۲۲. 

م اة اله وا عن الات فر م كا د م فز 
الإمام المطلبي ص ١١-٠۲‏ أما غبره من الأئمة فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول أي حنيفة 
ظه: «إذا جاء الحديث فعلل الرأس والعين» في الميزان الكبرى ٠٠١ :١‏ وقول مالك ظله: 
«ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردو عليه إلا صاحب هذه الروضة» في مقدمة 
معن قول الإمام المطلبي ص4 وهذا تأكيد منهم علل آم يلتزمون ويتحرّون في استنباط 
الأحكام الفقهية سنة رسول الله ## إلا أن فى قواعدهما في قبول الحديث النبوي 
الشريف» وتمامه في المدخل ص۷٠۷-۲٠۲»‏ وني الدراسات السابقة للكتاب. 

(6) من عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر ق /٤‏ ب. 

)٥(‏ هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشَعَرَانيّ الصوفي» نسبة إلى محمد بن الجحنفية 
من مؤلفاته: «تنبيه المغترين في آداب الدين»» و«الجواهر والدرر الكرئ»» و«الميزان» 
و«لواقح الآنوار ني طبقات الآخیار»» (۹۷۳-۸۹۸ه). ینظر: العلام٤: .۳١۲-۳۳۱‏ 

(0) ينظر: الميزان الكبرى للشعرانيا: 1١‏ . 


محكمها من منسوخها”» فإذا نظر هل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى 
الملذهب؛ لكونه صادراً بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك آنه لو عَلِم بضعف دليله 
رجع عنه واتبع الدليل الآأقوئ؛ ولذا رد المحقق ابن اهام 4 علل المشايخ حيث 
أفتوا بقول الإمامين: بأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله"*. 


(1) قوله: (قلت ولا يخفى)؛ دفع لا يتوهم من أن المقلد العامي إذا وجد حديثاً صحيحاً 
وزعم آنه خالف لقول إمامه» جاز له أن يترك قوله ويعمل بالحديث» وحاصل الدفع أله 
لر ا ا ا ھی خا ان 

(۲) هذا كلام لطيف من ابن عابدين؛ لان هذا الكلام ليس للعوام» وإِنّا لأهل النظر 
المشتغلين بعلوم الشريعة من بلغوا مرتبة الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألةه 
وعلل ذلك أطبقت كلمة العلاء» كا سبق تحرير ذلك في الدراسات قبل الكتاب. 

(۳) ومن أراد الوقوف علل التفصيل الفقهي لشرح قول الإمام وغيره من الآئمة لد: «إذا 
صح الحديث فهو مذهبي» فلينظر رسالة العلامة البريلوي المسماة بالعلم الوهبيء فإمًّا 
من نفع ما كتب في شرح ذلك. آفاده شيخنا قاسم الطائي. 

() كيف يمكن لنا أن نحكم بضعف دليل الإمام ونحن إر نقف عليه؛ لأنه إر ينقل لنا 
استدلاله هذا الحديث علل هذه المسألةء والمنقول عنه المسائل فحسب» وما يذكر من آدلة 
في الكتب لمسائل الإمام إلا هي استدلالات استخرجها العلماء لأقواله» فلا يلزم من 
ضعفها ضعف دليل الإمام» لا سيا أن الدليل في زمن الإمام قد يكن ثبت لديه من طرق 
إرنقف عليها نحن» فإذا كان الْحَدّث في هذا الزمان بجحكم بضعف الحديث ثم بعد مدة 
اغا ا دراهو ااا ن ك ا اة فكت ا وكهدا 
الاحتمال لن كان يعيش في ذلك الزمان» فمثلاً: كانت قراءة ابن مسعود 4ه مشهورة في 
زمن أبي حنيفة هه حت كان الأعمش يقرا خت على حرف ابن مسعود ذهب وختا من 
مصحف عثان ظهء والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور» قال الجصاص في الفصول في 
الأصول ۱۹۹-۱۹۸:۱: «ريكن حرف عبد الله بن مسعود دل عندهم واردامن طريق 
الآحاد؛ لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد الله اه كا يقرءون 


وأقول أيضاً: ينبغي تقييد ذلك با إذا وافق قولاً في المذهب؛ إذلريأذنوا في 
الاجتهاد في) خرَجَّ عن المذهب بالكلية ما اتفق عليه أئمتنا؛ لن اجتهادهم قوی 
من اجتهاده. 

فالظاهرٌ آعم رأوا دليلاً رجح ًا رآه حتى ر يعملوا به؛ وهذا قال العلامة 
قاسم ني حَق شيخه خامة الحققين الكمال ابن اهمام: «لا يعمل بأبحاث شيخنا 
التي تالف المذهب»>. 

وقال في «تصحيحه عل القدوري»: «قال الإمامٌ العلامة الجحسن بن 
منصور بن حمود ا ت ب(قاضي خان)- في «کتاب الفتاوی»: 


بحرف زيد» وقال إبراهيم يم النخعي: کانوا یعلمونا ونحن ني الکتاب حرف عبد الله کا 
یعلمونا حرف زید» وکان سعید بن جبیر 4 يصلي بهم في شهر رمضان فيقراً ليلة 
بحرف عبد الله» وليلة بحرف زيد» فإنا أثبتوا هذه الزيادة بحرف عبد الله؛ لاستفاضته 
وشهرته عندهم في ذلك العصر» وإن كان إنا نقل إلينا الآن من طريق الآحاد؛ لأن 
الناس تركوا القراءة به» واقتصروا على غيره» وإنا كلامنا علل أصول القوم» وهذا 
صحيح علل أصلهم». 

O O 
IE Ea TT عبرة مها؛ لقَوة أدلّة المجتهدر‎ 
فطلوبغا من كبار المحدثينء فله تخريج علل البزدوي والاختيار وغيرهاء ومع ذلك يقزر‎ 
أن طريقة الفقهاء ني الفقه هي الأدق والأسلم والأصوب والأحسن» فإذا كان الحجال مع‎ 
ابن امام علل هذه الميئة - وهو إمام مدرسة خحدثي الفقهاء - فكيف بن جاء بعده‎ 
وأراد أن ينهج نهجه في الترجيح وإر يبلخوا في الواقع منزلته ومكانته الرفيعة» فلا بذ أن‎ 
يكون الضعف ملازماً هذه الطريق» فلا تخلو من تناقض وتخبط واضح وزلل ظاهرء‎ 


«رسم المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتى عن مسألة: إن كانت مروية عن 
أصحابنا ني الرّوايات الظًاهرة بلا خلاف بينهم» فإلّه يميل إليهم» ويفتي بقو 
ولا بخالفهم برأيه وإن كان نجتهدا تقناً؛ لأنَ الَاهرَ أن يكون الح مع أصحابنا 
ولا يعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم» ولا 


و 


ما2 
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حجته أيضا؛ لأنَّهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ماصخ وثبت وبين ضده... 


الخ“ *. 
ثم نقل نحوه عن شرح برهان الأئمة” علل «أدب القضاء» للحْصّاف. 
قلت: لكن ربا عدلوا عا اتفق عليه أئمتنا؛ لضرورة ونحوها*“ -كامَرّ 
في مسألة الاستئجار علل تعليم القرآنِ ونحوه من الطاعاتِ التي في ترك 
الاستئجار عليها ضياع الدّين كا قرّرناه سابقاً ى فحينئلٍ يجوز الإفتاء بخلافِ 


(۱) انتهی من فتاوی قاضي خان ۱:۱ بتصرف يسیر. 

9) انتهى من التصحيح والترجيح شرح القدوري .۲:١‏ 

(۳) هو عمر ابن مازه المعروف ب(الصدر الشهيد)» برهان الأئمة» سبقت ترجمته. 

)٤(‏ لأحمد بن عمرو الشَيَبانٍ الصاف آبو بکر» (ت۱٣۲ه)»‏ سبقت ترجمته. 

)٥(‏ وهذاما يندرج تحت الترجيح بقواعد رسم ا مغتي» ولا شك في صحه فهو الطريق المعتبر 
عبر التاريخ عند الفقهاء» ومرجعه إلى الضصرورة والعرف والتيسير والمصلحة» حتى 
رجحوا أقوالاً للشافعي ومالك بهذا الطّريق» وأمًا ال جي بالحديث فهو غي معتبر في 
مدرسة الفقهاء بعد استقرار المذاهب» والله أعلم. 

0) قوله: (لضرورة ونحوها)؛ كا مر في مسألة الاسئجار علل تعليم القرآن ونحوها: 
كالتعامل - كا يأتي مصر حأ ني بحث العرف -. حاشية العثاني. 


قوم - کا نذکره قريباً عن «المجاوي القدّسى» وسيأتي بسطه أيضا آخر الشر-ح 
عند الكلام علل العرف -. 

والحاصل: أن ما خالف فيه الأصحابُ" إمامهم الأعظمَ لا جرج عن 
مذهبو إذا رجّحه المشايخ المعتبرون. 

وكذا ما بناه المشايخ علل العرف ال حادثِ لتغير الرّمان أو للصّرورة ونحو 
ذلك لا مرج عن مذهبو أيضاً؛ لأن ما رَجُّحوه لترجيح دليلِو عندهم مأذون به 

وكذا ما بنوه علل تغبّر الرّمانِ والصرورة باعتبار أنه لو كان حَيّا لقال ب 
قالوه؛ لأن ما قالوه إا هو مبنى علل قواعده أيضاً فهو مقتضى مذهبه» لكن ينبخى 

أن لا يقال: (قال أبو حنيفة #ه كذا) إلا في) روي عنه صريحاء وإّما يقال فيه: 

(مقتضى مذهب أبي حنيفة ظله كذا)» كا قلنا. 

ومثله: تخريجات المشايخ بعض الأحكام من قواعله أو بالقياس علل 
قوله» ومنه قوهم: وعلل قياس قوله: بکذا یکون کذا"» فهذا کله لا يقال فیه: قال 

(1) المقصود بم مَّن كانوا في طبقة مته مطلق منتسب أو متهلِ منتسب؛ ا 
لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنةء بخلاف غيرهم من هم دونهم في الطبقة - كا 
سبق تحریره-» والله أعلم. 

(۲) فائدة: ورد استخدام محمد هما في الأصل في مات المرات» كقوله: وهذا في قياس قول أبي 
حنيفة أو يقول: في قياس قول آبي يوسف» وأو في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف» أو 
يقول: في قياس قول أبي يوسف وحمد, أو يقول في قياس قول أبي حنيفة ومحمد» أو في 
قياس قول أبي حنيفة أي يوسف ومحمد... فا مراد أن يكون القائس هو محمد وذلك لاه 
قد يقيس هذه المسألة التي أمامه عللى مسألة أخرى قد تكلم فيها أو بحثها من قبل» إما 
لأنّه إر تسنح له الفرصة ليبحث هذه الجديدة وكانت المسألة القديمة مامه جاهزة فقاس 
عليهاء وإما ليبين بذلك أن هذه جارية علل قياس قوله في مسائل أخرئ» وأن آراءه 


وعن هذا ًا قال صاحب «الدرر» و«الغرر» في كتاب القضاء: إذا قض_ 
القاضي في مجتهلِ فيه بخلاف مذهبه لا ينفذه قال": «أي أصل المذهب: كالنفي 
إذا حكم علن مذهب الشافعيٌ أو نحوه أو بالمكس. 

وأا إذا حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو مد أو نحوهمامن 
أصحاب الإمام» فليس حکاً بخلاف رأيه»» انتهى ". 

والظاهرٌ أن نسبة المسائل الْحَرّجة إلى مذهبه أقربُ من نسبة المسائل التي 
قال بها أبو يوسف أو محمد إليه؛ لأنَ الخ جة مبنيةٌ على قواعده وأصوله» وأا 
المسائل التي قال با أبو يوسف 4ه ونحوه من أصحاب الإمام» فكثيرٌ منهامبني 
علل قواعد همم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لاتم لريلتزموا قواعده كلها كا يعرفه 
مَن له معرفة بكتب الأصول”. 


ا ا ا ا کک رج جل اع 
عنده: أي ليست مسألة استحسان» وهذا الأمر آي بيان اعتماد أقوالهم في مسألة ما على 
القياس أو الاستحسان قد اعتنى به الإمام حمد كا اعتنى به آبو حنيفة وأبو يوسف قبله 
أيما اعتناء» وهو أمر واضح لن نظر في ثنايا كتاب الأصل» ويمكن أن يستدل على ما 
قلناه بقول محمد ني بعض المواضع: قياس قول حمد» قياس قولناء في قياس قول أي 
يوسف وقولناء في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.... كا في مقدمة الأصل 
ص *۷۰. 

)١(‏ قوله: (قال)؛ جواب ناء فقائله صاحب الدرر والغرر. حاشية العثاني. 

(۲) من درر الحکام شرح غرر الأحکام۹:۲٠٤-١٠٤.‏ 

(۳) وهذا الح والصواب» أن هم قواعد وأصول خاصّة بہم» ولكن سبق من ابن عابدين أن 
جعل قواعدهم كلها مأخوذة من آبي حنيفة 4 کا قال ابن کال باشاء بخلاف ما يقوله 


نعم قد يقال: إذا كانت أقواهُم رواياتٌ عنه -على مامَرٌ -تكون تلك 
القواعد له أيضا؛ لابتناء تلك الأقوال عليها. 

وعلل هذا أيضاً: تكون نسبة التخر جات إلى مذهبه أقرب؛ لابتناتها على 
قواعده التي رجُّحها وبني أقواله عليهاء فإذا قضى القاضي با صَّح منها تقد 
قضاؤه كا يّنفذ با ص من أقوال الأصحاب» فهذا ما ظهر لي تقريره في هذا 
الباب من فتح الملك الوهاب» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


¢ 
¢ 


هنا من مخالفتهم له في القواعد والأصول» فليكن هذا هو المعتبرٌ عن ابن عابدين» والله 
أعلم. 
(۱) قوله: (با صح منها)؛ آي من التخريجات. حاشية العثاني. 


وحيث لر يوجد" له اختيار فقول يعقوب هو المختار 

ل و ا ج ر وان ازاف امن 

وقيل بالتخيير"“ في فتواه إن خالف الإمام صاحباه 

وقیل: من دلیله قوی رجح“ وذا لمفتٍ“ ذي اجتهاد الأصح 
ESA ENE EEE E‏ 

مذهيهم أن يعدلّ عنه برأيه؛ لان رأهم أصح وأشرت هنا إلى كم إذا اختلفوا 

يقذَّم ما اختاره أبو حنيفة" 4 سواء وافقه أحدٌ أصحابه أو لاء فإن لريوجدله 

اختيار ذم ما اختاره يعقوب - وهو اسم أبي يوسف أكر أصحاب الإمام -. 


0 ا ا ف ار جد لهاان فول قرت 
ومد وتر ها فر غار صان الع ان: 

(۲) قوله: (بالتخيير)؛ أي مطلقاًء سواء كان المفتى أو العامل مجتهداً أو لاء وسواء اعتقد 
الاو و ى 

)۳( ل دا ا و کان ار اا ا 

() قوله: (وذا لمفت)؛ (ذا) إشارة إلى قوله: (وقيل من دليله آقوى رجح)» ولام الجر في قوله 
(لمفت) داخلة عل اسم الفاعل من الافتاءء وهو موصوف صفته قوله (ذي اجتهاد)» 
وقوله (الأصح) مبتداً خبره حذوف: أي الأصح هذا. حاشية العثاني. 

() قال العلامة البريلوي في الفتاوى ج١‏ ص1۳: وقد وقع في الفتح للكمال في مواضع: أنه 
لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله أو لضرورة» وأن المشايخ اطلعوا علل دليل 
الإمام وعرفوا من أين قال» واطلعوا علل دليل أصحابه فيرجحون دليل أصحابه علل 
دلیله فیقولون به» ولا يظنٌ بم آَم عدلوا عن قولِه لجهلهم بدليله» فإنًا نراهم قد 
شحنوا كتبهم بنصب الأدلة ثم يقولون الفتوى علل قول أبي يوسف مثلاً وحيث إر نكن 
أهلاً للتظر في الدّليل وإر نصل إلى رتبتهم في حصول شرائط التفريع والتأصيل» فعلينا 
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وحيث لړ يوجد له اختیار فقول يعقوب هو المختار 

وعادة الإمام محمد له أن يذكر أبا يوسف ظله بکنيته» إلا إذا ذكر معه أبا 
حنيفة ف فاه يذكره باسمه العلي فيقول: «يعقوب عن أبي حنيفة طل» وکان 
ذلك بوصية من أبي يوسف 4+ تأذّباً مع شيخه أبي حنيفة - رحمهم الله تعالل جميعاً 
ورحمنا بهم» ودام بهم النفع إلى يوم القيامة -. 

وحيث لر يوجد لأبي يوسف که اختيارء قم قول خمد بن الحسن» أجل 
أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يو سف ا. 

ثم بعده يقَدَّمٌ قول زفر والحسنٌ بن زياد # فقوهم| في رتبةٍ واحدة» لكي 
عبارة «النهر»: دشم بقول اسن ٠٠۲‏ 

وقيل: إذا خالفه أصحابه وانفرد بقول» يتخيّر المغتي» وقيل: لا يتخيّر إلا 
المغتي المجتهد فيختار ما كان دليله أقوئ. 


حكاية ما يقولون؛ لأنَمم هم أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره 
باجتهادهم» وانظر إلى ما قدَّمنا من قول العلامة قاسم: إن المجتهدين إر بُفقدوا حتى 
نظروا في المختلف ورجُحوا وصحوا. وقال أيضاً: وني شهادات الفتاوى الخيرية: 
امقر عندنا أنه لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإمام الأعظم» ولا يعدل عنه إلى قوم أو 
قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة: كمسألةٍ المزارعة» اه. فاده شيخنا قاسم الطائي. 
قلت: وفي النقل أنظار شتى ناقشتها في التعليقات فلينبته. 

(1) وني الفتاوى المندية ۳: :۳٠١‏ «ثم الفتوى مطلقاً بقول الإمام» ثم بقول أبي يوسف» ثم 
بقول محمد ثم بقول زفر» ثم بقول الحسن بن زياد # وقيل: إذا كان الإمام في جانب 
وصاحباه في جانب» فالمفتي بالغيار» والأول أصح إذالريكن المفتي مجتهدا» وني الحاوي 
القدسي: الأصح أن العبرة لقوة المدرك» كذا في النهر الفائق». 

(9) قوله: (ثم بقول الحسن)؛ يفيد أن رتبة الحسن بعد رتبة قول زفر. حاشية العثاني. 

(۳) أي لإفادة أن رتبة الحسن بعد زفرء بخلاف عبارة التنويرء فان عطفه بالواو يفيد نّا في 
رتبة واحدة» وعبارة التنوير هي المشهورة في الكتب» كا في ردالمحتاره: .٠٠١‏ 


ثي محمد فقوله الحسنو فن وان :ریاد ان 

قال في «الفتاوى السراجيّة»”": «ثم الفتوى علل الإطلاق” علل قول آبي 
حنيفة ظ4 ثم قول أبي يوسف بء ثم قول ححمّد 4ه ثم قول زفر وال جسن بن 
زياد #ه» وقيل: إذا كان أبو حنيفة 4# في جانب وصاحباه ني جانب» فالمفتي 
با خيار» والأوَلُ أصح“ إذاريكن المفتي مجتهدآ*»» انتهى*. 

ومثلّه ف (شتن التنوين" ول كتاب القضاء. 

وقال في آخر کات «المجاوي القدسي»: ««ومتیی لر یوجد ف المسألة عن أي 
حنيفة 4ه روايةء يؤخد بظاهر قول أبي يوسف كه ثم بظاهر قول محمد فإ ثم 
بظاهر قول زفر والحسن ه وغيرهم» الأكبر فالأكبر إلى آخر مَن كان من كبار 
اللأصحاب»”. 

وقال قبله: «ومتی کان قول ابي یوسف ومد # یوافق قوله لاَعَدّی 
عنه إلا في مَسّت إليه الضرورة. 


(1) قوله: (الفتاوى السراجية)؛ شروع في أقوال الفقهاء الكبار؛ تأييداً لما ذكره في قواعد 
الترجيح. حاشية الثاني 

0 لعلّ بن عثان بن محكَلٍ الأوشِيّ» سراج الدين» الإمام العلامة المحقق» من مؤلفاته: «بدء 
الآمالي»» (ت ٥۷۰١‏ ه)» ینظر: ا جواهر ۲: .٥۸٤- ٥۸۳‏ والکشف: .٠١۲١‏ 

() قوله: (علل الإطلاق)؛ أي سواء وافقه أحد أصحابه أم لا. حاشية العثاني. 

(6) قوله: (الأول أصح)؛ أي كون الفتوى علل الإطلاق علل قول أي حنيفة أصح» بشرط آلا 
يكون المفتي مجتهداً- كا يصرحه المصنف في| يأني -. حاشية العثاني. 

(٥)قوله:‏ (إذا لر يكن المفتى مجتهدآ)؛ يفيد أن الفتى إذا كان جتهداً فالقول الثاني هو المختار 
ر 0 اران جا ری ای جات ا هان ا 

(0) من الفتاوى السراجية ق /۲١۸‏ ب. 

(۷) ينظر الدر المختار .۷١-۷١ :١‏ 

() انتهی من ال جاوي القدسي ق ۰ ا 


07 
وقيل: بالتخير ف فتواه إن خالف اللإمام صاحباه 


وعَلِم أنه لو كان أبو حنيفة 4ه رأى ما رأوا لأفتى به”. 

وكذا إذا كان أحدهما معه» فإن خالفاه في الظاهرء قال بعص المشايخ: 
يأخذ بظاهر قو ياء والأصح أن العبرة لقرّة الدليل"» انتهى”. 

والحاصل: أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه #د على جواب» إر جز العدول 
عنه إلا لضرورة»ء وكذا إذا وافقه أحدهماء وآمًا إذا انفرد عنها بجواب وخالفاه 
فیه» فان انفرد کل نها بج واب أيضا بن ار يتفق ا عل شيءٍ واحيه فالظ اهر 
A E‏ 
جانب وهما ني جانب» فقيل: يرجح قوله أيضأء وهذاقول الإمام عبد الله بن 
المبارك“ ف وقيل: يتخر المفتى. 

وقول SES‏ أصح إذا إر يكن المفتي مجتهدا» يفي اختيار 
القولٌ الثاني“ إن كان المفتي جتهداًء ومعنى تخييره: أنه ينظر في الدليل" فيفتي ب 


(۱) وهذا يكون في يبن علل تغير الزمان والعرف وما دعت إليه الضرورة.... والله أعلم. 

(0) قال في الدر المختار ۳: :۲٠١‏ «ني آخر الحاوي: فإن خالفا قيل: يخير المغتي» والأصح أن 
العبرة لقوة الدليل». 

(۳) من الجاوي القدسى ق /٠۸١‏ أ. 

)٤(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحتظلي بالولاء التميمي المروزي» أبو عبد الرمنء قال 
شعبة: ما قدم علينا مثله» وقال الذهبي: كان رأساً في الذكاءء رأساً في الشجاعة والجهاد 
رأساً في الكرم» وقال الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين» من مصتفاته: «الجهاد» 
و«الرقائتق»» (۱۸۱-۱۱۸ه). ینظر: وفیات۳: ۳۲۳٤١‏ والعبرا: ۲۸۱-۲۸۰ 
وطبقات الشیرازي ص‌ ۱٠۸-۱۰۷‏ . 

)٥(‏ قوله: (القول الثاني)؛ آي قوله في السراجية ما نصه: وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب 
وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار. حاشية العثاني. 

(0) ويقصد به: إن كان المفتي من طبقة مجتهد في المذهب - وهو أن يراعي الأصول وقواعد 
رسم المفتي ‏ فإن لر یکن جتهداً قادرا عل هذاء يتخير» وهذا موافق لما يقرره ابن عابدين 
بعد سطر ويقوله قاضي خان والله أعلم. 


وقيل: من دليله أقوى رجح وذا لفت ذي اجتهاد الأصٌ 
يظهر له» ولا تعن عليه قول الإمام. 

وهذا الذي صكحه ني «الحاوي» أيضاً بقوله: «والأصح أن العبرة لقَرّة 
الدلبل»*؛ لان اعتبار قرّة الدليل شأن المغتي المجتهده فصار فيء) إذا خالفه 
صاحباه ثلاثة أقوال: 

الأول: اتباع قول الإمام” بلا تخيير. 

الثاني: التخير مطلقا”. 

الثالث: وهو الأصح» التفصيل بين المجتهد وغيره» وبه جزم قاضي خان 
کا يأتي . 

والظاهرٌ أن هذا توفيقّ بين القولينء بحمل القول باتباع قول الإمام على 
المغتي الذي هو غير مجتهد» وحمل القول بالتخيير علل المفتي المجتهد. 

وإذالريوجد للإمام نص يقدّم قول بي يوسف هه ثم محمد خله... الخ» 
والظاهرٌ أن هذا في حى غير المجتهد» تا ا متي المجتهد فيتخبر با يتر جح عنده 
دلیله نظبر ما قبله. 

وقد عَلِم من هذا أنه لا حلاف في الأخذ بقول الإمام إذا وافقه أحدهماء 
ولذا قال الإمامٌ قاضي خان 4#: «وإن كانت المسألة ختلفاً فيها بين أصحابنا: فإن 
كان مع بي حنيفة 4ه أحد صاحبيه يأخذ بقوه) - أي بقول الإمام ومن وافقه _*؛ 
-*؛ لوفور الشرائط» واستجماع أدلة الصواب فيها*. 


(۱) انتهی من الجاوي القدسى ق /۱۸١‏ أ. 

ل ال ا دا اقول ا كرد المت ف لافار اة 
صراحة» وإن| أشار إليه في الشعر الأول بمفهومه المخالف. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (مطلقا)؛ أي سواء كان المغتي مجتهداً أو لا. حاشية العثاني. 

(6) قوله: (ومن وافقه)؛ عطف علل الإمام. حاشية العثاني. 

)٥(‏ في فتاوی قاضي خان ۱:۱: «فیهم|ا». 


وإن خالفه صاحباه في ذلك: فإن کان اختلافهم اختلاف عصر- وزمان: 
كالقضاء بظاهر العدالةء يأخذ بقول صاحبيه؛ لتغيبر أحوال الناس» وني المزارعة 
والمعاملة ونحوها" بختار قوهما؛ لإجماع المتأخرين علل ذلك» وفي) سوى ذلك يخير 
المغتي المجتهدء ويعمل بم) أفضى إليه رأيه» وقال عبد الله بن المبارك ك: يأخذ 
بقول آي حنيفة طن انتھیل”. 

قلت: لكن قدمنا" أن ما تقل عن الإمام من قوله: (إذاصح الجحديتُ فهو 

۰ 4 ۰ 9 س 
مذهبي) حمول علل ما لر يخرج عن المذهب بالكليّة - كا ظهر لنامن التقرير 
الما 

ومقتضاه جواز* اتباع الدليل» وإن خالف ما وافقه عليه أحد صاحبيه*؛ 
وهذا قال ف «البحر» عن «التتارخانية»: «إذا كان الإمامُ ف جانب وھما ف جانب 


(۱) في فتاوی قاضی خان۱:۱: «نحوهما». 

(۲) من فتاوی قاضی خان ۱:۱ تصرف يسیر: 

(۳) قوله: (لكن قدمنا)؛ أي قبل ورقتين. حاشية العثاني. 

)٤(‏ قوله: (ومقتضاه جواز)؛ أي قول أي حنيفة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»» يقتضي 
ظاهره: أنه إذا حالف حديث صحيح ختار أبي حنيفة وأحد صاحبيه» يجوز للمفتي 
المجتهد أن يتبع الحديث ويترك ختارهماء بشرط ألا بخرج عن المذهب بالكلية - كا مر -. 
حاشية العثاني. 

)٥(‏ اراد ابن عابدين من هذا: أن اتباع غير ما قال الإمام ليس بخاص بها خالفه صاحبا 
وإلنا يكون للمجتهدين في المذهب الترجيح لقول أبي يوسف أو محمد» وإن كان منفردا 
طالما أن المجتهد اعتمد علل دليل يقتضي ذلك فالمعتبر في حَق المفتي هو قول المجتهد في 
للحي فا ر را كان فر لان هة ام لاي رهي ام لحد دادن 
ترجيجه يراعي الأآدلة من الأصول ورسم المغتي» فإن إر يظهر له هذاء يتبع قول بي 
حنيفة ثم أبي يوسف» ثم محمد» وهكذاء ويراعي وجود أحد صاحبي آبي حنيفة معه آو 
لاء ففي البحر : ۲۹۲: «وصكح في السراجية أن المغتي يقتي بقول أبي حنيفة ظله علل 


خير المغتي» وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقوهماء إلا إذا اصطلح المشايخ على 
قول الآخر» فيتبعهم: كا اختار الفقيه أبو الليث 4# قول زفر 4ه في مسائل» 
انتھید. 

وقال في رسالته الْسّة: «رفع الغشاء في وقت العصر- والعشاء*: ٠‏ 
يرجح قول صاحبيه أو أحدهما علل قوله إلا موجب”: وهو إا ضعف دليل 
الإمام 44 وإمًا للضرورة والتعامل: كترجيح قوه| في المزارعة والمعاملة» وإمًا 
لأن خلاقهم| له بسبب اختلاف العصر والزمان» وأنّه لو شاهد ما وقع في عصرهما 
لوافقه|: كعدم القضاء بظاهر العدالة»٠.‏ 

ويُوافق ذلك ما قاله العلامة لحف الشيحٌ قاسم في «تصحيحه» ونصّه: 
لان ال ل دوا حتى نظرواني المختلف ورجحواوصححوا 
فشهدت مصتفاتہم بترجيح قول أبي حنيفة له والأخذٍ بقوله إلا في مسائل 


ا ل أبي يوسف ثم بقول ححَمّد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ولا ضير إذا 
اریکن جتهدا». 

(۱) من البحر الرائق :٦‏ ۲۹۲. 

(9) لابن تْجَيّم الِصريٰ» (ت ۹۷۰ ه)» سبقت ترجته. 

(۳) في رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء ص :١٠٤١‏ «بموجب». 

() بمکن آن یون هذا في حق مجتهد مطلق منتسب أو مجتهد منتسب» وإليه آشار ابن عابدين 
في منحة الخالق (القضاء: ۲۹۳) عند تعليقه علل قول ابن امام في الفتح٥: ۳٠۳‏ مثلاً: 
««وقوھ|: E‏ لضعف لضعفي ليل قول الإمام» «يعني أن مشل المحثق له أن يقول 
ذلك؛ لأنّه أهل للنظر في الدليلء وأا مثلنا فلا يجوز له العدول عن قول الإمام أصلاً» 
وعلن كل هذا أيضا محل نظر شل ابن امام وغيره؛ لأتهم إريقفوا عل دليل الإمام أصاد 
وار یعرفوا مدرکه - کا سبقه تحریره-» والله آعلم. 

. ٠٠١-١١٤١ انتهى من رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء ص‎ )٥( 

() في التصحيح والترجيح :١ :١‏ «دليل». 


يسيرة اختاروا الفتوى فيها علل قوه| أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام» 
كا اختاروا قول أحدهمافي) لَص فيه للإمام؛ للمعاني التي أشار إليها 
القاضي”» بل اختاروا قول زفر هه ني مقابلة قول الكل؛ لنحو ذلك وترجيحاتمم 
وتصحيحائہم باقيةء فعاينا اتباع الرّاجح والعمل به کا لو افوا في حياتہم» 
انتھید". 

قال العلامة البيري ظه: «والمرادٌ بالاجتهاد أحد الاجتهادين» وهو 
ا ا ور ارو و 
إمايوء أو المتبحر في مذهب إمايه» المتمگن من ترجیح قول له علل آخر أطلقه» 
انتهی“»- وسیاتي توضیحه -. 


€ 
# 
€ 


(1) أي قاضى خان من اختلاف العصر والزمان وحاجة الناس والتعامل... 
اعا ع ا ر 

(۳) قوله: (وهو المجتهد في المذهب)؛ أي وهو اجتهاد المجتهد في المذهب. حاشية العثاني. 
(6) من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق /٤‏ أ. 


فالآن“ لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل“ 
ما لر يكن خلافه املصححا 0 فأخذ الذي هم قد وضحا 
فإننا نرامو قد رجُحوا مقال بعض صحبه وصخحوا 
من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله في سبعة وعشر 

قد علمت أن الأصحٌ تخيير المفتي المجتهد فيْفتي با يكون دليله قوئ 
ولا يلزمه المشي على التفصيل» ونًا انقطع المفتي المجتهد في زمانناء ولريب إلا 
امقلَدَ ا محص وَجَبَ علينا اثبع التفصيل» فنفتي أَوّلاً بقول الإمام. 


(1) قوله: (فالآن)؛ آي بعد ما قدمنا أن الأصح تيير المغتي المجتهد فيفتي بها يكون دليله 
آقوئ» وآما غير المجتهد فليس له التخيير» والمجتهد في هذا الزمان مفقود» فلم يبق سبيل 
إلى الترجيح بالدليلء فلزم الآن آلا ترجيح بالدليل. حاشية العثاني. 

() قوله: (بالتفصيل)؛ أي التفصيل الذي تقدم من تقديم أي حنيفة ثم قول أبي يوسف ثم 
وثم. حاشية العثاني. 

(۳) هذا الكلام فيه إبامٌ شديد» وظاهره منافِ للواقع» ومورث للجمود؛ لأن درجات 
المجتهد في المذهب متفاوتة جداًء تبدأ من طالب العلم» ٳذ لا يخلو حاله عن نوع اجتهاد 
من تطبيتق ما حَصَلَه على نفسه» ثم يستمر بالارتقاء فيه من درجة تميبز الروايات ومعرفة 
الصحيح من الضعيف» ثم الترجيح بين أقوال أئمة الذهب» ثم التخريج عليها فيم بذ 
E A I DE NR E‏ 
واس بدون معن وروحاً لا ينتفع منه في الواقع» ولا يمكن تطبيقه» فحياة الفقه بحياة 
علمائه المجتهدين في فهمه وتصوره وتطبيقه والترجيح فيه والتخريج عليه» فلعل 
المقصود بالمفتي المجتهد الذي انقطع هو المجتهد المنتسب أو من يبلغ الدرجة العليا التي 
بلغها المجتهد في المذهب: كقاضي خان والبردويّء والقدوري» والمرغيناني» فهذا 
ملي أو يكون هذا الكلام من باب التواضع والاعتراف بالفضل للسابقين وإلا فان 
ابن عابدين قد فعل عامّة وظائف المجتهد في المذهب من التمييز والترً جيح والتخریج 
وبلغ مرتبة في الاجتهاد يعترف له فيها القاصي والداني» وإن يبلغ مرتبة أولئك العظام» 


والله أعلم. 


۳۰٦ 


فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل 

ثم ونم" مار نر المجتهدين في المذهب صحُحوا خلافه؛ لقَرٌة دليله أو 
لتغر الرّمان أو نحو ذلك ما يظهر ههم» فنتبع ما قالوا كا لو كانوا أحياءٌ وأفتونا 
بذلك - كا علمته آنفاً من كلام العلامة قاسم هه -؛ لأمّم أعلم وأدرى بالمذهب» 
وعلل هذا عملهم» فإننا رأيناهم قد يرجُحون قول صاحبيه تاره وقول أحدهما 
تارة» وتارة قول زفر 4# في سبعة عشر موضعاء ذكرها البيري في «رسالته>. 

ولسيدي مد الجموي” «منظومة» في ذلك» لكن بعض مسائلها 
مستدرك؛ لكونه إر يختص به زفر ظه وقد لَظَمّتُ في ذلك منظومة فريدة أطت 
منهاما هو مستدرك» وزدت علل ما نظمه الحموي عدة مسائل» وقد ذكرت هذه 
المنظومة في حاشيتي «رد المحتار» من باب النفقة“. 


(1) قال المحقق المصنف في تنبيه ذوي الأفهام من مجموع رسائله ج١‏ ص١٤۱:‏ عن 
التمرتاشي في كتابه معين المفتي ما نصه: ومتى إر يوجد في المسألة عن بي حنيفة رواية: 
يؤخذ بظاهر قول أي يوسف» ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر وا حسن وغيرهم 
الأكثر فالأكثر» هكذا الى آخر من كان من كبار الأصحاب اه. فاده شيخنا قاسم 
الطائي. 

(۲) وهي: «القول الأزهر فيا يفت فيه بقول الإمام زفر»» وهي خطوط من ورقتين ضمن 
مجموعة غخطوطات جامعة الملك سعود. 

(۳) وهو أحد بن محمد الْكَىٌ ا سين ا حمَويّ الصريّ ال حتفي شهاب الدين» من مؤلفاته: 
«غمز عيون البصائر عللن اسن الأشباه والنظائر»» و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام 
أي حنيفة»» و«العقود الحسان في مذهب النعان»» (ت۹۸١٠٠ه).‏ ينظر: هدية 
العارفينا: ٠١٤‏ ومعجم المؤلفین۱: .٠٥۹‏ 

() قال ابن عابدين في رد المحتار ۳: :1٠۷‏ «أوصلها الحموي إلى خمس عشرة مسألة 
ونظمها في قصيدة» إحداها: قعود المريض في الصلاة كهيئة المتشهد قعود المتنفل» كذلك 
تغریم من سعی إلى ظار يبرئ فغرمه» لا بد في دعوى العقار من بيان حدوده الأربع» 
قبول شهادة الأعمى فيا فيه تسامع» الوكيل بالخصومة لا يملك قبض الالء لا يسقط 


ما ر يكن خلافه الملصححا ٠‏ فأخذ الذي ممم قد وضحا 


a O‏ يخ 


الإفتاء بقول غير الإمام الأعظم ب مع أن هم مقلّدون“؟ 


خيار المشتري برؤية الدار من صحنهاء لا يسقط خياره برؤية الثوب مطويأى یشترط 
E‏ مجلس الحكم» إذا تعيب المبيع يجب على المرابح ا 
کا اعرا الشفعة شهراً بعد اللإشهاد يبطلهاء إذا أوصي بثلث 
E‏ 
علل القبول» إذا أنفق الملتقط علل اللقطة وحبسها للاستيفاء فهلكت سقط ما أنفقه» اهى 
قلت : وجب إسقاط ثلاثة : وهي دعوئ العقار» وشهادة الأعمى» والوصية بثلث النقدء 
فن المفتىى به حلاف قول زفر فيهاء وهو قول أئمتنا الثلاثة وعليه المتون وغبرهاء كا نه 
عليه سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه علل النظم المذكور هذاء وقد زدت علل ذلك 
E SE aD‏ 
اللحقق الكمال بن امام والأتقاني في غاية البيانء تعليق عتق العبد بقوله: إن مت أو 
Ea as‏ النكاح المؤقت يصح عند 
ورجُحه ابن امام بإهمال التوقيت» وقف الدراهم والدنانير يصح عند زفر» وهي رواية 
الأنصاري عنه» وعليها العمل اليوم في بلاد الروم؛ لتعارفه عندهم» فهو في الحقيقة وقف 
منقول فيه تعامل» لو وجد ني بيته امرآة في ليلة مظلمة ظنها امرآته فوطئها لا بجد٬‏ ولو 
نهاراً بجد» وهو قول زفر» وعن أبي يوسف يجحد مطلقاًء قال أبو الليث الكبير وبرواية زفر 
يؤخذ كذا ني التتارخانية لو حلف لا يعير زيداً كذا فدفع لأمور زيد لا يحنث عند زفر 
وعليه الفتوى خلافاً لأبي يوسف وهذا إذا أخرج الكلام خرج الرسالةء بأن قال: إن 
زیدا سر ماك کذا وإلا حنث» كا في النهر وغيره» جواز التيمم لن خاف فوت 
الوت إ6 وا ور قول ون وا ى ال جيجه ل ن ا مر بارعا 
احتیاطا طهارة زبل الدواب علل قول زفر يفتى بها في محل الضرورة: كمجرى مياه 
دمشق والشام» كا حرّره العادي في هديته وشرحها لسيدي عبد الغني» فصارت جملة 
المسائل عشرين مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة» وقد نظمتها كذلك». 
وأجاب الكوثري في حسن التقاضي ص۹٥‏ عن تسمية المذهب بالحنفي رغم فيه عدّة 
جتهدين: «بأنّه استشكل هذا أمير مكة الشريف سعد بن زيد... وأجاب عن هذا 
السؤال عبد الغني النابلسي برسالة سماها: «الجواب الشريف اا في أن 


مذهب أي یو سف وحمد هو مذهب أي حتيفة)) ارتأیٰ فیها ما خلاصته أ أراء هما 


۳۹۸ 


فإننا رامو قد رجحوا ‏ مقال بعض صحبه وصخحوا 

قلت: قد أشكل على ذلك مده طويلة وإ أرّ عنه"“ جواباً إلا ما فهمته الآن 
من كلامهم» وهو أّم نقلوا عن أصحابنا: آله لا َيِل لأحِ أن يفتي بقولنا حتى 
بعلم امن أبن قلا :تقل ى :«السراجة» أن هذا سيب اة 


روايات عن أبي حنيفة 4 فتكون آقواهم| من آقوال بي حنيفة» فيكون عڏها في مذهب 
واستند في ذلك إل أقوال مروية عن الإمامين في ذلك» وليس هذا بجيد وإن ارتضاه ابن 
U NERE NENE E E‏ 
يخالفان الإمام في الأصول» وهذا خلاف الواقع بل هما يخالفانه في كثير من المسائل 
الأصلية والفرعية عن دليل» كا هو شأن الاجتهاد المطلقء وإنزاهما إلى مرتبة المجتهرِ في 
المذهب يناني الحقيقة وإن حافظا على انتسايي| له» بل إطلاق المذهب الجحنفي علل مجموع 
آراء اصطلاح ولا مشاحة فيه» بالنظر إلى أن مذهب أبي حنيفة فقه جماعة عن جماعة...». 

(۱) في البحر ٦‏ : ۲۹۳: «فيه». 

(۲) وَرَدَ هذا عن عصام بن يوسف بن ميمون: «كنت في مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من 
أصحاب أبي حنيفة #ه: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر ن فأجمعوا عل أنه لا يحل لأحد 
آن يفتي بقولنا حت يعلم من آين قلنا»» ك في الجواهر المضية ۲: ٥۲۸‏ فهذا النص كا 
تری موي عن أصحاب آي حنيفة ظه لا عنه» ومحمول علن زماہم؛ لألّه عصر اجتهاد 
مطلق لكل عار من مفتي وقاضي؛ لتيسر أسباب الاجتهادء وقرب العهد من النبي ف 
ويمكن أن يكون من باب رفع مم طلاب العلم إلى معرفة أدلّة المسائل الفقهية» وعدم 
الاعتاد علل مجرد الأقوال فحسب؛ لحفظ هذا العلم العظيم» ولتطمئن النفوس هذه 
الفروع بمعرفة دليلهاء لثقة هؤلاء الأئمة بأن مسائلهم مأخوذة من الكتاب والسنةء أو 
من باب التواضع» فمعلوم أن هذه مسائل ظنيّة بجتهد الفقية فيها بقدرٍ وسعه للوصول 
إلى الصواب» فمن دعا غيرّه لتقليده ني مثل هذا تكبّر وتعاظم» وهذا ليس من آخلاق 
العلهاء المخلصين» فكيف يكون خلت الأئمة د والله أعلم. 


من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله في سبعة وعشر 
عصاه للإمام» وکان يقتي بخلاف قوله کثرا؛ نه لریعلم الدّليل“ وکان يظهر 


(O) 


له دلیل غیره فيفتي به 


(۱) هو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخي» أبو عصمة» وهو خو إبراهيم بن 
يوسف» وقد کانا شیخي بلخ في زمان) بغیر مدافع اء وکان عصام صاحب حدیث 
ثبتاً ني الرواية ربا أخطأء وكان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه» وأخوه 
إبراهيم بن يوسف كان لا يرفع» (ت٠٠۲ه).‏ ينظر: الفوائد البهية ص٥۹٠‏ 
والأنساب للسمعاني۲: ٠۰٤‏ والثقات لابن حبان ٥۲١:۸‏ . 

() قوله: (إريعلم الدليل)؛ آي دليل الإمام. حاشية العثاني. 

(۳) ينظر: الفتاوى السراجية ق /۲١۷‏ ب. 

0) ينبغي أن يكون هذا صحيحاً في حق عصام؛ لألّه من طبقة مجتهد منتسب» والمجتهد 
المنتسب قاد علل خالفة الإمام» والنظر في الأدلة؛ لتوفر الأسباب في زمانهم» ف| فعله 
عصام صدر عن مجتهد من طبقة المنتسب» ودونك الطحاوي والكرخي وآبو الليث 
السمرقندي فمخالفاتيم للإمام في الأصول والفروع شهيرة. 
وأما عدم اطلاعه علل دليل الإمام فاه لا يُصدَّف أحدٌ بالاطلاع على دليل الإمام إلا 
تلاميذه؛ لأن الكتب الموثوقة في النقل عن الإمام خالية عن ذكر الأدلة» ومقتصرة علل 
المسائل» ودونك الجامع الكبير والصغبر والسبر والزيادات شاهدة علل ذلك ولكن 
يوجد في غير كتب ظاهر الرواية: كموطأاً محمد والحجة علل أهل المدينةء شذرات من 
الاستدلال للحنفية في الردٌ علل الالكية» وكذا في كتاب أي يوسف في الرد على 
yy‏ 
بأتّها أدلة لامام» وإ الظاهر ہا استدلالات من أي یوسف وغمد» وهي متعلقة 
ا وکتاب الآثار والمسانيد المروية عن أبي حنيفة وأصحابه هي 
روايات عَم المذهب بهاء لكن لا بظهر منها دليل لمسائله الفقهية التي قال بهاء فلا 
نستطيع أن نجزم في مسألة أن دلیلها هو هذه الرواية المذكورة في المسند أو الآثار 
یی ل جردو رد عا ا ا 
هي من وظائف المجتهد المنتسب أو المجتهد في المذهب» وأقدم ما يوجد بين آيدينا في 


فأقول: إن هذا الشرط کان في زمانہم”» أمّا في زماننا فیکتفی بالحفظ» ک) 
في «القنية» وغبرهاء فيحل الإفتاء بقول الإمام» بل يجب وإن إرنعلم من أين 
قال”. 

وعلل هذا فما صحَحَه ني «الجاوي» - أي من أن الاعتبار لقوّة الدليل - 
مبنيّ علل ذلك الشرط”» وقد صحوا أن الإفتاءَ بقول الإمام» فينتج من هذا أنه 


التفصيل بالجمع بين الأدلة - لا سي المعمول به منها والمتروك» وضوابط وشروط عمل 
الحنفية فيه - هو كلام عيسى بن أبان تلميذ حمد في الحجة الكبير والحجة الصغيرء 
وکلامها متضمن في کتاب الفصول للرازي» وهو من أبدع وأجمل وأدق ما قيل في 
تفصيل طريقة أئمتنا في التعامل مع الأدلةء وعليه فلا يمكن الجزم بضعف دليل مسألة 
واحدة عند الإمام 4ه لضعف دليله؛ لعدم وقوف أحلِ علل ما استدل به الإمام فلينتبه 
هذاء والله أعلم. 

(۱) قوله: (كان في زمانهم)؛ آي في زمان المشايخ الذين نالوا رتبة الاجتهاد في المذهب. 
حاشية العثاني. 

() هذا كلام في غاية الدقةء وهو الذي عليه العمل في تاريخ الأمة؛ لأنّه قد انقضى عصر 
المجتهد المنتسب من القرن الرابع» كا صرح به ابن الصلاح وغيره» وصار العمل با 
کا ا ا ا ا ا ا عله اة ف ادا اغات ودو لا فط 
الذهب وضبطه والتمكن منه هو المعتمد في الإفتاء؛ لأن هذه المذاهب صارت علوماً ها 
أصوهما وقواعدها وفروعها: كعلم النحو وغيره» وصار اللاحق فيها يضيف في بناء هذا 
العلم» حتى تكونت لنا هذه المذاهب التي لا يماثلها في الدنيا علم من حيث السعة 
والخدمة والدقة» وطالما انا علوم مستقرة بقواعدها وفروعها فمن تعلمها صار من 
أهلها ومنسوباً إليهاء ولا يُطالب بالعودة إلى معرفة كيفية بنائها وتأسيسها والنظر في 
آدلتها حت يعمل بها كغيرها من العلوم. 
من الترجيح والاجتهاد بناءًَ علل الدليلء وليس بلازم ترجيحه على غيره بحيث إنه مقدم 
علل ما قاله الإمام» بل وجدنا هذه الطبقة رجُحوا واجتهدوا في آلاف المسائل وإر يعمل 


يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه؛ لأعَمم إن أفتوا بخلافه؛ 
لفقد الشرط في حقهم: وهو الوقوف علل دليله. 


فيها إلا بالنزر اليسير الموافق للعرف والضرورة والتيسير من قواعد رسم المغتي» وبقي 
العمل علل ما عليه اجتهاد الإمام» وألفت المتون لمتأخرة التي ني أعلل درجات الاعتاد 
في المذهب في تحرير وضبط قول الإمام؛ لان اعتبار الاجتهاد راع إلى اعتبار المجتهدى 
وهو بلا شك أعلل درجة في الاجتهاد من غيره» بدليل نسبة المذهب إليه دون مَّن سبقه 
ومن تبعه رغم آنه إمام من أئمة المذهب» وما ذاك إلا اعترافاً منهم بالدرجة العليا التي 
بلغها في الاجتهادء وهذا ما لا نزاع فيه» فصار ما قامت به طبقة المجتهد المنتسب هو 
اجتهاد مضاف إلى الاجتهادت الموجودة في المذهب» دد الصالح للعمل منه المجتهد 
في المذهب» وعبارتمم بألّه لا جوز الإفتاء إلا ن عَرَّف دليلنا سبق تأويلهاء وهي في حى 
المجتهد المنتسب لازمة في العمل والإفتاء؛ لقدرته علل هذه الدرجة. 

وهنا أمر في غاية الأهميةء وهو أن قوة الدليل وضعفّه مبنيةٌ علل الاجتهاد من حيث 
الأصول التي يعتمد عليها المجتهد والنظر الذي يكون عنده» وهذا أمر تتفاوت فيه 
الأنظارء ولا يمكن أن نصل فيه إل يقين جزم به؛ لألّه مبنيّ علل الاجتهاد» فكيف يكون 
اجتهادٌ ثم نريد منه اليقين في ا جزم بضعف دليل الإمام وقّة غيره؛ لان هذا راجمٌ 
للقائل لاني نفس الأمر» فك أن للقائل أن يقول اجتهادي راج فان للإمام أن يقول 
مثل هذاء والحكمٌُ ني الأقوى مرجع إلى قرَة أصول كل منهما وإ درجته الرفيعة في 
الاجتهاف ولا شك في غلبة الإمام فيهاء زلالك :فان ا الترجيح مرذها إلى 
الأصول» فلو نظرنا في فروع إمام من أصول إمام غيره ستكون ضعيفة وبالعكس» فإذا 
عرف هذاء لا ينبغي أن يتمسك ذه العبارات التاريخية المتعلقة بقوّة وضعف الدليل 
عند الإمام» ونحن لا ندري مأ هو ثبوتهاء ونترك الشيء المتيقن نقله عن الأئمة في التزام 
مذهب الإمام والعمل به» فينبغي الاعتماد علل العمل؛ لاله هو المحيقَنٌ» وترك النصوص 
التاريخية التي في حل ثبوتها نظ ما لر تكن موافقة لعمل الأَمّة علل مدار التاريخ» والله 
أعلم. 


وأمّا نحن» فلنا الإفتاءٌ وإن إر نقف علل دليله". 

وقد وَقَعَ للمُحقق ابن امام في مواضع الرد علل المشايخ في الإفتاء بقوه) 
بأنّه لا يُعْدَلْ عن قوله إلا لضعف دليله"» لكن هو" أهل للتّظر في الدّليلء» وسن 
ليس بأهل للنّظر فيه فعليه الإفتاء بقول الإمام. 

وال راد نالاأهلة هغا: أن يرن غارفا را ن الاأفاوملة له فدرة عا 
ترجيح بعضها علل بعض*» ولا يصير هلا للفتوى ماإريصر-صوابه أكثر من 
خطته؛ لأن الصوابَ متى كث فقد عَلَّب» ولا عبرة با لمغلوب بمقابلة الغالب» فان 
أمورَ الشرع مبنية علل الأعٌ الأغلب» كذا في «الولوالجية». 

وني «مناقب الكردري»*: قال ابن المبارك #ه: وقد سبل مت بحل للرّجل 
أن يفتي ويلي القضاء؟ قال: إذا كان بصيراً بالحديث والرأي» عارفا بقول أي 
E A E‏ 


(۱) وهذه النتيجة المذكورة هي التي عليها عمل الأمةء فينبغي التمشك بهاء وعدم العدول 
عنهاء وإلا دخلنا في دائرة لا أول ما من آخرء وهى خلاصة ما حرّرت قبل قليلء والله 
أعلم. ٣‏ 

(۲) قوله: (إلا لضعف دليله)؛ فدل قول المحقق ابن الممام علل أن العدول عن قول الإمام إلى 
قوهم) جائز» وهذا هو المقصود من نقل عبارة ابن اهمام. حاشية العثاني. 

() أي ابن امام له أن يقول ذلك؛ لأنّه أهل للنظر في الدليلء وأما مثلنا فلا جوز له العدول 
عن قول الإمام مطلقاًء كا في منحة ا لخالق: ۲۹۳ - وسبق تحرير نها حل نظر ى والله 
أعلم. 

)٤(‏ لعل هذا النقل مأخوذ من الفتاوى الولوال جيةء وهو خاصٌ بمَّن يكون متهداً بالمذهب» 
وليس بمَّن يرجح بالدليل من القرآن والسنة» وله عليه كا في العبارة محل نظرء والله 
أعلم. 


)€ هو حمد الكردڌري ٤‏ صاحب «الفتاوریٰ البزازية»(ت ۸۲۷)» سبقت ترجمته. 


استقرار المذهب» أمّا بعد التقرّر فلا حاجة إليه؛ لأنّه يمكنه التقليد» انتهي» هذا 
آخر كلام «البحر». 

أقول: ولا يخفى عليك ماني هذا الكلام من عدم الانتظام؛ وهمذا اعترضه 
ية الت ال رمل بان قرله :غيب علا الإا بقرل الإمام وات تع من أبن 
قال» مضاد لقول الإمام: «لا ل لأحد أن يقتي بقولنا حت يعلم من أين قلنا»؛ 
إذهو صريح في عدم جواز الإفتاء لغيرٍ أهل الاجتهاد» فكيف يُستدل به على 
وجوه 

فنقول: ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقةء ونا هو حكاية عن 
المجتهد أنه قائل بكذاء وباعتبار هذا الملحظ يجوز حكاية قول غير الإمام» فكيف 
يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه؟ ونحن إلا نحكي 
فتواهم لا غیر فلیتامل"» انتهی. 

وتوضيحه: إن المشايخَ اطلعوا على دليل الإمام وعرفوامن أين قال» 
واطلعوا علل دليل أصحابه» فر جُحون تارة دليل أصحابه علل دليله فيفتون به» 
ولا يظن بهم أَم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله فالا نراهم قد شحنوا" كتبهم 


5 مو لالا ۹27 تصرف سر 

(۲) تأملنا فوجدنا أن ما سبق عن البحر منتظم» وحريّ بالقبول؛ لأَنّه يوافق العمل المتبع في 
المذهب» وهو منقول كا سبق عن صاحب السراجية والقنية والبحر والكردري» فكفى 
بمثل أفهام هؤلاء وعلمهم حجة» والمختلط في الحقيقة ما ذكره الخير الرملي؛ إذ لا حصل 
له عند آهل التحصيل» والله أعلم. 

(۳) قوله: (شحنوا)؛ أي ملأواء شحن الرجل السفينة شحنا: ملأها من باب فتح» كا في 
المنجد. حاشية العثاني. 


بنصب الأدلة"» ثم يقولون: الفتوى علل قول أبي يوسف 4 مثلاًء وحيث إر نكن 
نحن أهلاً للنظر في الدليل» وإرنصل إلى رتبتهم ني حصول شرائط التفريع 
والتأصيل» فعلينا حكاية مأ يقولونه؛ لأَهم هم أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم 
لتقریره وتحریره باجتهادهم. 

وانظر" إلى ما قدمناه من قول العلامة قاسم كه: «إن المجتهدين إريفقدوا 
حت نظروا في المختلف ورجُحوا وصخُحوا إلى أن قال: «فعلينا اتباع الراجح 
والعمل به کا لو آفتوا ني حیاتہم». 

وي «فتاوی العلامة ابن الشلبي»٠:‏ ین للقاضي ولا للمفتي العدول 
عن قول الإمام» إلا إذا صَرَحَ أحد من المشايخ بأن الفتوى علل قول غيره» فليس 
للقاضي آن يحكم بقول غير أبي حنيفة 4# في مسألة إر يرجح فيها قول غيره 


(1) لكن سبق تحرير أن الترجيح بالدليل النصي هو من وظائف المجتهد المنتسب علل ما ظهر 
هم من دليل الإمام أو أصحابه»ء بينم المجتهد في المذهب له وظيفة تقرير الأدلة والترجيح 
بقواعد رسم المفتي - كا سبق عن قاضي خان والله اعلم. 

(۲) لا يسلم هذا الاستدلال لابن عابدين؛ لأن المجتهدين طبقات: منهم يرجح بالدليل» 
ومنهم من يرجح بقواعد رسم المفتي» وكلام ابن قطلوبغا أظهر في الثاني؛ لعدم ذكر 
الدليل فيهء وإنّ| الاختلاف مطلقاًء والله أعلم. 

0 انتهى من التصحيح والترجيح .٥ :١‏ 

() هو أحد بن يونس بن محمد آبو العباس الحنفي» شهاب الدينء المعروف ب(ابن 
الشلبي)ء كان عا مء كريم النفس» كثير الصدقة علل الفقراء والمساكين» وإر يكن في أقرانه 
أكثر صدقة منه» وكان له اعتقاد في الصالحين والمجاذيب» ذا حياء وعلم وعفو» من 
مؤلفاته: «حاشية علل شرح الزيلعي للكنز»» و«الفتاوئ»» جمعها حفيدة علي بن محمد 
ورتبها علل أبواب الكنزء و«الدرر الفرائد»» (ت ۷٤۹ه).‏ ينظر: الأعلام »۲۷١ :١‏ 
وخلاصة الأآثر ۳: .۱۸١‏ والكواكب السائرة .١١١:۲‏ 


ورجُّحوا فيها دليل أبي حنيفة ظله علل دليله» فإن حَكَمَ فيها» فحكمُّه غير ماض» 
ليس له غير الانتقاض. 

ثي اعلم أن قول الإمام: «لا تيل لأحد أن يفتي بقولنا... الخ» يحتمل 
معنیل : 

ااا ان کون ادها ها ار ف وو ا ا ف ع 
مذهب إمامه في حكم: كوجوب الوتر مثلكّه لا تيل له أن يفتي بذلك حتى بعلم 
دليل إمامهء ولاك غا كا حاص ای ا لھ وون القند اللحض» 
فان التقليد هو الأخذ بقول الغير بغير معرفة دليله. 

قالوا: فخرج أآخذه مع معرفة دلیله”» فإِلّه لیس بتقلید؛ لاه اد س 
الدليل لا من المجتهد» بل قيل: إن أخذه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد؛ لأن 
متو قفة عل استقراء الأدلّة كلّهاء ولا يقَدِرٌ عن ذلك إلا المجتهد. 

أا جرد معرفة أن المجتهد الفلاني أخدً الحكم الفلاني من الدليل الفلانيء 
فلا فائدة فيهاء فلا بُ أن يكون المرادمن وجوب معرفة الدليل على المغتي أن 
يعرف حالّه حتى يصخ له تقليده في ذلك» مع ال جزم به وإفتاء غيره به» وهذا لا 
يتأت إلا في المفتى المجتهد في المذهب”» وهو المفتى حقيقة» أمّا غبزه فهو ناقل. 


(۱) مله علن المجتهد المتتسب أنسب وحمل المقلّد علل المجتهد في المذهب» والله اعلم. 

(۲) وهنا زيادة في النسخة الهندية والمصرية ونصها: (فإِلّه ليس بتقليد؛ لأنّه أخذ من الدليل لا 
من المجتهد بل قيل: آخذه مع معرفة دليله). حاشية العثماني .وهي موجودة في المخطوط. 

(۳) المقصود به المجتهد المنتسب علل التقسيم الذي سبق ذكره؛ لأن المجتهد في المذهب 
ندل لمسائل الإمام والأصحاب» وإن كان الظاهر ني ذكر أدلتهم الترجيح بهاء والله 


أعلم. 


کی ول ا 
الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد لن وَصّل إليهاء ولا يلزمه معرفة دليل إمامه إلا عللى 
قول. 

قال في «التحرير»: «مسألة غير المجتهد المطلق: يلزمه التقليد وإن كان 
مجتهدا ني بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم: كالفرائض علل القول بتجزؤ 
الاجتهادء وهو الح فيقَلَدُ غيرّه في| لا يقر عليه وقيل: في العالر إا يلزمه 
الف لد شط ن ا مةه الجهد ولا ر له قله تهر © 

والأوّل: قول الجمهور”. 

زرالا قر تو ا کا د ا 

فقوله: «يلزمه التقليد»» مع ما قدمناه من تعريف التقلييِ» يدل عل أن 
معرفة الدليل للمجتهد المطلق فقط, وألّه لا يلزم غيرّه» ولو كان ذلك الغير جتهداً 
الدهت لکن قل الف ارح عن ال رك ين الشافة: EER N‏ 


(۱) من تیسبر التحریر ۲٤١ :٤‏ بتصرف يسير. 

(9) أي لزوم التقليد مُطلقاً علل غير المجتهد المستقل فيا لا يقدر فيه على الاجتهادء والثاني 
لزوم التقليد عليه بشرط معرفة صحة الدليل... 

(۳) أي ابن أمير الحاج شارح التحرير ني التقرير والتحبير": .٠٤١‏ 

(6) هذا كلام لطيف من ابن عابدين يقزر حقيقة الأمر من عدم لزوم الدليل في حق المجتهد 
في المذهب» وإن كان اعتناؤه به من جهة الاستدلال لصاحب المذهب» فحريٌ أن يعتمده 
والله أعلم. 

)٥(‏ هو محمد بن مهادر بن عبد الله الملصري الرَرَكَشْىَّ الشافعى» أبو عبد الله» بدر الدين» قال 
اوک ا ا و ع و ت 
يشتري شيئاًء وإنًا يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما 
يعجبه ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه» من مؤلفاته: «البحر في أصول الفقه»» و«شرح 


ا إطلاق إلحاقه” بالعامي الصرف فيه نظرء لا سي] في أتباع المذاهب المتبحرين» 
فام إرينصبوا أنفسهم نصبة المقلّدين". 

ولا شك في إلحاقهم” بالمجتهدين؛ إذ لا يقلد جتهد جتهدأء ولا يُمكن أن 
یکوت و اط کیا لاه لین لا سوئ ان2 

قال ابن المنر*“ فل #ه: «والمختار امم مجتهدون ملتزمون أن لا بجدثوا مذهبا 
أتا كونہم مجتهدين؛ فلأنٌ الأوصاف قائمة بهم وأنّا كونهم ملتزمين أن لا جدثوا 


التنبيه»» و«شرح جمع الجوامع»» (٥٤۷-٤۷۹ه).‏ ينظر: الدرر الكامنة۳: ۳۹۷- 
۸ ومعجم المؤلفین": ۱۷١-۱۷)‏ . 

(1) قوله: (إلحاقه)؛ أي المجتهد في المذهب. حاشية العثاني. 

() لا يعني عدم نظرهم ني الادلة ايم sa a‏ 
إلا ن الاجتهاد مر و واحدة منها e‏ إلى غيرها في اكتمال بدر الفقهء 
فالزمان الذي وجدوا فيه محتاج إلى هذا النوع من الاجتهاد في المذهب» ولا يحتاج ال 
مجتهد مستقل؛ لأن الفقه وصل إل حال نحتاج فيه الإكال من التقعيد والتأصيل 
والتفريع والتدليلء لا الرجوع إلى أول الأمر بإعادة ما قامت به طبقة المجتهدين 
امان فاا بكرو لدي مدا وعلا کا ا لان والح فة الا أن 
هؤلاء الفقهاء علل مدار التاريخ إر يدخروا جهداً ني خدمة هذا الدين فيا يحتاج إليه 
الناس بإكمال أطوار الفقه» حتى وصل إلى وصل إليه الآن» والله أعلم. 

(۳) قوله: (في إلحاقهم)؛ أي إلحاق المجتهدين في المذهب بالمجتهدين.... حاشية العثاني. 

(6) هذا محل نظر کبر؛ أن الاجتهاد مراتب عديدة جداً وليس فقط عامى وجتهد» والله 
أعلم. [ 

)٥(‏ هو همد بن محمد بن منصور بن آي القاسم الجروي اللإسكندري المالكي» ناصر الدينء 
أبو العباس» المعروف ب(ابن المنبر)ء قاضى الإسكندرية وفاضلها المشهورء كان إماماً 
فاضلاً متبخراً في العلوم» وله اليد الول في علم الأدب والنظم والنثر» وكان الشيخ 
العز بن عبد السلام يقول: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد في 


۰ ۳ و ۰ ۶ ۶ 
مذهبا؛ فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة 
کے د م د 
لسائر قواعد المتقدمين» فمتعذر الوجود”؛ لاستيعاب المتقدمين سائر 
ا 


قوص» وابن المنبر في الاأسكندرية» ٦۲١(‏ - 1۸۳ ه). ينظر: العبر في خبر من غبر ۳: 
۲ والنجوم الزاهرة۷: ۳٦١‏ ومعجم المؤلفین ۲: ۱١١‏ والأعلام .۲٠٠:١‏ 

(1) هذا كلام دقيق للغاية حيث استوعب آئمتنا المتقدمون في المذاهب المعتمدة جميع الوجوه 
المعتبرة لبناء الأحكام؛ إذ استمروا كا مر معنا أربعمئة سنة وهم يستخرجون طرقاً له 
وجه في بناء الأحكام» وهذا معنى أن إر يبق لمن بعدهم ما يستخرجون» والمقصود ليس 
من الفروع وإنها من الأصول والوجوه المعتبرة لبناء الأحكام» ولذلك ردوا على 
السيوطي دعواه الأاجتهاد. 
قال الفقيه ابن حَجَر الميتمي ه: «لًا اع الجلال ذلك قام عليه معاصروه ورموه عن 
تو واه و كوا ل مالا فة اقل أطلق الاصخاب فا وهن وطلوا هة إن 
كان عنده أدنى مراتب الاجتهادء وهو اجتهاد الفتوئ» فليتكلّم على الراجح من تلك 
الأوجه بدليل علل قواعد المجتهدين فرد السؤال من غير كتابة عليه» واعتذر بأن له 
اشتغالاً يمنعه في النظر في ذلك. 
وقال الشهاب الرملي خه: فتأمًل صعوبة هذه المرتبة أعني اجتهاد الفتوى الذي هو أدنى 
مراتب الاجتهاد يظهر لك أن مدّعيها فضلاً عن مدعي الاجتهاد المطلق في حيرة من 
آمرة و فاد کر واه م کی ن عھ یا و خط خط خو 2 
ومن تصوَرَ مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا من الله غللا أن يسبها لأحد من أهل هذه 
الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح 4# عن بعض الأصوليين أنه إريوجد بعد عصر الشافعي 
فإذا لر يتأهل هؤلاء الأكابر - أي كإمام الحرمين والغزالي - لمرتبة الاجتهاد المذهبي 
فكيف يسوغ لن إر يفهم أكثر عبارايم علل وجهها أن يدعى ما هو أعلل من ذلك وهو 
الاجتهاد المطلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم... 

(۲) ما قرّر هاهنا ابن المنير هو الح المبين الذي عليه سائر مذاهب المجتهدين» وإن ظهر كلام 
حالف له فلا عبرة به آمام هذه النصوص المتواترة والعمل المتوارث» والله أعلم. 


نعم لا يمتنع عليهم تقلي إمام في قاعدق فإذا ظَهَرَ له صحة م ذهب غير 
إمايه في واقعةء إر يجز له أن يُمَلَدَ إماته» لكن وقوع ذلك مستبعد؛ لكال نظر من 


(0 


قہله»» انتهیل ”. 
الثاني من الاحتمالين: أن يكون المراد الإفتاء بقول الإمام تخريجاً واستنباطاً 
قال في «التحرير» و««شر حه»: ا : إفتاء غر المجتهد بمذهب ججتهد 

تخريجاً علل أصوله لا نقل عينه» إن كان مُطلعاً على مبانيه أي مأخذٍ أحكام 

المجتهد اهلا للنظر فيهاء قادراً على التفريع علل قواعدِه مُتَمَكُناًمن الفرق 
والجمع" والمناظرة ني ذلك» بأن يكون له ملكة الاقتدار علل استنباط أحكام 
الفروع المحجدّدة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مهُدَها 
ضاخ لاهج وه الم بالق الذ خت ب جان و الو كن 


(۱) وما استبعده غير بعید - کا أفاده في شرح التحرير - فاته واقع في مشل أصحاب الإمام 
الأعظم» > فا ہم خالفوه ه في بعض الأصول وني فروع كثيرة جداًء اه [من ابن عابدين] 
کا ا ا ا 
أقول: بل ما استبعده بعيد؛ لاله لا شك في كمال نظر أولئك الأئمة وتقديمهم على 
غیرهم؟ ؛ لأ القضية قضية اجتهاد ورفعة فيه ومرتبتهم بالإجماع أعلل المراتب في ذلك 
E‏ 
کا سبق تقریره -» والله آعلم. 

0 انتهی کلام ابن المنیر کا نقله عنه ابن مير في التقرير والتحبیر ۳: .٠٤١‏ 

(۳) هذه من مصطلحات النظار. 

)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من المطبوعة والنسخ المخطوطةء ومثبت من التقرير والتحبير": 
i‏ 


وني «شرح البديع» للهندي": وهو المختار عند كثير من الحققين من 
أصحابنا وغيرهم» فإِنّه ّل عن أبي يوسف وزفر ظا #د وغير هما من أئمتنا آم 
قالوا: «لا حل لأحدِ أن يفتي بقولنا مال ريعلم من أين قلن». 

وعبارة بعضهم: «مَن حَفْظ الأقاويل ور يعرف الحجج» فلا يحل له أن 
يفتي فيم| اختلفوا فیه». 

وقيل: جاز بشرط عدم جتهد» واستغربه العلامة". 

وقيل: جوز مطلقاً: أي سواء كان مُطَلعاً علل المأخذ أم لاء عدم المجتهد أم 
لاء وهو ختار صاحب «البديع»“ وكثير من العلماء؛ لألّه ناقلء فلا فرق فيه بين 
العا روغيره. 

وأجيب: بألّه ليس ال خلاف في النقل» بل في التخريج؛ لان النقل لعين 
مذهب المجتهد يبل بشرائط الراوي من العدالة وغيرها اتفاقا» انتهى ا 

قول وهر اد رة أفندى 46 أن هذا غر عاص اقرا الإمام » بل 


(1) هو عمر بن إسحاق العَرلَوِيّ النديّ» سراج الدين» نسبة إلى عزنة: بلدة من بلاد هند 
قال الكفوي: «كان إماماً علامة نظاراً فارسا في البحث مفرط الذكاء عديم التظير». 
ومن مۇلفاتە: «شرح الزيادات»» و«التوشیح شرح الهداية»» و«الشامل»» و«زيدة 
الإكام في اختلاف الأئمة الأعلام» و«شرح البدیع»» (ت۷۷۳ه). ینظر: تاج 
و ا 

() أي استغرب العلامة ابن امام هذا القول» كا أفاده ابن مير الحاج في التقرير": .٠٤١‏ 

(۳) وهو أحمد بن علي بن ثعلب السّاعاتي البعلبكي البغدادي» مظفر الدين» قال الكفوي: 
كان إمام العصر في العلوم الشرعيةء كان ثقة حافظاً متقتاء قر له شيوخ زمانه باه فارس 
جواد ف میدانه» من مؤلفاته «مجمع البحرین»)» (ت٤۹٦ه).‏ ينظر: النافع الكبير 
ص٥۲‏ ومرآة المجنان٤:‏ ۲۲۷. 

)٤(‏ من التقریر والتحبیر۳: ۳٤۷-۳٤٩‏ باختصار. 


أقوال أصحابه كذلك» وأن المرا بالمجتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة من 
الطبقات السبع المارّة”» وأن الطبقة الثانية - وهم أصحابُ الإمام - أهل اجتهاد 
مطلق”» إلا آَم قلّدوه في أغلب أصوله وقواعِه NN‏ ا 


آخر» وفيه عن أب حنيفة 4 روايتان» ويويد الجواز*: مسألة أي يوسف خله ا 


و وء 


صلل ال جمعة فأخبروه بوجود فأرة في حوض الحام» فقال: نقلد أهل المدينة. 
وعن محمد <له: يقد أعلم منهء أو علل أنه وافق اجتهادهم فيها اجتهاده 
وحيث نقل مثل هذا عن بعض الأئمة الشافعية ية: كالقفال*» والشيخ أي عل 


(۱) قوله: (أهل الطبقة الثالثة)؛ أي المجتهدون في المسائل. حاشية العثماني. 

(۳) لكن لا تغل أن تلك الطبقات برجاهما وتقسيماتما حل نظر عند المحققين فلا بعتد بهاء 
والله أعلم. 

(۳) هذه المرة الثانية التي يُصرّح فيها ابن عابدين بعدم موافقته لما قرّره ابن كمال باشا في 
الطبقات في حقّ الصاحبين؛ إذ جعلهم مجتهدا مطلقاًء وهو الح المبينء وأما قوله في 
تقليدهم له في غلب أصوله وقواعده» ففيه مساعحة ظاهرة؛ لأن نظرهم وافق نظره فيها 


لا غير» حت ينتظم الكلام» والله أعلم. 
(6) قوله: (ويؤيد الجواز مسألة)؛ أي مسألة أبي يوسف تؤيد جواز تقليد مجتهد ججتهداً آخر. 
حاشية العثاني. 


)٥(‏ هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله الَروَزيّ الشافعيء» أبو بكر ا معروف ب(القَمًال)» كان ني 
ابتداء أمره يعمل الأقفال» وبرع في صناعتها حت عمل قفلاً بمفاتحه وزنه آربع حبات» 
فلا تی عليه ثلاثون اشتغل بالفقه حت صار وحید زمانه فقهاً وحفظاً وزهداً وورعاًء 
قال ابن الصلاح: إحدی ا زه نقى القرجحة» ثاقب القه سدید الاستنباط 
والتخريج» دقيق النظر» حظوظا من التَحقيقء ا : «شرح التلخيص»» و«شرح 
فروع ابن الحداد» (۳۲۷ - ٤۱۷‏ ه). ينظر: العبر۳: ١۲٠-١٠٠٠ء‏ وطبقات 
الأسنوي۲: ١١٤٠ء‏ وطبقات الشافعية ٤4۷ :١‏ . 

0) هو الحسين بن صالح ابن خيران الشافعي» أبو علي » شيخ الشافعية ببغداد بعد ابن 


والقاضي حسين* #: أّمم كانوا يقولون: لسنا مقلّدين للشافعيّ ك بل وافق 
رأينا رأيه» يقال مثله في أصحاب آبي حنيفة بء مشل: أبي يوسف وحمد طا 
بالأولى"» وقد خالفوه في كثير من الفروع» ومع هذا لر تخرج أقواهم عن المذهب - 
کا مر تقریره-”. 

فقد تحر ما ذكرناه أن قول الإمام وأصحابه «لا بحل لحد أن يُفتي بقولنا 
حت يعلم من أين قلنا» محمول علل فتوى المجتهد في المذهب بطريق الاستنباط 


سريج» عرض عليه القضاة فامتنع» وتفقه به جماعة» قال الخطيب: كان من أفاضل 
الشيوخ وأماثل الفقهاء» مع حسن المذهب» وقوة الورع» (ت ١٠۳ه).‏ ينظر: طبقان 
ابن الصلاح ٤٥۹:١‏ والعبر ٠١:۲‏ . 

(1) هو الحسين بن محمد بن أحمد الَرُورُوزي الشافعي» أبو علي المشهور ب(القاضي حسين)» 
قال الرافعي: کا را ا کاب ا ا 
بحبر الأمة» من مؤلفاته: («شرح فروع ابن الحدافی» و«التعليق الكبس»» (ت۲٦٤ه).‏ 
ينظر: طبقات الإإسنويا: ١۹٠-۷٦۱ء‏ وطبقات الشافعية للسبكى .٠١۷ :٤‏ 

رھدا تعر الت من ابن عانن بان أا برست ومد بلا در الانتهادالطلى 
وما وافقوه فيه من الأقوال فبسبب موافقة رأيهم لرآيه لا غير» وهذا صريح صحيح» 
ویتبیّن لنا من کلامه هنا عدم قبول ابن عابدين لما وضعه في منظومته من أن أقوالَ 
أصحاب الإمام لا تخرج عن آقواله» فتنبّه» والله أعلم. 

(۳) وجاءت ني هامش نسخة أخرى زيادة من المصنف له ولفظها هذا: «ثم رأيت بخط من 
أثق به ما نصه: قال ابن الملقن في طبقات الشافعيةء فائدة: قال ابن برهان في الأوسط: 
اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في المزني وابن سريج وأبي يوسف وحمد بن 
الحسن» فقيل: مجتهدون مطلقاًء وقيل: في المذهبين» وقال إمام الحرمين أرى كل اختيار 
المزني تخريجا؛ فإته لا يخالف أصول الشافعي لا كأبي يوسف ومد فليا يخالفان 
ORS VIED ANE‏ 
خرجها علل أصل الشافعيي» انتهى من المصنف 4. حاشية العثاني. 


والتخريج - كا علمت من كلام «التحرير» و«شرح البديع» ‏ والظاهرٌ” اشتراك 
أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة في ذلك وأنَّ من عداهم يكتفي بالنقلء 3 
علينا اتباع ما نقلوه لنا عنهم من استنباطاتمم الغير ا منصوصة عن التق دمين وسن 
ترجيحاتهم ولو كانت" لغير قول الإمام 4# - ك قرّرناه في صدر هذا البحث ؛ 
لأّبم إر ير جُحواما رجحوه جزافاًء وإِنا رجُحوا بعد اطلاعهم عل المأخذ كا 
سهدت مصتفاعمم بذلك» خلافا لما قاله في «البحر». 


دسه: 


۰ 


3S وت‎ 


a‏ صريح في أن المحقق ابنَ امام من أهل الترجيح حيث قال 
عنه: «إلّه أهل للتّظر في الدليل»”. 

وحينئ فلن اتباعه فيا حققه ويْرَجَّحُه من الزوايات أو الأقوال ما لر بخرج 
عن المذهب» فن له اختيارات خالف فيها المذهب فلا يتابع علیهاء کا قاله تلميه 
العلامة قاسم» وكيف لا يكون أهلاً لذلك وقد قال فيه بعض أقرانه-وهو 


Rs E ONE ELE SESE E EOS 
ولا يلتفت إليهاء ولا يبنل عليها؛ لذا ما استظهره ابن عابدين هاهنا غير ظاهر» والأولى‎ 
القول بعدم لزوم الدليل علل أحد؛ لأتّيها اجتهادات صادرة عن مجتهد مطلق معتبرٌ لا‎ 
یُمکن أن يتكلم ویجتهد إلا بدليل عن أصل قرّره» وإلا ر يكن إماماً يستحن الاقتداء به‎ 
ولكنٌ فعل المجتهد المطلق المنتسب والمجتهد المنتسب علل التقسيم الذي حرُر» ملازم‎ 
للاستنباط من الكتاب والسنة وإن خالف إمام المذهب» بخلاف المجتهلِ في المذهب»‎ 
فإنّه مقتصرٌ علن التدليل هم بدون استنباط من القرآنِ والسنةء وليس بلازم لن بمارس‎ 
إل‎ NT وظيفة التخريج والترجيح والتمييز أن يكون مطلعاً عل دلائل المجتهد‎ 
ضبط الأصول وقواعدِ رسم المفتي» والله أعلم.‎ 

() قوله: (ولو کانت)؛ آي ترجيحاتهم. حاشية العثاني. 

(0) انتهی کلام صاحب البحر ۲۹۳:٦‏ . 


البرهان الأنبامسي” -: «لو طلبت حجج الدين ما كان في بلدنا من يقوم با غيره» 
اھ^. 

قلت: بل قد صرح العلامة ة احق شيخ الإسلام علي المقدسي” ذ 
i‏ بن ابن امام ظ4 بَكَعَ رتبة 
الاجتهاد“. 

وكذلك نفس العلامة قاسم من هل تلك الكتيبةء فإِنّه قال في اول 
رسالته ا «رفع الاشتباه عن مسألة المياه»: ما مََعَ علاؤنا دمن کانله 
أهلية التّظر من محض تقليدهم عل ما رواه الشيخ الإمامٌ العا العلامة أبو 


Ge: 


() المشهور بهذه النسبة هو إبراهيم بن موسى بن يوب الأبناسي» القاهري» الشافعيّء بو 
إسحاق» برهان الدينء قال ابن الفرات: كان شيخ الديار» ومن مؤلفاته: «العدة من 
رجال العمدة»» و«الدرة المضية في شرح الألفية»» و«الشذا الفياح من علوم ابن 
الصلاح»» ۸٠۲ - ۷۲١(‏ ه). ينظر: طبقات الشافعية ٥ :٤‏ والمنهل الصافي والمستوق 
بعد الواني ۱۷۸:۱- ۱۷۹ والأعلام ۱: »۷٦-۷١‏ لکن تاریخ وفاته کا تری یظهر أنه 
ختلف عن قائل هذه المقولة» فليحرر. 

() انتهى كلام الأبناسي كا نقله عنه في بغية الوعاة ٠١۷ :١‏ . 

(۳) هو علي بن محمد بن علي النزرجي المقدسي الحنفيء نور الدينء المعروف ب(ابن غانم)» 
وقال فيه المناوي: «شیخ الوقت ا وعلاً وتحقيقاً وفهاً وإمام المحققين حقيقة 
ورسيا» من مؤلفاته: «الرمز في شرح نظم الكنز» و«نور الشمعة في أحكام الجمعة»» 
و«بغية المرتاد في تصحيح الضاد»» ٠٠١٤ - ۹۲١(‏ ه). ينظر: سمط النجوم العوالي :٤‏ 
٦‏ والاعلام ٥‏ ۱۲ ومعجم ا .,-٥‏ 

() يقصدون بمَن بلغ راا اهل للنظر في الدليل مع أقوال أئمة المذهب» 
ويّمكنه الترجيح بالاعتماد علل هذا الدليلء ولكن هذا الترجيح غير قوي في المذهب» 
وإنا هو مسلك مدرسة حدثي الفقهاء والترجيح المعتبر هو المعتمد علل الأصول ورسم 
المغتي - كا سبق -» والله أعلم. 


إسحاق إبراهيم بن يوسف” 4 قال: حدّثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة له آنه 

قال: لا تيل لأحر أن بتي بقولنامال يعرف من أين قلناه تتبعت مآخذهم 

وحصلت متها بحمد الله تعالن عل الكثيرء وار آقنع بتقلبد مافي صحفي كشي مسن 

المصتفين“ ... الخ»*. 

وقال في رسالة أخرئ: وإتي وله الحم لأقول كما قال الطحاوي ك لابن 

حربویه“ ه: لا ملد إلا عصبیٌ أو عب انتهی. 

(۱) هو إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة الباهلي الَلخِي» عرف ب(الماكيانيّ) نسبة إل 
جدّه» کان إماماً كبيراً وشيخ زمانه لزم أبا يوسف حتى برع» وبّلخ: بلدة من بلاد 
خراسان فتحت في زمن عثان ظا (ت۱٤۲ه).‏ ينظر: التقريب ص٠‏ "» وا لجواهر١:‏ 
۰۱۲۱-۹ والفوائد ص ۳۱-۳۰. 

9 ا وة ا اعت وعم اد ا الک من غ ق لا ب عن 
اعتماد طريقة الترجيح بالدليل» وإنما هو زيادة ت#محيص وتحريرة وتدليل للمسألةء والله 
أعلم. 

() انتهی من رفع الاشتباه ق ۲/ أ. 

(5) لعلّه علي بن حسين بن حرب بن عيسى البغدادي الشافعي» أبو عبيد المعروف ب(ابن 
حربویه)» قاضي مصرء وهو من تلامذة آي کور اود اتام الظاور عنما مل قال آبو 

حفص المطوعي: نه رچ باي ثور قال ركان من خواص اص وان يشلك 
E‏ التي احتص بيا والتخر: يڃات التي تفرد باستنباطهاء وقال بو 
سعید بن بُونُس: هو قاضي مص اقام با طَویلاًء وَگان سا عجیبا ما رَأَْا مثله لا قبله 
ولا بعده. ینظر: طبقات الشافعية الكبرى ۳: TS‏ ۳۱ 

)٥(‏ معناها والله أعلم: أن التقليد اللحض خاص بالعوام وهذا معن غب أو بمتعصب 
كبعض العلهاء وَقَبَ علل الأدلة وتركها وَس بقول عار بدون حُجَّة وبرهان» وهذا 
خاص بعلماء زمانه؛ لأَُم کانوا من اهل النظر ني الأدلة واستخراج الأحكام» بخلاف 
من بعدهم فقد أصبح هذا الأمر هم متعسراً...؛ بدليل أن الطحاوي نفسه كان مقلداً 
لأي حنيفة هه كا يظهر في كتب أدلته» مثل: مشكل الآثار» وشرح معاني الآثار» وكذلك 


ويؤخذ من قول صاحب «البحر»: «مجب علينا الإفتاء بقول الإمام... 
الخ×٠‏ أنه نفسه ليس من أهل النظر في الدليلء فإذا صَكَح قولاً الفا لتصحيح 
غيره لا يعتبر فضلاً عن الاستنباط والتخريج على القواعد"» خلافاًلماذكره 
البيري عند قول صاحب «البحر» في كتابه «الأشباه والنظائر»: «النوع الاأوّل: 
معرفة القواعد التي يرد إليها*» وفَرّعوا الأحكام عليهاء وهي أصول الفقه في 
الحقيقةء وبا يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد» ولو في الفتوئ» وأكثر فروعه* 
ظفرت به.. . الخ». 


آلف متناً في بيان مذهب أبي حنيفة 4 فلا ينبغي حمل کلامه علل ظاهره» حتی لا کون 
هناك تناقض» والله أعلم. 

(۱) وعبارته في البحر ۲۹٤-۲۹۳ :٦‏ «وقد صححوا أن الإفتاء بقول الإما» فينتج من هذا 
أنه جب علينا الإفتاء بقول الإمام» وإن أفتى المشايخ بخلافه؛ لال E‏ آفتوا بخلافه 
لفقد شرطه في حقهم وهو الوقوف علل ااه را رعا الوت رال ر 
دليله» وقد وقع للمحقق ابن امام في مواضع الرد علل المشايخ في الإفتاء بقوها اا 
يعدل عن قوله إلا لضعف دليله» وهو قوي في وقت العشاء؛ لكونه الأحوط وفي تكبير 
التشريق في آخر وقته إلى آخرهاء ذكره في فتح القدير» لكن هو آهل للنظر في الدليلء 
ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه الإفتاء بقول الإمام». 

(۲) في الكلام مساحة» فما قرَره صاحبُ البحر أولل ل بالقبول نما قاله ابنْ عابدین» فليس بلازم 
ان يکون التصحيح الأقوى لن کان اهلا للنظر ف الدليلء ودونك تصحیحات 
وترجیحات ابن امام ومن بعده ن کرو ا ار ن ال فآ درج م 
بالاقتصار ني التّر جيح علل الأصول ورسم المغتي كقاضي خان وغيره. 

(۳) في الأشباه :٠٤ :١‏ «ترد». 

EES NES e 

)٥(‏ في الأشباه :٠٤ :١‏ «فروعها». 

0 اهيا من ا اشنا و الط ار ۷ 6 ضرف ار 


فقال البيرىٌ له بعد أن عرف المجتهد في المذهب با قدمناه عنه: «وفي هذا 
إشارةٌ إلى أن الولف قد بلغ هذه المرتبة في الفتوى وزيادة» وهو في الحقيقة قدمَنَ 
اله خلا عليه بالاطّلاع علل خبايا الزواياء وكان من جملة الحمَاظ المطلعين» 
4 
إذ لا يخفى أن مره بأكثر فروع هذا النوع لا يلزم منه أنه يكون له أهلية 
النظر في الأدلة التي دل كلامه ني «البحر» عل أا ر تعصل له» وعلل أتَها شرط 
للاجتهاد في المذهب» فاسل ". 


انتهی 


# XK * 


.آ/٤ من عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر ق‎ )١( 

(۲) سبق تحرير أنه ليس بلازم أن يكون من صفات المجتهد في المذهب النظر في الأدلةء ولا 
هذا من أوصاف المجتهد المنتسب» وكل ما سبق من الغفاءِ في كلام ابن عابدين 
والمساحات الظاهرةء مردّه إلى عدم تحقيقه طبقات الفقهاء واعتاده بصورة عامَةٍ علل 
ابن کال باشاء فحص في کلامه خلط کبیر» والله أعلم. 


انلف النين. فد تاغروا بر الذي عله الاكر 
مل الطحاويّ وأبي حفص الكبير ‏ وأبوي” جعفر" والليث الشهير 
وحيث لر توجد فولاءِ مقالة واحتیج للإفتاء 
فلينظر المفتي بجد واجتهاد وليخش بطش رَبّه يوم المعاد 
فليس يجسر علل الأحكام سو شقي خاسر الرام 

قال في آخر «الحاوي القدسي»: «ومتى إريوجد في المسألة عن أبي حنيفة 
4ه رواية» يؤخذ بظاهر قول ابي يوسف بء ثم بظاهر قول محمد 4ء ثم بظاهر 
قول رُفر والحسّن وغیرهم ا الأکبر فالأکبر» هکذا إل آخر مَن کان من کبار 
الأصحاب» وإذاريوجد في الحادثة عن واحلٍ متهم جواتٌ ظاهر» ونگلّم فيه 
المشايخ المتأخرون قولاً واحداً يؤخذ به» فإن اختلفواء يؤخذ بقول الأكثرين ما 
اعتمد عليه الكبار المعروفون: كأبي حفص وأبي جعفر» وأبي الليث» والطحاوي 
وغیرهم اد فیعتمد عليه. 

وإن لر يوجد منهم جوابٌ البتة نصاًء ينظر المفتي فيها نظر تأمل وتدبر 
واجتهاد؛ ليجد فيهاما يَقَرْبُ إلى اروج عن العهدة ولایَتَكلَّهُ فيها جُزافاً 
OE N E‏ 


۳ 


جاهل شقی»» انتهیٰ 


1 


وفي «النانية»: «وإن كانت المسألة في غبر ظاهر الرواية: إن كانت توافق 


(۱) في ج: «آبو». 
(۲) قوله: (أبوي جعفر والليث)؛ أي أبي جعفر وأبي الليث. حاشية العثاني. 
(۳) من الجاوي القدسى ق /٠۸١‏ أ. 


۲۹ 


ت 


ثم إذا لر توجد الزواية عن علائنا ذوي الدراية 
اغف التين. فد اروا .و اتن عله الاك 
ا ا ا تى فيها المأخحرون 
علل شيء يعمل به» وإن اختلفوا يجتهد ويفتي با هو صوابٌ عنده» وإن كان المفتي 
مَقَلداً غير مجتهد يأحذ بقول من هو أفقه الاس عنده ويّضيف ال جواب إليه» فإن 
كان أفقه الاس عنده ني مصر آخر يرجم إليه بالكتاب» [ويثبت ني الجواب]» 
ولاخازف؟ رفاس ¿ الافتراء عل الله تعالى بتحريم الحلال وضده»» انتهی". 

قلت: وقوله: «وإن کان المفتي مُقلّداً” غير جتهد. .. الخ»» فيد أن ا 
محص ليس له أن بتي فيا لر جد فيه نصا عن أحلٍ ويُويدّه ما في «الببحر» عن 
«التاتارحانية»*: «وإن اختلف المتأخرون ا بقول واحي» فلو لر يجدمن 
امتأحرين بجتهدٌ برأيه إذا كان يَعّرفٌ وجوه الفقه» ويُشاور أهلّه» انتهى*٠.‏ 

فقوله: «إذا كان يعرف... الخ» دلي علن أن ن إريعرف ذلك» بل قرا 
كتاباً أو أكثر وفهمه» وصار له أهلية المراجعة والوقوف على موضع الحادثة من 


(1) في النسخ: ويكتبٌ بالجواب» وال بت هو عبارة فتاوى قاضي خان ١ :١‏ 

(۲) من فتاوی قاضي خان ۱:۱. 

(۳) أي من إر يكوّن ملكة فقهية تؤهله النظر في المسائلء فلا ب أن يعتمد علل غيره من بلغ 
هذه الملكة الفقهية» والله أعلم. 

() وهو عالر بن علاء احتف الأندريتي» فريد الدينء قال الحسني: الشيخ الإمام العار 
الكبير» أحد العلاء المبرزين في الفقه والأصول والعرمة هت زرالا غ التاتارخانكة» 
ف سنة (۷۷۷ه)» بإشارة الخان الأعظم القهرمان اللعظم تاتارخان» وساه باسمه» کا 
قال في بداية «التاتارخانيّة»(ق١/‏ أ ب)» واسمها: «زاد المسافر»» (ت٣۷۸ه).‏ ينظر: 
نزهة الخواطر ۲: ٠٠-٦٤‏ والكشف ا١: ۲٨۸‏ ومعجم المؤلفین۲: ۲١‏ . 

)٥(‏ قوله: (انتهى)؛ يعني انتهى ما في البحر عن التاتارخانية. حاشية العثاني. 

)من البحر٦:‏ ۲۹۲. 


۰ 


مثل الطحاويّ وآبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهير 
وحيث لر توجد فولاءِ مقالة واحتيج للافتاء 
كتاب مشهور معتملِ إذا لر يجد تلك الحادثة ني كتاب» ليس له أن بتي فيها برأيه» 
NES OLED,‏ 
ڪه ومن بعدهم» بل من أيد بالوحي #ل. 

والغالبُ أن عدم وجدانه اللَّصَّ؛ لقلَة اطّلاعِه أو عدم معرفته بموضع 
المسألة المذكورة فيه؛ إذ قلا تقع حادثة إلا وها ذكر في كتب المذهب» إِمّا بعينهاء أو 
بذكر قاعدةٍ كلبّة تشملها. 

ولا يکتفي بوجود نظیرها ما يقار ناء فإِنّه لا يأمن أن يکون بين حادثته 
وما وجده فرق لا يصل إليه فهمُه» فكم من مسألة فَرّقوا بينها وبين نظير تما حت 
ألفوا كتب الفروق لذلك» ولو َكل الأمر إلى أفهامنا إر ندرك الفرق بينها. 

بل قال العلامة ابن تُجيم في «الفوائد الزينية»: لا بحل الإفتاءٌ من القواعد 
والضوابط وإنا علل المفتي حكاية النقل الصريح كا صرّحوا به”» انتهى. 


(۱) فعن الإمام الشعبي أنه قال: «لا أدري نصفٌ العلم»» ينظر: في الفقيه والمتفقه۲: ٠۷١‏ 
والدخل 4 وسن الدار ا ۷٤‏ وقل: لورلا شيت التكاسل والباظو عن 
طلب العلم لقلنا: تجا العلم كلهء وتامه في الدراسات قبل الكتاب. 

(9) إن النبى ل سئل عن الروح وعن أهل الكهف وعن ذي القرنينء فلم يجب حتى نزل 
عليه الوحي» غير عابئ با يقوله المشركون والأعداء عندما تأخر الوحي عن الإجابةه 
ولا سل عن خير البقاع وشرها قال: حت أسأل جبريل؛ فعن ابن عمر 4#: «أنٌ رجلا 
سأل النبي #: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حت أسأل جبريل» فسأل جبريل فقال: لا 
أدري» حت أسأل ميكائيل» فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشرها الأسواق» في 
صحيح ابن حبان٤: ٤۷١‏ وتمامه في الدراسات قبل الكتاب. 

(۳) وهذا كلام دقيق لن خبر علم القواعد - وهو ابن نجيم -؛ إذ كتاب الأشباه هو العمدة في 
الباب» وذلك أن هذه القواعد استخلصت من الفروع» فلا يُمكن جلها علل معناه 


۲۳1 


فلينظر المفتى بجدٌ واجتهاد وليخش بطش رَبّه يوم المعاد 
فليس يجسر علل الأحكام سو شقي خاسر لرام 

وقال أيضا: «إِنّ المقَرَرَ ني الأربعة المذاهب أن 

فعلل ن ر جد نقلاً صرياً أن يتوقف في ا جواب» أو يسال من هو أعلم 
منه» ولو ني بلدة خر - كا بعلم ما نقلناه عن «اخانية»-. 

وني «الظّهيريّة»”: E‏ 
بطریق المكاية فكي ما كنظ من أقران الفقماء التهن 

نعم: قد توجد حوادث عرفيّة غير خالفة للتصوص الشر-عية فيفتي 
المغتي بها - كا سنذكره آخر «المنظومة»-. 


ان 


ن قواعة الفقه أكثريّة لا 


الصحيح إلا بقراءة فروعها في كتب الأشباه وغيرهاء حتى لا يدخل تحتها ما ليس منها؛ 
آذ لکل اعد ها اسا ءات ر ك ها غاص بات ورن اب قله ها رق ل 
كشرون بالغفلة عنه» والله المستعان. 

(1) من عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر ق /٠‏ أ 

(1) لمحمد بن أحمد بن عمر المحتسب البْحَاريّ الحتفي» ظهير الدينء قال اللكنوي: طالعث 
«الفتاوي الظهيرية» فوجدته كتابا متضمناً للفوائد الكثرة» وله: «الفوائد الظهيرية» 
( ت۱۹٦‏ ه)» ینظر: الفوائد ص۷٥‏ ۲» والکشف۲: .٠١۲١‏ 

(۳) لعل المقصود بالعبارة أن من لر يكن جتهداً مستقلاً بأن يستخرج الأحكام من الكتاب 
والسنة كا هو الجال في أول الإسلام» فعليه أن ينسب فتواه إلى المذهب الذي التزمه في 
فتواه» وهذا غند اشتباه الحال بالنسبة لفتواه أن تنسب له هوء فينسبها لأئمة مذهبهء وال 


ا 


وهاهنا ضوابط حوره غدت لدی آهل النهى مقرّره 
کل اواب لادا و ر الام ا ا ا س 
و ا ن ا ل ا ا ا 
وکل فرع بالقضا تعلقا قول أي يوسف فيه ينتقى“ 
وني مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا ا يقوله د 
ورجحوا استحسانہم علل القياس إلا میا ٩‏ وما فيها الاس 
إلا مسائل” وما فيها التباس عنه إلى خلافه إذ ينقل 
لا ينبغي العدول عن دراية“ إذا آتى بوفقها رواية* 


EE Seg lS 


)١(‏ قوله: (ينتقى)؛ على صيغة المجهول من الانتقاء وهو الاختيار» كذا في المنجد. حاشية 

(۲) قوله: (إلا مسائل)؛ وهي إحدى عشر مسألة - كا يأتي مصرحاً - وقوله (وما فيها 
التباس) لكونمأ معدودة حصورة. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (إلا مسائل)؛ وهي إحدى عشر مسألة - کا يأتي مصرحاً - وقوله (وما فيها 
التباس) لكونمأ معدودة حصورة. حاشية العثاني. 

() قوله: (عن دراية)؛ المراد هنا بالدراية: الدليل سواء كان نصا أو إجماعاً أو اجتهاداً- كا 
يأتي في الشرح -. حاشية العثاني. 

)٥(‏ قوله: (رواية)؛ أي عن صاحب المذهب» وحاصله أنه إذا اختلفت الروايات عن أبي 
حنيفة في مسألةء فالأولل الأخذ بآقواها حجة - كا سيأتي -. حاشية العثاني. أقول: هذه 
القاعدة حل نظر كبير؛ لأنْبا من سس الترجيح عند مدرسة محدثي الفقهاء وغير معتبرة 
عند مدرسة الفقهاء» كا مر في كلام قاضي خان والكرخي» فلينتبه. 


ر قول في امتون أثبتا ا چ ا ا 
فرجُحت على الشروح والشروح عل الفتاوى القذّم” من ذاتِ الرجوح 
ما لړ يكن سواه لفظا“ صححا فالأرجځ الذي به قد صرحا 
حمعت في هذه الأبيات قواعد ذكروها مُفَرَقةً ني الكتب وجعلوها علامة 
على ارجح من الأقوال: 
الأولى: ما في «شرح النية» لليرهان إبراهيم الحلبيٌ” من فصل التيمّ 
قال: «فلله در الإمام الأعظم 5ل ما ادق نظرّه وما سد" فكرّه yy‏ 


(1) لكن ينبغي أن يتقيّد بالثبوت» وذلك بتوافق علاء المذهب علل حصوله» كا في مسألة 
قراءة القرآن بالفارسية لغير العاجزء وإلا فمجرد ذكر الرجوع لا يكفي: كمسألة أكل 
لوم الخيل» والله أعلم. 

(۲) لأن أصحابما التزموا ذكر المسائل المعتبرة من حيث النقل أو العمل والله أعلم. 

(۳) قوله: (القَدّم)؛ - بضم القاف وسكون الدال المهملة -مصدر بمعنى التقدم» ك| في ختار 
الصحاح» واستعمل بمعنى الفاعل. حاشية العثهاني. 

() قوله: (لفظاً)؛ سيأتي من المصنف فائدة هذا القيد. حاشية العثاني. 

)٥(‏ هو إبراهيم بن حَمَدِ بن إبراهيم الحلّبي» الإمام والخطيب بجامع السّلطان ححمّد خان 
بقسطنطينية» من مؤلفاته: «ملتقى الأبحر» و«غنية المستملي شرح منية المصلي» ما أبقى 
شيثاً من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات علل أحسن الوجوه. 
( ت٩‏ ٩۹۰ه).‏ ینظر: الشقائق ص »۲۹٦-۲۹۰‏ وطرب الأماثل ص۳٤٤‏ . 

)١‏ فی شرح المنية ص1٦‏ : «أسدي» وني المطبوعة والنسخة ج: «أشد»» وصخّحها هكذا 
شیخنا محمد رفیع ص٥٩‏ . 

(۷) قوله: (وما شد فكره)؛ هاهنا خطا في النقل والصحيح الموافق للأصل- آي شرح المنية - 
وما سد - بالسين المهملة - وكذا ما يي (ولأمر ما) والصحيح الموافق للأصل (وإلا ما 
جعل... الخ)ء كذاني الحاشية الهندية. حاشية العثاني. 


€ 


وهاهنا ضوارط حرّره غدت لدی أهل النهىل مقرّره 
کر وات العادات ر قل العام طلقا مال ت 
و ا ا ل که کر ا 
وکل و اا ا ق ج و 


وإلآ" ماجَعَل العلماءٌ الفغتوى عل قولِو في العبادات مُطلقاء وهو الواقع 
بالاستقراء مالريكن عنه رواية كقول المخالف: كا في طهارة الماء المستعمل“"» 
والتيمم فقط* عند عدم غير نبيذ التمر». 

1 الثانية: ما في «البحر» قبيل فصل ال حبس قال: «وفي «القنية» من باب 
امفتي: الفتوى علل قول أبي يوسف له في يعلق بالقضاء لزيادة تجربته» وكذا في 
«البرازيّة» من القضاء»» انتهى”. 


(1) في المطبوعة والنسخ المخطوطة وشرح المنية ص٦٠:‏ «ولأمر ما»» والمثبت كا صححه 
شیخنا محمد رفیع ص٥٩‏ . 

(۲) قال الكاساني في البدائع١:‏ 1۷: «مشايخ بلخ حققوا الخلاف فقالوا: الماء المستعمل 
نجس عند آي حنيفة وآبي يوسف ات وعند عحمد فله: طاهر غير طهور» ومشايخ 
العراق إر يحققوا الخلاف فقالوا: إنّه طاهر غير طهور عند أصحابناء حتى روي عن 
القاضى أبي حازم العراقي أنه كان يقول: إنا نرجو أن لا تشبت رواية نجاسة الماء 
المستعمل عن أبي حنيفة 4 وهو اختيار المحققين من مشايخنا بها وراء النهر». 

(۳) قوله: (الماء المستعمل)؛ قال محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو طاهر غير طهور» وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف: هو نجس» كذا في الهداية ۳۸:١‏ وقال في ال جاشية: قول محمد هو 
المختار للفتوئ؛ لعموم البلوئ. حاشية العثاني. 

(6) قوله: (والتيمم فقط)؛ ني الهداية فإن إر جد إلا بنبيذ التمرء قال أبو حنيفة: يتوضاً ولا 
يتيمم» وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضاً به» وهو رواية عن أبي حنيفة» وبه قال 
الشافعي» وقال حمد: يتوضاً به ويتيمم. حاشية العثاني. 

."٠۷:٦ من البحر الرائق‎ )٥( 


ro 

وني مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا با يقوله حمُد 
أي لحصول زيادة العلم له بتجربته؛ وهذا رَجَح" أبو حنيفة ك عن القول بأن 
الصدقة أفضل من حَجّ التطوّع لا حَجّ وعَرف مشقته. 

زاد ني «شرح البيري علل الأشبا»: أن الفتوى علل قول أبي يوسف نه 
يضاً في الشهادات. 

وني «البحر» من كتاب الدذعوئ: «لو سكت المدعى عليه ور يجب يتزل 
كرا" عندهماء أمّا عند أبي يوسف 4 فيحبس إل أن بحيب كا قال الإمام 
السَرَّخسىٌ 4 والفتوى علل قول أي يوسف هه في) تعلق بالقضاء» كما في 
0 و«البر ازية؛ فلذا أَفَبَّتُ بأنه E‏ إل أن جیب . 

الثالغة: ما في متن «اللتقى» وغبره ني مسألة القسمة عل ذوي الأرحام: 
«وبقول ا له يفتول»“» قال في «سکب الا آي ف می توریث ذوي 
الأرحام» وهو آشهر الرّوايتين“ E OS‏ 


(1) قوله: (ومذا رجع)؛ أي لحصول زيادة العلم بالتجربة. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (ينزل منكرا)؛ أي ينزل منزلة المنكر. حاشية العثاني. 

(۳) تھی ن الجر ۲۹۳:۷ بتار 

) انتهى من الملتقى ص .٠٠١‏ 

() هو علي بن ناصر الدين الطرابلسي الدمشقي الحنفي» علاء الدين» شيخ القراء بلمشق 
وإمام ال جامع الأموي» كان علامة ف القرآت والفرائض والحساب والفقه وغيرهاء وله 
تاليف عديدة أشهرها شرحه علل فرائض ملتقى الأبحر ساه: «سكب الأنهر»» وله: 
«المقدمة العلائية ف تجويد التلاوة القرآنية»» و«الألغاز العلائية»» (ت ٠٠١۳١۲‏ ه)» ينظر: 
خلاصة الأثر ۳: ۱۸١‏ ومعجم المؤلفين ۷: ۲٠١‏ ومجمع الأنهر۲: ۷۸۳. 

(0) قوله: (وهو أشهر الروايتين)؛ أي كل ما قال به محمد في توريث ذوي الأرحام فهو أشهر 
الروايتين عن أبي حنيفة إذا كان هناك روايتان عن أبي حنيفة - كا يأتي مصرحاً بعد 


۳٢ 


ورجا تسام عل القاتي إلا سائل. .وسا ها القاس 
إلا مسائل وما فيها التباس عنه إلى خلافه إذ ينقل 


عن الإمام أبي حنيفة هه وبه يفت" كذا قاله الشيخ سراح الدين" كه في «شرح 
فرائضه». 

وقال في «الكاني»”: «وقول خمد # أشهر الروايتين عن أبي حنيفة 4# في 
جميع ذوي الأرحام» وعليه الفتوئ»>. 

الرابعة: ما ني عامّة الكتب من أله إذا كان في مسأل قياس واستحسان» 
َرَجُحَ الاستحسان علل القياس» إلآني مسائل» وهي إحدى عشر مسألة على ما 
في «أجناس الناطفي»*»وذكرها العلامة ابن نجيم في «شر حه على المنار» »ثم 


(۱) کا في مجمع الأنهر ۲: .۷١۷‏ 

(1) وهو محمد بن محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي» سراج الدين» من مؤلفاته: 
«الفرائض السراجية»» و«التجنيس في الحساب»» و«رسالة في الجر والمقابلة»» و«عين 
المعاني في تفسير السبع المثاني»» توفي بعد (١۹٠ه)ء‏ ينظر: الجواهر المضية۳: -۳۳١‏ 
۲ وتاج التراجم ص٥٤۲‏ ومعجم المؤلفين": ٠٠۲‏ . 

(۳) الكاني شرح الوافي لأبي البركات النسفي (ت٠٠۷ه)»‏ كا سبقت ترجمته» والوانفي 
للنسفي أيضاً مع فيه بين القدوري والجامعين والزيادات ومنظومة الخلافيات» والكنز 
اختصره من الواني» كا في مقدمة اللباب .٤۸- ٤١٤:١‏ 

() انتهى من الكافي ق .١/٤١١‏ 

)٥(‏ لحد بن محمد بن عمر التَاطِفِيٌّ» أبو العبّاس» (ت ٤٤٦‏ ه)» وسبقت ترجمته. 

(0) قوله: (شرحه علل المنار)؛ واسم هذا الكتاب فتح الغفار بشرح المنارء المعروف بمشكاة 
الآنوار في أصول المنار» طبع بمصر سنة خمس وخمسين وثلاثمائة بعد آلف» يشتمل على 
ثلاثة أجزاء. حاشية العثماني. 

(۷) الأولى: تأدية سجود التلاوة بالركوع إذا كانت صلاتية. 

الثانية: إذا قال: إن ولدت ولداً فأنت طالقء وقالت: قد ولدت» وكذبا الزوج» في القياس أن 
لاتصدق ولا يقع عليها الطلاق. 


الثالثة: رجلان في أيدي) دارء أقام كل منه| بينةً أن فلاناً آخر رهنها عنده وأقبضها إِياه لا 
تكون رهناً لواحد منها في القياس» وني الاستحسان يكون لكل منها نصفها رهناً 
بنصف الدين. 

الرابعة: لو قال الطالب: أسلمت إليك في ثوب هروي طوله ستة أذرع في ثلاثة آذرع» وقال 
المطلوب: طوله خمسة أذرع في ثلاثةء تحالفا قياساء وفي الاستحسان القول للمطلوب. 

الخامسة: لو شهد أربعة على رجل بالزناء وشهد عليه رجلان بالإحصان» وأمر القاضي 
بره تم بوخد الإنام شاهتي الإحضاة عبتي أو زجعا عن القهاذة: ور بت 
المرجوم بعد إلا أنه أصابه جرحات» القياس في هذا أن يقام عليه حد الزنا مائة جلدةي 
وهو قوهم|؛ لأن ما حصل من بعد الرجم إريكن علل وجه الجحكم بسبب ظهورهم عبيداً 
فكان كالعدم» وفي الاستحسان يدرأ عنه الحد. 

السادسة: لو شهدوا علل رجل بالزنا فقضى القاضي بجلده مائةء ثم شهد شاهدان أنه حصن» 
ولريكمل الجلد فالقياس في هذا الرجم» وني الإإستحسان لا يرجم. 

السابعة: لو تزوج امرأة علل غبر مهر مسمىء» وأعطاها رهناً بمهرهاء ثم طلقها قبل الدخولء 
ها المتعةء ولو هلك الرهن عندها يذهب بالمتعة في قول محمد استحساناًء والقياس أن لا 
يذهب اء وهو قول أبي يوسف» وللمرأة مطالبة الزوج بالمتعة. 

الثامنة: لو كل الحربي المستأمن مثله بخصومة في دار الإسلام» ثم لحق الموكل بدار الحرب» 
وبقي الوكيل في دار الإسلام» بطلت الوكالة في القياس» وني الاستحسان لا. 

التاسعة: رجل له ابن من أمة غيره بالنكاح» فاشترى الأب هذه الأمة لابنه المعتوه» القياس أن 
يقع الشراء للأب ولا يقع للمعتوه» وني الاستحسان يقع. ٍ 

العاشرة: لو وقع رجل في بئر حفرت في طريق فتعللق بآخر» وتعلتق الآخر بآخر» فوقعوا جميعا 
فماتوا فوجدوا في البئر بعضهم علل بعض» فإن حافر البئر يضمن دية الأول» ويضمن 
الأول دية الثاني» ويضمن الثاني دية الثالث» فيكون ذلك علل عواقلهم» فهذا هو 
القياس» وفيها قول آخر هو الاستحسان. 

ا لحادي عشر: لو قال لعبده: هذا ابني» أو قال لأمته: هذه بنتي» وقع العتق قياساً. 

وليس المقصود حصرها فيا ذكر» قال فخر الإإسلام: «إن هذا قسم عز وجوده». ينظر هذه 
المسائل في فتح الغفار بشرح المنار ص ۳۸۸-۳۸۷ وحاشية الطحطاوي ص١۹٤‏ . 


ذکر أن نج الدين التسفيّ“ أوصَها إل اتن وعشرين” 

وذکر" قبله عن «التلویح»* دان الصحيحَ أن معن E‏ فشا نکن 
العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح» وظاهر كلام فخر الإسلام هه أنه 
الأولوية حت يجوز العمل بالمرجوح»>. 

الخامسة: ما في قضاء «البحر» من أن: «ما َرَج عن ظاهر الرواية فهو 
مرجوعٌ عنه» والمر جوع عنه لر یبق قولاً للمجتهد کا ذکروه» انتهی. 

وقذّمنا عن «أنفع الوسائل»: «أن القاضي لعل لا جوز له أن تكم إلا بم 
ر غا ا ا ااه ل ان تاغل أن الف عله ات 

وى فضا الفوائت من «البجن»: «أن المسألة اذا ر تذكر فى ظاهر الرواية 


ر 


ثبتت في رواية اش عبن المصبر إليها» انتهى". 


a a‏ » أبو حفص» نجم الدين» مفتي 
الثقلين»ء قال السمعاني: کان فقیهاً فاضلاً حدثا مف مُفْسّراً أديباً متقناً قد صنف كتباً في 
التفسبر والحديث والشروط» من مؤلفاته: «العقائد النسفية»» و«طلبة الطلبة»» 
و«المواقیت»» و«التیسير في التفسیں»» (۱٦٤-۳۷٥ه)»‏ ينظر: الجواهر۲: ٦٦٠-٦٥4۹‏ 
ومرآة ا لجنان۳: ۲٠٦۸‏ وطبقات المفسرين۲: .۷-٠١‏ 

(۲) کا في فتح الغفار بشرح المنار ص۳۸۸. 

(۳) آي ابن نجيم في فتح الغفار بشرح المنار ص۳۸۷ 

() لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتَارَانيْ» سعد الدين» من مؤلفاته: «التلويح إلى كشف 
غوامض التنقيح»» و«تمذيب المنطق»» و«شرح الشمسية»» و«شرح العقائد النسفية»» 
قال اللکنوي: کل تصانيفه تنادي علل آنه بحر بلا ساحل» وحبر بلا ماثل» (۷۱۲- 
۳ ه)» ينظر: الدرر الكامنة٤: ٠٠۰‏ والتعلیقات ص‌ ٠١۷-٠۱۳٣‏ . 

)٥(‏ انتهى من التلويح٠:‏ ١١٠ء‏ وذكر أن هذا المعنى للترجيح خاص بهذا المبحث. 

(0) من البحر ۲۹٤ :٦‏ باختصار. 

(۷) من البحر ۲: .۸٩‏ 


۳۹ 


لا ينبغى العدول عن دراية إذا ا بوفقها رواية 
السادسة: ما في «شرح المنية» في بحث تعديل الأركان بعدما ذكر اختلاف 
الرواية عن الإمام هني الطمأنينة هل هي سنة أو واجبة؟ وكذا القومة والجلسة» 
قال: «وآنت علمت أن مقتضى الدليل” الوجوب» كا قاله الشيخ كمال الدين 
هه ولا ينبغي أن يعدلّ عن الدراية" إذا وافقتها رواية» انتهى °. 
والدراية -بالدال المهملة- تستعمل بمعنى الدليل*» كا في «المستصفىء». 
ويۇيده” ما في آخر «الجاو ي القدسي»: «إذا اختلفت الروايات عن أي 
حنيفة خ4 في مسألة» فالأولى بالأخذ أقواها حجُة»”. 
السابعة: ما في «البحر» من باب المرتد نقلاً عن «الفتاوى الصغرئى»»*: 


(۱) قوله: (ومقتضى الدليل)؛ الدليل قوله 4 للأعرابي: (صل فإك إر تصل). حاشية 

9) كمال الدين ابن امام في فتح القدير .٠٠۲:١‏ 

(۳) المقصود بالدراية عند مدرسة عحدثى الفقهاء هو الدليل النقلىء بخلاف طريقة الفقهاء 
فإنها بمعنى موافقة الأصول» 0 القاعدة المذكورة في الشرح تعاملت معها مدرسة 
حدثي الفقهاء ور جحت كثيرأً من الروايات الضعيفة في المذهب إن كانت موافقة 
لحديثِ وهو محلل نظر بأن ترك القول المعتبرٌ عن المجتهدين العظام ويُذهب إل ما دونه 
من الأقوال» وفيه تلميح بتوهين وتضعيف ما نفل عن الأئمة إن كان الحديث الفا له 
وكأ قوهم ر يبن علن دلیل» وهذا بعيد جداًء والله أعلم. 

2 و 

() قولة: (تستعمل بمعتن الدليل)؛ وهاهنا كذلك. حاشية العثاني. 

0) قوله: (ويؤيده)؛ أي الذي أشرنا إليه من أن الدراية هنا استعملت بمعنى الدليل يؤيده ما 
في آخر «الحاوي» الخ. حاشية العثاني. 

(۷) انتهی من المجاوي القدسى ق /٠۸١‏ أ. 

REE ARE LE O) 


۳4 
وكل قول جاء يتفي الكفرا عن مسلم ولو ضعيفا أخْرّى 
«الكفرٌ شيءٌ عظيم فلا أجعل المؤمن كافرامتى وَجَدَّتٌ رواية أنه لا يكفر» 
ثم قال: «والذي رر آله لا فتن بکفر مسلم گن حمل کلامه علن ْمَل 
حسن» او کان في کفره اوت ول زرا د 


E A 

(۲) وني الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلل 
المغتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير؛ تحسيناً للظنٌ بامسلم» زاد في البرّازيّة إلا إذا 
ر بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينئزِ» وني التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل؛ 
لأن الكفرّ ناية في العقوبةء فيستدعي ناية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية اه كا في 
ردالمحتار٤: ۲۲٤‏ والبحر .١١٤١:١‏ 

(۳) انتهی من البحر .٠١١:۵‏ 

)٤(‏ هذه قاعدة عظمية عند الفقهاء لا ينبغى الغفلة عنها عند المسلمين» ففى العقيدة 
او ی ا وزی ر د ی ن د در ا ای 
E E E e‏ 
مار یستحله». 
ويشهد لذلك قوله 4#: «مَّن صل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم 
الذي له ذمّة الله وذمة رسولهء فلا تحقروا الله ج في ذمته» في صحيح البخاري۱: ٠١١‏ 
وصحیح مسلم۳: ٠١٥۲‏ وقوله #5: «آمرت أن آقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابمم علل الله ل» في صحيح البخاري ٠١١:٠‏ . 
وقال العلامة أبو المحاسن محمد سجاد الحنفي: «وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا نكفر 
أحدأمن أهل القبلة» ينظر: إكفار الملحدین ص .٠١٤-١٠۹۳‏ 
فلا بحكم بالكفر علل أحد إلا لإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة» ومعنى الضرورة 
كا فسشرها حدّث العصر الكشميري في إكفار الملحدين ص۲-": «ماعلم كونه من دين 
محمد # بالضرورة» بأن تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة: كالوحدانيةء والنبوة...» 


والبعث والجزاء» ووجوب الصلاة والزكاة» وحرمة الخمر ونحوهاء سمي ضرورياً؛ 
لأ كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي ب ولا بده فكونها من الدين 
ضروري» وتدخل في الإیان...» 

وقال شيخنا فقيه العصر محمد تقي العثاني في بيان من هو المسلم ومتى يجوز التكفير؟: 
«تعريف الإسلام في ضوء القرآن والسنة التي اتفقت عليه الأمة الإسلامية: هو تصديق 
ما علم جيء الرسول ‏ به بالضرورة. شرح العقائد للتفتازاني ص ۹١٠۱ء‏ وروح المعاني 
E‏ 

فكل من دخل في هذا التعريف فإِلّه مسلمٌ لا يجوز تكفيره» وعلل هذا الأساس فا لمذاهب 
التي تذعي الإسلام علل ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: الذين يدعون الإسلام» ولكتهم ينكرون شيتاً ما عَم كونه من الدين 
ضروزة فيعتقدون مغلا أن الوة مستمرة بعد النبي 4# ويؤمنون بنبوة أحد الدجالين 
المذعين للتبرة بعد التي الكريم اتم النين 4# مغل القاديانيين. 

أو يعتقدون أن القرآن الكريم الذي هو بأيدينا اليوم حرف والعیاذ بالله ولیس قرآناً 
حقيقياً كا تفه به بعض المتطرفين والغلاة من الشيعةء أو يعتقدون الألوهية أو بعض 
صفاتها اللخصوصة في أحد من البشر كا نسب إلى العلويين وغيرهم» فهؤلاء ليسوا 
مسلمین وجب تکفیرهم. 

الفرع الثاني: المذاهب التي تؤمن بجميع ما عَلِمّ كونه من الدين ضرورةء ولكنها تختلف 
فيا بينها بفروع فقهية آو ني بعض تفاصيل العقيدة التي للاجتهاد فيها مجالء وبالرغم 
من هذه الخلافات الفرعية فيا بينهاء فإن كل واحد منها على حق حسب اجتهاده وليس 
أحد منها باطلاً فضا أن يكون خارج الإسلام. 

ويدخل في هذا النوع جميع المذاهب الفقهية التي عرف فيها الخلاف في| بين الصحابة 
والتابعين د مشل المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي... وكذلك يدخل في هذا 
النوع الأشعريون والماتريديون رحمهم الله جميعاً. وشرط الدخول في هذا النوع أن لا 
يكقروا ولا يفشقوا المذاهب الأخرى وأن لا يقعوا في أحد من الأئمة بالطعن وسوء 
الآدب... 

النوع الثالث من المذاهب: يدخل فيه المذاهب التي ليس في معتقداتما ما يؤدي إل الكفر؛ 
لأنّها لا تنكر شيتاً ما غلم كونه من الدين بالضرورة» ولكنها تتخالف فيا بينها في أمور 


لا تقتصر علل الفروع الاجتهاديةء وإلّ| ترجع إلى قضايا عقدية مهمة» فكل واحد من 
أهل هذه المذاهب يعتقد أنه على حق وخالفه على خطاً ولكن خطأه لا يصل إلى درجة 
الكفر. 

وهذا مثل الاختلاف بين آهل السنة والشيعة العاديين الذين لا يعتقدون بتحريف القرآن 
الكريم ولا ينكرون شيئاً آحر ما عَلِمَّ من الدين بالضرورةء وكذلك الخلاف بين أهل 
السنة والزيدية» وبينهم وبين الإباضية يدخل في هذا النوع ما لر ینکروا شیا ما عَلم من 
الدين الخ ور 

وبهذا ت أن جميعَ هذه المذاهب ليست علن قدم المساواة في كوا تمل الإسلام الحقيقيء 
ولكن لا يحكم بالكفر والخروج عن الإسلام إلا للنوع الأول الذي يُنكر شيا ما علم 
كونه من الدين ضرورة. 

آما الصوفية فلهم مدارس غتلفة فمنهم من يقصر نفسه علل إصلاح نفسه لاتباع 
الشريعة علل وفق أحد المذاهب الفقهية المعتبرة» وليس له عقيدة خالفة لظاهر الشريعة 
ولا طريقة عملية تعارض آحكامهاء ولكنه يركز علل تزكية الأخلاق وتربيتها بطرق 
مباحة شرعأًء فن مغل هؤلاء داخلون في مذاهب النوع الثاني. 

وهنالك طوائف سموا أنفسهم صوفية وهم عقائد ينفون بها أحد ما ثبت من الدين 
بالضرورة مشل: إنكارهم أحكام الشريعة الظاهرةء واختراع أحكام باطنة ليس هما ساس 
في القرآن والسنةء فإنهم داخلون في النوع الأول. 

ومنهم مَّن لا ينكر الشريعة الظاهرة ولا شيئاً ما علم من الدين بالضرورة ولكنهم 
تفردوا في إيجاد بدع في العمل أو في العقيدة تخالف جمهور الأمة وهؤلاء داخلون في 
النوع الثالث» ولكن لا يجوز تكفيرهم. 

وأما السلفية فإن منهم مَن يتبع مذهب أصحاب الحديث ولكنه لا يطعن في الأئمة 
اللجتهدين» ولا في الذين يتبعون مذاهبهم فهؤلاء داخلون في النوع الثاني. 

ومنهم من يعتقد بطلان المذاهب الفقهية المتبوعة» ویطعن في کل من خالفه ولو في 
مسائل فرعية فهؤلاء داخلون في النوع الثالث» وعلل كل فلا يجوز تكفيرهم في كلتا 
الحالتين...»» ينظر: إجماع المسلمین ص۲۳-۲۲. 


Er 


واک جه اله ل كفرع ف ا 
ر قول في المتون ایتا فذاك ترجیخ ضا ا 

القامنة: ما في «البحر» مما قدمتاه قريباً -من أن المرجوعَ عنه إريبق مذهاً 
للمجتهدء وحينئزٍ فيجب طلب القول الذي رَجَعَ إليه والعمل به؛ لأن الأول 
صار بمنزلة الجكم المنسوخ. 

وفي «البحر» أيضاً عن «التوشيح»*: أن ما رَجَحَ عنه المجتهد لا يجوز 
الأخذ به» انتهى . 

وذكر في «شرح التحرير»: «إن علمَ المتأخرٌ فهو مذهبُه» ويكون الأول 
منسوخاًء وإلا حُكي عنه القولان من غير أن بحكم على أحدهما بالرٌجوع»٠.‏ 

التاسعة: ما ذكره العلامة قاسم في «تصحيحه»: إن ما في ا مون مص كح 
تصحيحا التزامياًء والتصحيح الصريح مُمَدَّمٌ على التصحيح الالتزامي”. 

قلت: حاصلّه أن أصحابَ اتون التزموا وضع القول الصحيح» فيكون 
ماني غيرها مقابل الصحيح مال ر يُصرَّح بتصحيحه» فيْقدَّمٌُ عليها؛ لاله تصحيح 
صريح فيقَدَمٌ علل التصحيح الالتزامي. 


)١(‏ ((التوشيح شرح المداية)): لعمر بن إسحاق العَزتَويّ اهدي سراج الدينء 
( ت ۷۷۳ه)» سبقت ترجته. 

(5) انتهى من التقرير والتحبير لابن مير حاج ٤:١‏ . 

(۳) قال العلامة قاسم في التصحيح والترجيح :٤٤ :١‏ «قال أبو حنيفة: لا حجر على 
السفيه... الخ» واعتمد قوله المحبوبي» وصدر الشريعة» والنسفي» وغيرهم» وقال 
القاضي في كتاب المحيطان: وعندهما يجوز ال حجر عل الحر» والفتوى علل قوهماء قلت: 
وهذا تصريح وهو أقوى من الالتزام». 


{٤ 


فرجُحت علل الشروح والشروح عل الفتاوى القَذّم من ذاتِ الرجوح 

وني شهادات «الخيرية» ني جواب سؤال: «المذهب الصحيح المفتى به» 
الذي مشت عليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل الصّحيح من المذهب-الذي 
هو ظاهر الرواية أن شهادة الأعمى لا تصخ» ثم قال: «وحيث عَلِمَ أن القولَّ 
هو الذي تواردت عليه امون" فهو المعتمد المعمول به؛ إذ صر حوابأنّه إذا 
تعارض ما في المتون والفتاوئء فالمعتمد ما في المتون» وكذايُقَدَّمٌ ماني الشروح 
علل ما في الفتاوئ»» انتهى". 

رن فل امن ن والب ولع ف ماق ارو أا 
تعارض ما في المتون والفتاوئ» فالمعتمد ماني المتون» كا في «أنفع الوسائل»» وكذا 
يقَدَّمٌ ما في الشروح علل ما ني الفتاوی»» انتهى .٠*‏ 


() انتهى من الفتاوى الخبرية ق ۱۷۳/ أ. 

9) لر يريدوا بالمتون كل المتون» بل المتون التي مصنفوها مَيرونَ بين الراجح والمقبول 
والمردود والقوي والضعيف. فلا يوردون في متونمم إلا الراجح والمقبول والقوي» 
وأصحاب هذه المتون كذلك» وهذا ني عرف المتأخرين. 
أما في عرف المتقدمين قبل أزمنة المصنفين المذكورين» فحيث قالوا: «ما في المتون مقدم»» 
أرادوا به متون كبار مشايخناء وأجلة فقهائنا: كتصانيف: الطحاوي» والكرخي» 
والجصاص, والخصاف» والحاكم» وغيرهم» ينظر: التعليقات السنية ص ٠.۱۸٠‏ 

(۳) من الفتاوى الخبرية ق ۱۷۳/ أ. 

(6) انتهى من البحر ."٠١:٦‏ 

)٥(‏ وهذا لا يخالف أن تکون الشروح والفتاویٰ معمولاً با فيها لکن بشرطين: 

الأول: أن لا تعارض ما في المتونء قال الشرنبلالي في الشرنبلالية :۱۹١ :١‏ «العمل با عليه 
الشروح والمتون». 

الثاني: أن يكون مصرحأ بتصحيح ما فيهاء قال اللكنوي ني النافع الکبیر ص٠۲-٠۲:‏ «إذا 
تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشروح والفتاوئ» فالعبرة لما في المتون» ثم 
للشروح المعتبرةء ثم للفتاوئ؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك في في الشروح 


۳t0 

ما لړ يكن سواه لفظاً صخحا فالأرجځٌ الذي به قد صرحا 

آي لا صرح به في «أنفع الوسائل» أيضا في مسألة قسمة الوقف حيث 
قال: «لا يفت بنقول الفتاوئ» بل نقول: الفتاوى إنا يستأنس با إذالريوجدما 
يُعارضها من كتب الأصول ونقل المذهب» آمّامع وجود غيرها لا يلتفت إليهاء 
خصوصاً إذا ر يكن نص فيها على الفتوى» اه. 

ورأيت في بعض كتب المتأخرين نقلاً عن «إيضاح الاستدلال علل إبطال 
الاستبدال» لقاضي القضاة شمس الدين الحريري” - أحد شرًاح «الحداية» -: «إنَ 
صدر الدين سلبان" قال: إن هذه الفتاوى هي اختيارات المشايخ» فلا تعارض 
كتب المذهب» قال: وکذا کان یقول غبره من مشاخناء وبه آقول”»» انتهی . 


والفتاوئ» وإر يوجد ذلك في المتون» فحينئزِ يُقَدّم ما ني الطبقة الأدنى علل ما ني الطبقة 
الأعلل». 

(۱) هو محمد بن عثمان بن أبي الحسن» ابن عبد الوهاب الأنصاري الحريري الحنفي» شمس 
الدين» قاضى القضاةء قال عنه الصفدي: «كان قوالاً بالجحق» قواماً بالصدق» حيد 
الأحكام» Rs‏ على الخاص والعام» متين الديانه»» من مؤلفاته: «شرح المداية» 
۷۲۸-0 ه). ينظر: أعيان العصر ٥٦۳ :٤‏ ومعجم المؤلفین :۱١‏ ۲۸۲. 

(۲) هو سليمان بن وهيب بن عطاء الأذرعي ال حنفي» أبو الربيع» ابن أي العِرّء صدر الدينء 
شيخ الحنفية في زمانه وعالمهم» أقام في دمشق يدرس ويفتي» وانتقل إلى القاهرة» فولي 
قضاء القضاة في أيام الملك الظاهر بيبرس وحج معه» وكان يحبه ويعظمه ولا يقارقه في 
غزواته» ثم استعفاه من القضاء بالقاهرة» وعاد إلى دمشق فدزس بالظاهرية» من 
مۇلفاتە: «الوجيز الجاع لمسائل ا لجامع»» ٥۹ ٤(‏ - ۷۷ ه). ینظر: الأعلام : ATV‏ 
والسلوك لمعرفة دول الملوك .٠٠١ ١:۲‏ 

(۳) هذا كلام في غاية الأهمية؛ إذ أن ا متون موضوعة بالدرجة الأول لنقل مذهب أبي حنيفة 
4ء فلا يكادون يخرجون عنه البتة إلا في اشتهرت الفتوى به علن قول الصاحبين مثا 
ومع ذلك يذكرون قول الإمام ب وهذا ظاهرٌ كا في متن الوقايةء فالمتون موضوعة 
للحفاظ علل أصل المذهب؛ ليقدر الطالب على ضبطه والتمكن منه» وتكوين قواعد 


ثم لا يخفى أن المراد بالمتون: المتون المعتبرة”: ك«البداية» و«ختصر- 
القدوري»» و«المختار»» و«النقاية>» و«الوقاية»» و«الكنز» ود«الملتقي»» فاا 
الملوضوعة لنقل المذهب ما هو ظاهر الروايةء بخلاف متن «الغرر» لمنلا خسرو 


صحيحه في ذهنه عن أصول المسائل ومبناها؛ لذلك ينصح بقراءة متن القدوري» ثم 
المتون المعتمدة المشهورةء لا متن نور الإيضاح؛ لاشتماله على غير ما عليه أصل المذهب 
أحياناء فلا يتربى الطالب عل قواعد المذهب الأصلية بصورة تكرّن لديه ملكة فقهية 
دقيقةء وإنا يُستحسن أن يقرأ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في مرحلة متأخرة» بعد 
قراءة أكثر من متن في العبادات؛ حتى لا بختلط عليه أصل المذهب وترجيحات المشايخ 
لمتأخرين» لاسي) مدرسة محدثي الفقهاءء إذ الشرنبلالي من أهلها. 

فا متون تمثل جانب التأصيل والتقعيد للمذهب» بخلاف كتب الفتاوئ» فإتًّها تمشل 
الجانب التطبيقي للفقه هؤلاء الفقهاء على حسب زمانمم بمراعاة قواعد رسم المفتي» 
وهذا معن ما ذكر في الشرح أتّها اختيارات المشايخ» فلا تعارض بينها وبين المتون» 
ويُلحق بها في هذا ا جانب الحواشي والشروح أحيااء لكن إذا صرح بتصحيح ما في 
المتن» فهو من أعلل درجات التصحيح» فلا ينبغي أن يُغفل عن أن اهتمام المتون بأصل 
المذهب وقول الإمام أكثر من التفاتها إلى المغتى به والمعمول عليه؛ بدليل أنَّهم لا يكادون 
يفارقون قول الإمام مطلقاًء فهي تمشل جانب التأسيس للدارس» والفتاوى والحواشي 
والشُروح جانب التطبيق إجمالاً للمفتيء والله أعلم. 

(۱) قوله: (المتون المعتبرة)؛ واعلم أن أشهرها ذكراً وأقواها اعتماداً الوقايةء وكنز الدقائقء 
وختصر القدوري» وهي المراد بقوهم المتون الثلاثةء وإذا أطلقوا المتون الأربعة: أرادوا 
هذه الثلاثة والمختار أو المجمع» كذافي عمدة الرعاية. حاشية العثاني. 

(۲) لعبید الله بن مسعود بن محمود البَُاریّ الحتفیٌ» قال طاشکری زاده: كان خله بحراً 
زاخراً لا يدرك له قرار» وطوداً شاغاً لا برتقی إل قبته ولا یصار» ولقد کان آي کبری في 
الفضل والتدقيق» وعروة وثقى في الاتقان والتحقيق» من مؤلفاته: «التوضيح في حل 


غوامض التنقيح»» و«شرح الوقاية»» و«التقاية» ( ت۷٤‏ ۷ه). ینظر: تاج التراجم 
ص۲۰۳» ومفتاح السعادة۲: .٠۷۱-۱۹۲۰۱۷۰‏ 

() قال اللكنوي في النافع الكبير ص۲۳: «وإن المتأخرين قد اعتمدوا علل المتون الثلاثة: 
الوقاية» وختصر القدوري» والكنز» ومنهم من اعتمد علل الأربعة: الوقاية» والكنزء 
والمختار» ومجمع البحرين» وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لا 
عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الروايةء والمسائل التي 
اعتمد عليها المشايخ». 


وسابق الأقوال في «لخانية» ولتق الأبحر» ذو مزيه“ 
وني سواهما اعتمد ما أخروا دليله لاله الا 
کا هو العادة ف «اهمداية ونخرها. لراجح االدرايةة 
ا ا موادا ف غللا ٠ل‏ ولل ,حو فا 

أي إن أوّل الأقوال الواقعة ني «فتاوى الإمام قاضي خان» له مرب على 
غيره في الرجحان؛ لألّه قال في أوّل الفتاوئ: «وفي| ثرت فيه الأقاويل من 
المتأخرين اقتصرت”* عل قول أو قولين» وقدّمت ما هو الأظهرء وافتتحت با 
هو الأشهر؛ إجابة للطالبينء وتيسيراً علل الراغبين» انتهى”٠.‏ 

وكذاصاحب «ملتقى الآبحر»» التزم تقديم القول المعتمد. 

وما عداهما من الكتب التي تُذَكَرٌ فيها الأقوال بأدلّتها: ك«اهداية» 
وشروحها» وشروح «الکنز»» و«كافي التسفىّ» و«البدائم»"» وغيرها من الكتب 


(۱) قوله: (مَرية)؛ - بفتح الميم وكسر الزاء المعجمة والياء المشددة المفتوحة -: وهي الفضيلةه 
يقال: له عليه مزيةء ولا يبن منه فعل» كذا في الصحاح للجوهري. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (لراجح الدراية)؛ من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف» والدراية بمعنى الدليل. 
حاشية العثاني. 

قوله: (اختصرت)؛ كذا في الأصل المطبوع بمصر» لكني راجعت فتاوى الإمام قاضي 
خان المطبوع علل هامش الفتاوى اهندية» فوجدت فيه اقتصرت بالقاف لا بالخاء» وهو 
الصحيح. حاشية العثاني. 

() في المطبوعة والنسخ المخطوطة: اخحتصرت, والمثبت من الخانية ورد المحتار": 1۳١‏ . 

)٥(‏ قوله: (انتهى)؛ آي قول صاحب الخانية. حاشية العثماني. 

(0) من الفتاوى الخانية .٠:١‏ 

(۷) لكن قال شيخنا محمد تقي العثاني في أصول الإفتاء ص :٠‏ «ويظهر من صنيع صاحب 
البدائع أنه يفعل ذلك - أي تقديم القول الراجح- أيضاًني الغالب». 


وسابق الأقوال في «لخانية» وسلتقىى الأبحر» ذو مزيه 
وني سواهما اعتمد ما أخروا دليلّه لاه ار 
المبسوطة» فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال: أَّهم يؤخرون قول الإمام» 
ثم يذكرون دليل كل قول» ثم يذكرون دليل الإمام متضمنا للجواب عا اتدل 
به غیژه» وهذا ترجیٌ له» إلا أن ينصوا علل ترجيح غيره. 

قال شي الإسلام العلامة ابن الشابي في «فتاوا»: «الأص ل أن العمل 
علل قول أبي حنيفة فه؛ ولذا ترجُح المشايخ دليلّه في الأغلب علن دليل من خالفه 
من أصحابه» و يبون عا استدل به خالفه» وهذا" أمارة العمل بقولةء وإن ر 
يُصرّحوا بالفتوى عليه؛ إذ الترجيح كصريح التصحيح» انتهى. 

وني آخر «المستصفى» للإمام النَسفىً: «إذا كر في المسألة ثلاثة أقوال» 
فالراجح هو الأول" أو الآخير لا الوسط» انتهى. 

قلت: وينبغي تقييده بم إذا لر تعلم عادةٌ صاحب ذلك الكتاب ولريذكر 
الأدلّةء أمّا إذا عَلمَت: كا مَرّ عن «الخانية» و«الملتقي» فتتبع» وأا إذا ذكرت 
الأدلة فارج الأخير كا قلنا. 

وكذا لو ذكروا قولين مثلاً وعلّلوا لأحدهماء كان ترجيحاله علن غير 
العلًّلء كا أفاده ا خير الرَمَ ني كتاب الغصب من «فتاواه الخيريّة»”. 


(1) قوله: (وهذا)؛ أي مجموع ما ذكر من ترجيح المشايخ عا استدل به خالفه. حاشية 

(۲) قوله: (هو الأول)؛ كا في فتاوى قاضي خان» وملتقى الأبحر. حاشية العثاني. 

() قال الرملي ني فتاواه ق /٠٠١‏ ب في مسألة ضبان المزارع لو نزل البقر يرع فضاع: 
«اختلف فيه المشايخ» ويفتى أنه لا يضمن» والفقه فيه ٠...‏ والظاهر في عباراتہم ترجيح 
عدم الضان؛ لتعليلهم له دون الضانء فافهم» والله أعلم». 


۳0٠ 
ک)ا هو العادة ف «اهداية» ونحوها لراجح الدراية‎ 
A e E, dd Me GT 

ونظيره ما في «التحرير» وشر حه في فصل الترجيح في المتعارضين: «أن 
ا لحكم الذي تعرَّض فيه للعلّة يترجُح على الحكم الذي إريتَعَرّض فيه ها؛ لأن ذكر 
علته يدل علل الاهتمام به والحث علیه»» انتهی . 


کا ا ا وا 


وحيشا وَجّدت“ قولين وقد صحح واحدٌ فذاك العتمد 
شخ ا٠‏ الفرئ عله الاش ورالاظهر الان كل والاوجة 
أو الصحيح والأصح آكد منه وقيل: عكسه للمؤكد 
كذا به يفت عليه الفتوى وذان من جيع تلك أقوئ“ 
قال في آخر «الفتاوى الخبرية»: «وفي أوّل «المضمرات»”: أا العلامات 
للإفتاء فقوله: وعليه الفتوئ» وبه يفتى» وبه نأخذ» وعليه الاعتاد» وعليه عمل 
اليوم» وعليه عمل الأآمّة» وهو الصحيح» وهو الآصح» وهو الآظهرء وهو المختار 
في زمانناء وفتوى مشايخناء وهو الأشبه*» وهو الأوجه» [ونحوهامماذكر]* في 


«حاشية البّزدوی»» انتهىل . 


(۱) قوله: (وحيثا وجدت قولين)؛ لما فرغ من بيان آنواع الترجيح الإلتزامي» شرع في بيان 
الترجيح الصريح» فقال (حيغا... الخ). حاشية العثماني. 

(۲) قوله: «(من جميع تلك آقوئ)؛ ويأتي في الشرح أن قوم «عليه عمل الأمة» أقوى من 
قوهم «به يفتى»: آي عليه الفتوئ. حاشية العثاني. 

(۳) ليوسف بن عمر بن يوسف الصُونيٌ الكادوري البرّار الحنفيء المعروف عند الترك: 
بانبيرهء شيخ عمر)» قال الكفوي: شيخ كبير وعالر نحرير جمع علمي الحقيقة 
ول وهو أستاذ فضل الله 2 «الفتاوى الصوفية»» من مؤلفاته: «جامع 
للتفاريع الكثير» وحاو علل المسائل الغزيرة» (ت۸۳۲ه). ينظر: الکشف!۲: ۳۲١٠ء‏ 
والفوائد ص ۰۳۸۰ والاعلام۹: ۳۲۱. 
المنختار: و معتاه أنه الآشبه بالنصوص رواية والراجح درايةه فیکون الفتوی عليه. اه. 
أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

)٥(‏ في النسخ المطبوعة والمخطوطة والفتاوى الخيرية ق ١٠/آ:‏ «وغيرها من الألفاظ 
المذكورة فى من هذا الكتاب ى محلها» والبت من الذر المخنارآ: ۷١‏ قال شيخنا 


o1 


وحيثا وَجّدت قولين وقد صحح واحد فذاك العتمد 
بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه والأظهر المختار ذا والأوجه 

وبعض هذه الألفاظ آكد من بعض: 

فلفظ : الفتوئ؛ آكد من لفظ : الصحيح والأصح والأشبه وغيرها”. 

ولفظ: به يفت؛ آكد من لفظ : الفتوى عليه. 

والأصح آكد من الصحيح. 

والأحوط آكد من الاحتياط» انتهى””. 

لكن في «شرح المنية» في بحث مس اللصحف: «والذي أخذناه من 
المشايخ: أنه إذا تعارض إمامان معتبران في التصحيح» فقال أحهما: الصحيح 
كذاء وقال الآخر: الأصح كذاء فالأخدٌ بقول من قال: الصحيح أو من الأخذ 
بقول من قال: الأصح؛ لان الصحيح مقابله الفاسد» والأصح مقابله الصحيح» 
فقد وافق من قال الأصح قائل الصحيح على أله صحيح» وأمّامَن قال: الصحيح 
فعنده ذلك الحكم الآخر فاسد* فالأخذ با اتفقا عل أله صحيح أوّل من الأخذ 


العثاني في حاشيته: قوله: (في متن هذا الكتاب)؛ كذا في النسخة المصريةء والعبارة لا 
تخلو من خلل كا هو ظاهرء وذكر ال محصكفي أيضاً في الدر المختار قول المضمرات هذاء 
وفيه بدل قوله (ني متن هذا الكتاب)» (ونحوها ما ذكر في حاشية البزدوي). 

)١(‏ كالمختار والأوجهء قال العلامة الطحطاوي في حواشي مراقي الفلاح ص٠٠۲:‏ وفي 
شرح الضياء: لفظ الفتوى آكد من المختار. اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(۲) من الفتاوی الخبرية ق /۳٠۹‏ أ. 

() قوله: (انتهی)؛ آي قول صاحب الفتاوى الخيريةء كا مصرح في مقدمة الدر المختار. 
حاشية العثاني. 

() قوله: (ذلك الحكم الآخر فاسد)؛ أي الحكم الذي جعله الإمام الآخر أصح فاسد. 
حاشية العثاني. 


or 


أو الصحيح والأصح آكد منه وقيل: عكسه للمؤكد 
با هو عند آحدھما فاسد»» انتهیں. 

وذكر الحادة أبن عة اراق فى شه رهه عل الد الان :أن الور 
اورا اا اس الم 

وني «شرح البيري»: «قال في «الطراز المذهب» ناقلاً عن «حاشية 
البزدوي»» قوله: هو الصحيح» يقتضي- أن يكون غيره غير صحيح» ولف ظ : 
اللأصحَ؛ يقتضي أن يكون غيرُه صحيحاً. 

أقول: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأآنّا وجدنا مقابل الأصح الرّواية 
الشاذةء كا ني «شرح المجمع»»» انتهى”. 

وني «الدر المختار» بعد نقله حاصل مامَرّ: «ثم رأيت في رسالة «آداب 
المغتين»*: إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد بالأصح أو الأول أو الأرفق ونحوهاء 
فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضاً أياً شاءء وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به أو به 
يفت أو عليه الفتوئ» إر يفت بمخالفها إلا إذا كان في «اهداية» مثلاً هو الصحيح»› 


(۱) من شرح المنية ص ٥4-٥۸‏ . 

() هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الدمشقي الحنفيء» ابن عبد الرزاق» تتلمذ على عبد 
الغني النابلسي» قال المرادي: برع في جميع العلوم» ودقق فيها وحررهاء لا سيا علم 
الفرائض والفقه والآأدب» من مؤلفاته: «قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم»» و(نثر 
لآلئ المفهوم شرح قلائد المنظوم». و«مفاتح السرار ولوائح الأفكار علل الدر المختار» 
اریتم» و«دیوان شعره»» و«دیوان خحطب»» (۱۱۳۸-۱۰۷۵ه). ينظر: سلك الدرر۲: 
۹ والأعلام ۳: ۲۹۲» ومعجم المؤلفین: ١٠١:١‏ . 

(۳) من عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر ق /٤‏ أ. 

0) قوله: (آداب المفتين)؛ راجعت هنا الدر المختار وفيه (آداب المفتى) بدل (آداب المفتين). 
حاشية العثاني. ٠‏ 


o٤ 
كذا به يفتن عليه الفتوى وذان من جيعم تلك أقوئ‎ 
وني «الكاني» بمخالفه هو الصحيح» فيخير" فيختار الأقوى عنده» والأليق‎ 
. والآصلح» انتهی» فليحفظ»”» انتهى‎ 

ل 

١‏ .إلّه إذاصخح كل من الرّوايتين بلفظ واحد: كأن ذكرفي كل واحدة 
منها هو الصحيح أو الأصح أو به يفت تخبًر المغتي. 

۲. وإذا اختلف اللفظ» فإن كان أحدهما لفظ الفتوى فهو أولل؛ لاله لا 
a N E sR‏ 
E a as‏ 
(الفتوی)؛ يتضمّن شيئين: 

أحذهما: اللإذن بالفتوى به. 

والآخر: صخته؛ أن الإفاءَ به تصحيحٌ له» بخلاف ما فيه لف ظ: 
الصحيح أو الأصح مثلاً. 

۳.وإن كان لفظ: (الفتوئ)؛ في كل منهماء فإن كان أحدّهما يفيد الجحصر 
مثل: به يفت أو عليه الفتوئ» فهو الأولل» ومثله بل أولل“ لفظ: (عليه عمل 
الأمة)؛ لأنه فيد الإجماع. 


(1) قوله: (وني الكافي)؛ قال المصنف في حاشيته رد المحتار: يجحتمل أن المراد به كاني الجاكم أو 
كافي النسفي الذي شرح به كتابه الوافي أصل الكنزء والظاهر الثاني» انظر رد المحتارا: 
۸. حاشية العثاني. 

(1) ((فيخبر)): ساقطة من ج. 

() قوله: (بل أولل)؛ اضراب من قوله: مثله: أي لفظ عليه عمل الأمة أولى من لفظ به يفتى 
أو عليه الفتوئ. حاشية العثاني. 


.٤‏ و إن لريكن لفظ: (الفتوى) ني واحدمنهاء فإن كان أحدهما بلف ظ 
الأصح والآخر بلفظ الصحيح» فعلل الخلاف السابق» لكن هذا" في) إذا كان 
التصحيحان ني كتابينء آنا لو كاناني كتاب واحدمن إمام واحي فلا يتأت 
ا لحلاف" في تقديم الأصح عل الصحيح؛ لأن إشعار الصحيح بان مقانلةقاست 
لا يتأت فيه بعد التصريح بان مقابله صح إلا إذا كان في المسألة قول ثالث کون 
هو الفاسد. 

وركذا لود كر فن عو اسان ت قال زد هنا الم الان 
أ صح من الأول مثلًء فإلّه لا شك أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أصحٌ» ويقع 
ذلك کثيرا ي «تصحيح» العلامة قاسم. [ 

٥.وإن‏ كان كل منه) بلفظ الأصح أو الصحيح» فلا شبهة في آنه يتخيّر 
بينه| إذا كان الإمامان اللصخُحان في رتبة واحدة. 

.مالو كان أحدّهما أعلي فاته بختار تصحیحه: كما لو كان أحدهما في 
«الخانية» والآخحر في «البرّازبة» مثلاً فان تی د خان 4# أقوی» فقد قال 
العلامة قاسم : :دن قاضي خان ظله من اخ مڇ e‏ علل تصحیحه. 

Se GC‏ الأصح أو 
الأحوط أو الأولى أو الأرفقء وسكت عن تصحيح الأخرئ» فإن هذا اللفظ بفيد 
E N E‏ رح بنا الأصحخ؛ لزيادة صختها. 

وکذالو ق اها بالا ون الأعرى باس دان 
الأخذ بالأصح. 


(1) قوله: (هذا)؛ إشارة إلى الخلاف. حاشية العثاني. 
() قوله: (فلا يتأت اللخلاف... الخ)؛ آي فالأولى الأخذ بالأصح بالاتفاق. حاشية العثاني. 


وإن تجد تصحيح قولين ورد فاختر لا شئت فكل معتمد 
إلا إذا كانا صحيحاً وأصح أو قیل: ذا يفت به فقد رجح 
أو كان في المتون أو قول الإمام أو ظاهر المروي أو جل العظام“ 
م آي كان الما ان وى رتاف .ا ان 
أو كان ذا أوفق للزمان أو كان ذا أوضح في البرهان 
هذا إذا تعارض التصحيح أو لر يكن أصلاً به تصريح 
فتأخحذ الذي له مجح با علمته فهذا الأوضح 
تًا ذكرت علامات التصحيح لقول من الأقوال» وأن بعص آلفاظ 
التصحيح آكد من بعض -وهذا إِلّم| تظهر ثمرثه عند التعارض» بأن كان 
التصحيح لقولين -فصلت" ذلك تفصيلاً حَسنا ر سبق إليه» أخذاً” مّامهدته 
قبل هذاء وذلك أن قوتمم: إذا كان في المسألة قولان مصكحان» فالفتي بالخيارء 
ليس علل إطلاقه» بل ذاك* إذالريكن لأحدهمامرجُح قبل التصحيح” أو بعده. 
الأول من الرجُحات: ما إذا كان تصحيح أحدها بلفظ : الصحي» 


)١(‏ قوله: (جلل العظام)؛ أي أكثر الفقهاء العظام» وهو مبتدأ خبره في أول الشعر الآي» وهو 
قوله: (قال به): أي قال به أكثر الفقهاء. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (فصلت)؛ جواب لا. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (أخذاً)؛ مصدر بمعنى اسم الفاعل» فهو حال من ضمير الفاعل في قوله فصلت» 
أو هو منصوب لكونه مفعولاً مطلقاً. حاشية العثاني. 

)٤(‏ قوله: (بل ذاك)؛ أي ذلك الخيار. حاشية العثاني. 

)١(‏ قوله: (قبل التصحيح)؛ بأن كان هناك مرجح قبل أن يصحح ذلك القول» بأن كان مثلً 
قول الإمام الأعظم وكان الآخر قول أصحابه» أو كان أحد القولين ظاهر الرواية 
والآخر نادر الرواية. حاشية العثاني. 
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0 صخ رل ورد فاغ, .ا شتت فك متمد 
إلا إذا كانا صحيحاً وأصح أو قيل: ذا يفت به فقد رجح 
أو كان في المتون أو قول الإمام أو ظاهر المروي أو جل العظام 
والآخر بلفظ: الأصح -وَقَدَمَ الكلام فيه» وأ المشهور ترجيخ الأصح على 
الصحيح -. 

الثاني: ما إذا كان أحدهما بلفظ: الفتوئ» والآخر بغيره - كا تقدّم بيانه -. 

الثالث: ما إذا كان أحد القولين الملصخّحين في المتون» والآخر في غبرها؛ 
لألّه عند عدم التصحيح لأحرِ القولين يقَدَّم ما ني المتون؛ لأا الموضوعة لنقل 
المذهب كا مر فكذا إذا تعارض التصحيحان؛ ولذا قال في «البحر» في باب 
قضاء الفوائت: فقد اختلف التصحيح» والفتوى والعمل با وافق المتون أولى”. 

الرابعّ: ما إذا كان أحدهما قول الإمام الأعظم والآخرٌ قول بعض 
أصحابه؛ لاله عند عدم الترجيح لأحدهمايقَدَمٌُ قول الإمام -كامَر بيانه -فكذا 
بعده. 

الخامس: ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية فيْقَدَّم على الآخرء قال في 
«البحر» من كتاب الرضاع: «الفتوئ إذا اختلفت” كان الترجيح لظاهر 
الرواية»”. 

وفيه من باب المصرف: «إذا اختلف التصحيح وَجَبَ الفحص عن ظاهر 
الرواية والرجوع إليه“»0. 


.٠۲:۲ ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) قوله: (إذا اختلفت)؛ أي الفتوئ. حاشية العثاني. 
(۳) انتهی من البحر۳: ۲۳۹. 

() في البحر۲: ۲۹۹: «إليها». 

(9) انتهی من البحر ۲: ۲۹۹ بتصرف يسبر. 


۳0۸ 
ال به أو كان الأشتاا أو اة اقات فعا بان 
و كان ذا أوفق للزمان أو كان ذا أوضح في البرهان 
هذا إذا تعارض التصحيح أو لر يكن أصلاً به تصريح 
فتأحذ الذي له مجح با علمته فهذا الأوضح 

السادس: ما إذا كان أحد القولين المصحَحين قال به جل المشايخ العظام» 
ففي «شرح البيري عل الأشبا»: إن المرَرَ عن المشايخ أله متى اختلف في المسألة 
فالعبرة بم قاله الأكثرء انتهى» وقدّمنا نحوه عن «الحاوي القدسي». 

السابع: ما إذا كان أحدّهما الاستحسان والآخر القياس؛ لا قدّمناه من أن 
الأرجح الاستحسان إلا في مسائل. 

الثامن: ما إذا كان أحدهما نفع للوقف لما صرّحوا به في «المحاوي 
القدسي» وغيره: من أنه يفت با هو أنفع للوقف فيا اختلف العلاء فيه. 

الاسع: ما إذا كان أحدهما أَوّفق لأهل الرّمانء فن ما كان أوفق لعرفهم 
أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه؛ ولذا أفتوا بقول الإمامين في مسألة تزكية 
الشهود وعدم القضاء بظاهر العدالة؛ لتغيّر أحوال الرّمانء فإ الإمام ظ4 كان في 
القرن الذي شهد له رسول الله ئ بالخيرية" بخلاف عصرهماء فإِلَّه قد فشي فيه 
الكذب فلا بد فيه من التزكية. 

وكذا عَدَلوا عن قول آئمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار علل التعليم 
ونحوه؛ لتر الرّمانِ ووجود الضرورة إل القول بجوازه - كا مَرٌ بيانه-. 

العاشر: ما إذا كان أحدهما دليله أوضح وأظهر - كم تَقَدّم أن الترجيح 
بقرًة الدليل - فحيث وجد تصحيحان ورأى مَّن كان له أَهليّة النظر في الدليل أن 
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A 


() قوله: (بالخيرية)؛ إشارة إلى قوله ##: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلوغمم)ء فالقرن الثالث هو قرن التابعين ومنهم إمامنا الأعظم #ه. حاشية العثاني. 


دلي أحدهما أقوی» فالعمل به آولں". 

ا ا6 فار ا ج راحم اران مار اهر 
لف ا انی اھا کین چا اع کون الو آل 
من العمل بالآخر. 

وكذا إذا ر صرح بتصحيح واحد من القولين» فيقَدّم ما فيه مر جح من 
هذه المرجُحات: ككونه في المتون» أو قول الإمام» أو ظاهر الرواية... الخ. 
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(۱) والعاشر يتتحصل علل أصل مدرسة حدثى الفقهاء» بخلاف مدرسة طريقة الفقهاء... 
والله أعلم. 


واعمل بمفهوم" روایات“ اتی ما لر مالف لصريح ‏ ثبتا 
اعلم أن ا لمفهومً” قسان: 
١.مفهوم‏ موافقة: وهو دلالة اللفظ علل ثبوت حكم المنطوق لمسكوت*» 


(۱) قوله: (بمفهوم)؛ اعلم أولاً أن ا لمعاني التي تستفاد من الألفاظ : تارة تستفاد منهامن جهة 
النطق تصريحاًء وتارة من جهته تلويحاًء فالأول: المنطوق» والثاني: المفهوم» فكلاهما من 
أقسام ا معنى» آما في اللخة فا منطوق هو الملفوظ به» وهو عين اللفظ لا المعنى» والمفهوم ما 
يستفاد من اللفظء وهو المعنى» فظهر أن إطلاق المنطوق في الاصطلاح علل المعنى إا هو 
حقيقة اصطلاحية لا لخوية؛ لأن المعنى لا ينطق به» وإِنّ| ينطق باللفظ الدال عليه. 
إذا عرفت هذا فاعلم أن المفهوم قسمان: مفهوم موافقة: وهو المعبر عنه بدلالة النص في 
اصطلاح أصول الفقه» ومفهوم الفةء والأول حجة عند الكل» والثاني علل ثانية 
أقسام» ذكر الشارح منها ا لخمسة وترك الثلاثة - سنذكرها إن شاء الله -. 
ولا شيء من هذه الأقسام حجة عندنا في القرآن والسنةء أما عند اجمهورء مجمل أقسامه 
حجة إلا مفهوم اللقب» فإلّه حجة عند القاضي أبي بكر الدقاق» وأبي بكر محمد الصيرني 
من الشافعية» وعند بعض المالكية والحنابلةء وهذا الاختلاف في نصوص القرآن والسنةه 
أما ني غيرما من أقوال الفقهاء وعباراتمم فهو حجة عندنا أيضاًء كا يفصله الشارح 
فاحفظه ملخصا من تسهيل الوصول. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (روايات)؛ المراد بالروايات: ما روي في الكتب عن المجتهدين من الصحابة 
وغيرهم» لكنٌ قول الصحابي مقيد بها يدرك بالرأي لاما إريدرك به؛ لأن قول الصحابي 
إذا كان لا يدرك بالاجتهاد والرآي له حكم المرفوع» فيكون من كلام الشارع غ 
والمفهوم فيه غير معتبر عندنا. حاشية العثماني. 

(۳) التقسم المذكور هاهنا ليس عند الحنفيةء وإنّا عند غيرهم؛ لان الحنفية تقسم وجوه المعنى 
إلى أربعة أقسام: الأول: عبارة النص» والثاني: إشارة النص» وهما بمعنى المنطوق» 
والثالث: دلالة النص» وهي بمعنى مفهوم الموافقة هناء والرابع: هو اقتضاء النص» والله 
أعلم. 


)٤(‏ قوله: (لملسكوت)؛ متعلق بقوله ثبوت. حاشية العثاني. 


بمجرد فهم اللغة: أي بلا توقف علل رأي واجتهاد: كدلالة: # اتش ها 
أي 4 اسراء: ١٠ء‏ علن تحريم الضرب. 

۲.ومفهوم غخالفة: وهو دلالة اللفظ علل ثبوت نقيض حكم المنطوق 
للمسكوت» وهو أقسام: 

مفهوم الصفة: ك«ني السائمة زكاة». 

ومفهوم الشرط نحو: ونك أت حل انفاعو الطلاق: .٦‏ 


ومفهوم الغاية» نحو: # حىّتتكح رَوجاعَبرة ى البقرة .٠٠١‏ 


ومفهوم العدد» نحو: # تمن جلَْةً ‏ النور: ؛. 

ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم بجامد كدي الغنم زكات. 

واعتبار القسم الأول من القسمين متفق عليه. 

واختلف في الثاني بأقسامه: فعند الشافعية معتبر سوئ الأخير» فيدل على 
نفى الرّكاة عن العلوفةء وعلن آنه لا نفقة لمبانة غير حامل» وعلل الحل إذا نكحت 
غيره» وعلل نفي الزائد علل الثانين 

وعند الحنفية غير معتبر بأقسامه في كلام الشارع فقط وتام تحقيقه في 
كنب الأصول*: 


(1) وجه الفرق بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهية: 
ا فوت ا والسنة تحتوي علل عبارات بليغة حكيمةء فربا تذكر فيها ألفاظ 
للتأكيدء والتوبيخ» والتشنيع» والوعظ » والتذكير» ولا تكون قيداً لما سبق: کقوله :9٤‏ 
کا نرا انی تمتا لیا البقرة ١‏ » فللا o a‏ 
يدل علل أن الاشتراء بالثمن الکثير جائزء وكذلك قوله عل: ۾ تا ڪلوا الربا اضما 
محَصعَقَةّ 4 آل عمران: E‏ ا کو 


قال في «شرح التحرير» بعد قوله: غير معتبر في كلام الشارع فقط : «فقد 
نقل الشيخ جلال الدين ال بًازيّ له في «حاشية الهداية» عن شمس الأئمة 
الكَردَريّ“ 4ه: أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل علن نفي ال حكم عَنًا عداه ني 
حطابات الشارع» فأمّا في متفاهم الناس وعرفهم وني المعاملات والعقليات يدلء 


انتھیٰ . 
وتداوله المتأخرون وعليه ما في «خزانة الأكمل“ و«الخانية»: لو قال: ما 


لك" عل أكثر من مئة درهم» كان إقراراً با مئة» ولا يشكل عليه عدم لزوم شيء في 
مالك عل أكثر من مثة درهم ولا أقلء كا لا يخفى علل المتأسّل»» انتهى”. 


التأكيد والتشنيع وغير ذلك فلا بذ من اعتبار مفهوم المخالفة فيهاء كا في أصول الإفتاء 
ض۲٤‏ 

(۱) وهو عمر بن محمد بن عمر الحَبّازِيّ الحْجَندِيّ الحَفْيٌ» أبو حمد» جلال الدين» أصله من 
بلاد ما وراء النهر من بلدِ يقال له خجَندَة» من مؤلفاته: «المغنى في أصول الفقه» 
و«حواش علل اهداية»» (ٿت ٦٩۹۱‏ ه)» ينظر: تاج التراجم ص۰۲۲۹ وطبقات ابن 
اا ن 

0 ھر مدن کد السار ین مه لادی الک دی الوا ال آنر انراد 
شمس الأئمة» انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» له رسالة رد فيها على «المنخول» 
(۹۹٥-۲٤ه).‏ ینظر: الجواهر۳: ۲۳۰-۲۲۸ وتاج ص۷٦۸-۲٦۲.‏ والنجوم 
الزاهرة1: ٠٠١‏ والأعلام۷: .٠٠١‏ 

(۳) ليوسف بن علي بن محمد ال جرجاني الحنفي» أبي عبد الله» تفقه علل أبي الحسن الكرخي» 
وكان عالاً بفقه أبي حنيفة» برحل إليه في الواقعات» قال في تاج التراجم: قد نسبت 
خزانة الأكمل لثلاثة أنفس ... والصحيح أعَّها هذاء ذكر فيه أن هذا الكتاب حيط بجل 
مصنفات الأصحاب. بدا بكاني الحاكم ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم بمجرد ابن زياد 
والمنتقى والکرخي وشرح الطحاوي وعيول المسائل وغبر ذلك» من مؤلفاته: «شرح 


وني حّ «النهر»: المفهومٌ معتبر في الروايات اتفاقاًء ومنه أقوال الصحابة 
د قال: وینبغي تقییده با يدرك بالرآي لا مال ر يدرك به» انتهی. 

أي لأن قول الصحايٌ 4 إذا كان لا يدرك بالرأي -أي بالاجتهاد-له 
حكم المرفوع» فيكون من كلام الشارع #5 والمفهوم فيه غير معتبر» فالمراذ 
بالزوايات ما روي في الكتب عن المجتهدين من الصحابة وغيرهم طن. 

وني «النهر» أيضاً عند سنن الوضوء: «مفاهيم الكتب حجّْة بخلاف أكثر 
مفاهيم النصوص»» انتهی”. 

وني «غاية البيان» عند قوله: وليس علل المرأة أن تنقض ضفائرهاء احترز 
بالمرأة عن الرجل» وتغصيص الشيء في الرّوايات يدل علل نفي ما عداه بالاتفاق» 
بخلاف اللصوصء» فان [ما] فيها لا يدل علن نفي ما عداه عندنا. 

وني «غاية البيان» أيضاً ني باب جنايات ال مح عند قوله: «وإذاصال 
السَبّم على الحرم فقتلّه لا شيء عليه؛ ما روي أن عمر #: «قتل سَبُعا وأهُدى 
كبشا وقال: إلا ابتدآناه»*» عله لإهداته" بابتداء نفسه» فعُلِم به أن الحرم إذا لر 


الزيادات»» و«شرح الجامع الکہیں)» و«غختصر کتاب الکرخي»» توفي (بعد ٥۲۲‏ ه). 
ینظر: الفوائد ص ۲۳۱ والأعلام ۸: »۲٤۲‏ ومعجم المؤلفین .٠۹:۱۳‏ 

)١(‏ قوله: (مالك)؛ مانافية. حاشية العثاني. 

(۳) من تقرير التحبير .١١١:١‏ 

(۳) من النهر الفاتق شرح كنز الدقائق :١‏ ۳۷. 

() قال الزيلعى في نصب الراية۳: ۱۳۹: غريب جدا. 

)٥(‏ قوله: (لإهداته)؛ أي لإهدائه الكبش. حاشية العفاني. 

(0) قوله: (فعلم به أن المحرم)؛ فهذا استدلال بمفهوم المخالفة. حاشية العثاني. 
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ولا یقال: َ تخصيص الشيء E E E‏ 
تستدلون بقول عُمر 4؟ 

لأا نقول ذاك في حطابات الشرع» أمَا في الروايات والمعقولات فيدلء 
وتعليل عمر 4# من باب المعقولات»» انتهى 

وحاصله: أن التعليلّ للأحكام تارةٌ يكون بالنص الشرعي من آية أو 
A E A‏ العقلية ليست من كلام الشارع» 
فمفهومها معتبر؟ وهذا تراهم يقولون مقتضی- هلو العلة ج راز داو رة 
ا 

فإن قلت: قال في «الأشباه» من كتاب القضاء: «لا يجوز الاحتجاج 
بالمفهوم في كلام الناس” ني ظاهر المذهب كالأدلةء وأا مفهوم الرواية فحجة” 


(۱) ينبغي أن يستثنى من ذلك عبارة الواقفين» فإِنّه يجتج بمفهومهاء ك ني غمز العيونا: 
N‏ 

(۲) وكذلك مفهوم التصنيف حجة» ذكره في أنفع الوسائلء هذا ولا يقال في مفهوم 
الروايات ينبغي» بل هو مفهوم عبارة الأصحاب» ذكره ابن نجيم في الشرح في كتاب 
الوقف وإِنما كان المفهوم حُجّة عندنا في الرّواية دون النصوص؛ لأن المفهوم فيها ليس 
بمقصود» بخلاف کلام اللأصحاب وا ف فيكون حجة» وفيها: وهذا هو 
الفرق بينههاء وإنه قد خحفي علل كثيرين فاحفظه واحتفظ به» كذا في الزهر البادي على 
فصول العمادي معزواً إلى مولانا عبد البر بن الشحنةء وظاهر قول ابن نجيم «مفهوم 
الرواية حجة»: نه حجة ولو کان مفهوم المخالفة» قال العلامة القهستاني في شرح 
النقاية في كتاب الطهارة: إن مفهوم المخالفة في الرواية کمفهوم الموافقة معتر بلا 
خلاف» كا ذكره صدر الشريعة في كتاب النكاح» ثم قال: لكن في إجارة الزاهدي أنه 
غير معتبر» وال مح آنه معتبر» إلا أنه أكثري لا کلي» کا في حدود النهاية» کا في غمز 
الوت 


ک| في «غاية البيان» من الحج» انتهى”. فهذا غالف لامر من أله غ معتبر في 
کلام الشارع فقط. 

قلت: الذي عليه المتأخحرون ما قَدمّناه» وقال العلامة البيري في «شرحه»: 
«والذي في «الظهيرية»: الاحتجاج بالمفهوم لا يجوز وهو ظاهر المذهب عند 
علمائنا د وما ذَكرّه محمد هه في «السير الكبي» من جواز الاحتجاج بالمفهوم 
زلف غت م و 

قال في «حواشي الكشف»: ريت في «الفوائد الظهيرية» في باب ما يكره 
في الصلاة: أن الاحتجاج با لمفهوم" يجوز ذكرة شس الاتمة السرّ حي طب في 
«الستر الكبس»: وقال: بن عد ف مسائل السير علل الاحتجاج بالمفهوم» وإلى 
هذا مال الحَصاف له وبنىى عليه مسائل الحيل. 

وني «المصفى»”: التخصيص بالذكر لا يدل عل نفي ما عداه. 

قلنا: التخصيص في الرّواياتِ وني متفاهم الاس وني العقولاتِ يذل عل 
نفي ما عداه» اهمن النكاح. 

وني «خزانة الرُوايات»*: القيد في الرُواية ينفي ما عَداه. 


)١(‏ من الأشباه والنظائر :١‏ ۱۸۸ باختصار. 

(۲) آي في كلام الناس» كا تدل عليه النصوص التي بعده؛ إذ فيها مناقشة بالخلاف في 
الاحتجاج به» والله أعلم. 

() المصفى شرح النافع لعبد الله النسفي (ت١٠۷ه)ء‏ سبق ترجمته. 

)٤(‏ لجكن الكجراتي اندي الحتفيء القاضي» ذكر فيه آنه أفنى عمره في جمع المسائل وغريب 
الروایات» توفي في حدود (۹۲۰ه). قال اللْكَتَويٌ: إله من الكتت غير المعترة المملوءة 

من الرّطب واليابس» مع ما فيها من الأحاديث المخترعة» والأخبار المختلفة» ونسب 

هذا الكلام إلى ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى المحامدية». ينظر: الكشف ٠۷٠۲:١‏ 
والنافع الکبیر ص۲۹-*"» ونزهة الخواطر٤:‏ ۸۲. 


وني «السراجِيّة»: أمّا في متفاهم الناس من الإخبارات EE‏ 
الشيء بالذكر يدل علل نفي ما عداه» كذا دكرّه في السّرَ حى اه انتهى. 

أقول: الظاهر أن العمل علن ما في «السيں» كا اختاره الصاف هه في 
E‏ ور رمن خالفه» والله تعالى أعلم»» انتهى كلام البيري. 

أي إن العمل علن جوا الاحتجاج بالمفهوم لكن لامطلقاًء بل في غير 
كلام الشارع - کا علمت مما قرّرناه س وإلا فالذي رأیته ني «السیر الکبیں» جواز 
العمل به حتی فی کلام الشارع» فإِلَه ذكرفي باب آنية المشر-كين وذبائحهم: ن 
SE a‏ 
«أنٌ رسول الله ل كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إل الإسلام» فمن أسلم قبل 
منه» ومن إريْسّلِم ضربت عليه الجزية في أن لا يؤكل له ذبيحة» ولا يُنكح منهم 
امراة». 

قال شمس الأئمة اسر خي 4 في «شرحه»: «فكأنه - أي مدا هه _ 

استدلڵ بتخصیص رسول اله 4 المجوس بذلك علل آنه لا بأس بنكاح نساءِ هل 
الكتاب”» فإلّه بنى هذا الكتاب عل أن المفهومَ حَجّة » ويأتي بيان ذلك في 


ae a e BNE RE AED 
الإسلام» فمن أسلم قبل منه الحق» ومن أب كتب عليه الجزيةء ولا تؤكل هم ذبيحة»‎ 
قال ابن القطان: هذا‎ "۲٠:٠١ ۰٦۹ :٦ ولا تنكح منهم امرآة) في مصنف عبد الرزاق‎ 

(۲) فلعل حمّد تعامل معها علل ما فعله في تخاطب الناس من بنائه علل العرف بفهمهم 
مفهوم المخالفة منه» أو أنه غير مأخوذ من مفهوم المخالفة. وإتا من القرائن ع الأخرى 
القائمة المخصصة له» ولا يفهم منه أنه يقول بمفهوم المخالفة مطلقاً؛ لألّه غير معتبر في 
المذهب» والله أعلم. 


چس 


ثم قال" بعد أربعة أبواب في باب ما جب من طاعة الوالي في قول محمد 
خ#ه: «لو قال" منادي الأمير: مَن راد العلفَ فليخرج تحت لواء فلان*... فهذا 
بمنزلة النهي -أي نميهم عن أن يفارقواصاحب اللواء بعد خروجهم معه وقد 
بنا“ أنه بى هذا الكتاب عل أن المفهوم حجّة. 

وظاهر المذهب عندنا أن المغهوم ليس بحجّة» مفهوم الصفة ومفهوم 
الشرط في ذلك سواءء ولكته اعتبر المقصود الذي يفهمُه أكثرٌ الاس في هذا 
الموضع؛ لأ الغزاة في الغالب لايقفون علن حقائق العلوم وأ يرهم بهذا 
اللفظ إنا نى التاس عن الخروج إلا تحت لواء فلان"» فجعل النهي المعلوم 
بدلالة كلامه كالمنصوص علیه»» انتهی". 

ومقتضاه“ أن ظاهر المذهب أن المفهومَ ليس بحجَة حتى في كلام النّاس؛ 


(۱) انتهی كلام السرخسي من شرح السیر الکبیرا: ٠٤۹‏ . 

(۲) قوله: (ثم قال)؛ أي السرخسي 44. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (لو قال منادي... الخ) من هنا إل قوله: (بعد خروجهم معه) قول محمد ظا 
وبعده قول السرخسي <4#. حاشية العثاني. 

0) ور يكن منه ني ولا أمر غير هذاء كذا في متن السير الكبير الذي نشره الشيخ نصر الله 
المنصور العام لحركة الإنقلاب الإسلامية الأفغانية مع شرحه لشمس الإئمة السرخسي 
١‏ حاشية العثماني. 

)٥(‏ قوله: (وقد بينا... الخ)؛ هذا هو قول السرخسي كه في شرح السير الكبير. حاشية 

)٦(‏ أي تحرزاً عن إضرار العدو بهم. حاشية العغاني. 

(۷) من السبر الکبیرا: ۱۷۸ باختصار. 

(۸) قوله: (ومقتضاء)؛ أي مقتضى قول السرخسي» وظاهر المذهب عندنا أن المفهوم ليس 
بحجة الخ. حاشية العثهاني. 


لأنٌ ما ذكرّه" في هذا الباب من كلام الأمير فهو من كلام الناس“ لامن كلام 
الشارع» E E‏ 

والظاهر أن القولّ بكونه حجّة في كلامهم قول التأخرين» كا يعلم من 
عبارة «شرح التحرير» السابقةء ولَعَلّ مستندهم في ذلك ما نقلناه نفا عن «السير 
الكبي» فاده من كتب ظاهر الرواية الستةء بل هو آخرها تصنيفاًء فالعمل عليه 
ک| قدمناه في «النظم». 

والحاصل أن العمل الآن علل اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع؛ لأنً 
التنصيص علل الشيء في کلامه لا یلزم منه آن یکون فائدته النفي عَنًَا عدا» لان 
كلاه معدن البلاغة» فقد يكون مراده غير ذلك» كما في قوله : [وربابئكم 
اللاي ني حجوركم]”» فان فائدة التقييد بالجحجور كون ذلك هو الغالب في 
الربائب» وأما كلام الناس فهو خال عن هذه المزيةء فيستدل بكلامهم علل 
المفهوم؛ لاله المتعارف بينهم. 

وقد صَرّح ني «شرح السير الكبير»: بان الثابت بالعرف كالثابہت 
بالنض*» وهو قريب من قول الفقهاء المعروف كا مشر-وطء وحينفلٍ فما ثبت 
بالعرف فكأنٌ قائلّه نص علیه» فیعمل به. 

وكذا يقال في مفهوم الرُوايات» فن العلاء جَرّت عادمّم في كتبهم على 
اہم يذكرون القيود والشروط ونحوها تنبيهاً علل إخراج ما ليس فيه ذلك القيد 


(۱) قوله: (ما ذكره)؛ آي السرخسي في شرح قول محمد السابق. حاشية العثاني. 

() قوله: (من كلام الناس)؛ آي مع ذلك ففي السرخسي كونه حجة. حاشية العثاني. 

(") 

() صرح بذلك السرخسي في أكثر من موضع في شرح السير الكبير: :١‏ 4۹٦۱ء‏ وا: ٠۷١‏ 
وا:۲۹۰. 


ونخره وآ سک غاا لک طرق رما اا اع وذاع م بلا نکر 
ولذا لر یر من صرح بخلافه. 

نعم ذلك أغلبي* كما عزاه القَهُستان في «شرح الثقاية» إلى حدود 
«الثهاية». 

ومن غر الغالب قول «هداية»: «وسنن الطّهارة: غسل اليدين قبل 
إدخاف) الإناء إذا استيقظ المتوضى من نومه»" فان التقييد بالاستيقاظ اتفاقي 
قع مركا بلفظ الحديث» فن السنّة تشمل المستيقظ وغيره عند الأكثرين» وقيل: 
إِلّه احترازيّ لإخراج غير المستيقظ» وإليه مال شمس الأئمة الكردري إه”. 

وقولي: «ما لر بالف لصريح ثبتا»: أي إن الفهوم حجَةٌ على ما قرّرناه إذا 
إر يالف صريحاء فان الصريح ممَدَمٌ عل المغهوم» كا صرح به الطرسوسي وغيره. 

وذكرة الأصرليرن في تبجح الأذلةء قإن القائاين باع ار الفهرم ف 
الأدلّة الشرعية إلا يعتبرونه إذا لريأتِ صريحٌ بخلافه» فيْقَدَمٌ الصر-يح ويلغى 
المغهوم» والله تعالى أعلم. 


() أي الاحترارٌ في كلام الفقهاء عا عدا المذكورء ويْسمَى قيد احترازي؛ لأ ذكر ليخرج 
غيره وتحترز به عنه» وهو الأغلب في عباراتهم؛ لأه مقابل بقيد اتفاقي أي ذكر وفاقاً 
بحيث لو حذف لا يتغيّر المعنى» وهو قليل بالنسبة للاحترازي» والله أعلم. 

() انتهى من الهداية .٠١ :١‏ 

(۳) ينظر: البناية في شرح المداية .٠۷۹:١‏ 


والعرف في الشرع له اعتبار“ لذا عليه الخكم قد يدار 
قال في «المستصفى»: العرف والعادة”: ما استقر في النفوس من جهة 
العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول”› انتھیٰ 
وي «شرح التحرير»: «العادة#: هي لامر المنكررهن غير علاقة عقلية»» 

انتھید*. 

(۱) قوله: (له اعتبار)؛ ولذلك قالوا: من لر يعرف أهل زمانه فهو جاهل - کا سياتي من 
ال ا ا 

(۲) يطلتق العرف علل ما اعتاده الناس من فعل شاع بينهم» أو لفظ تعارفوا إطلاقه عل معنى 
خاص إذا ذكر انصرف الذهن إليه لا إلى غيره. 
والعادة: هي ما استمروا عليه عند حكم العقول» وعادوا له مرْة بعد آخری» کا في 
الكليات ص۷١٦‏ . 
ويطلق الفقهاءٌ علل العرف أحياناً لفظ: العادة» ك ني كشاف مصطلحات الفنون ۲: 
۹ وسبب جعله| مترادفین: أن معاودة الشيء تجعله معروفاً ني نفوس الناس» وهو 
المختارء وهناك من ير أن العادةً أعمٌ من العرف» فيقال: کنا 
SS‏ 
والعرف في قوله علا: ‏ حذ اعقو وَأ اني عرض عن هيت ك ي الأعراف: ١۹۹‏ 
NI RSS SNN‏ 
والمنکر ما ینکر اء قال : پاروت پالمعروفِ تهون عن گر چ التوبة: ۷۱ ۰ کا 
في المغردات ص٣٤‏ ". 

(۳) أيضاً عرّفه بهذا التعريف الكفوي في الكليات ص۷١٦.‏ 

)٤(‏ تعريف العادة: هي الأمر الذي يتقرّر بالنفوس» ويكون مقبولاً عند ذوي الطباع السايمة 
بتكراره المرة بعد المرة» علل أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته» بخلاف 
الأمر الجاري صدفة مرْة أو مرتين» وإر يعتده الناس فلا يعد عادة ولا يبنىى عليه حك 
والعرف بمعنيل العادة أیضاًء کا في درر الحكام مادة٦.‏ 

.۲۸۲ :۱ من التقریر والتحبیر‎ )٥( 


۳۷۱ 


والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحخكم قد يدار 

وني «الأشباه والنظائر»: «السادسة: العادة حكمة» وأصلها: قوله : «ما 
راه مسرل جما فهو عد ال خي 

واعلم أن اعتبار العادة والعرفِ زجع إليه في مسائل كثيرة» حتى جعلوا 
ذلك أصلا فقالوا: تترك الحقيقة” بدلالة الاستعال والعادة»”. 

ثي دَكَرَ في «الأشباه»: دما العادةٌ ما تعتبر إذا اطَرَدّت أو غلبت؛ ولذا 
قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير في بلد اختلف فيها النقود مع الاختلاف في 
المالية والرّواج انصرف البيع إلى الآغلب*. 

قال في «المداية»؛ لاله هو المتعارف فينصرف المطلق إليه» اه“. 

وني «شرح البيري» عن «المبسوط»: الثابت بالعرف كالثابت بالنص © 
اھ“. 

ثمّ اعلم أن كثيرآمن الأحكام التي نص عليها المجتهدٌ صاحبٌ المذهب 
بناء علل ما کان في عرفه وزمانه قد تعبرت بتغير الأزمان بسبب فساد هل الزمان 


(۱) في مسند أحمد :١‏ ۳۷۹ ومستدرك الحاكم ۳: ۳ والمعجم الکبیر ۹: ١٠١١ء‏ ومسند أبي 
داود الطْيّالسی ص۳۳ موقوفاً علل ابن مسعود ظاه. 

SEA ENES OAS EAD 
الل ان الغ لا رك ا كات ية ق غرف اليل وإ كانت‎ 
مهجورة في عرف من بعده» كا لا بخفى علل المتأمل إن شاء الله. حاشية العثاني.‎ 

() انتهى من الأشباه والنظائر :١‏ ۷۹ باختصار. 

(6) قوله: (إلى الأغلب)؛ آي الأغلب من حيث الرواج. حاشية العثاني. 

.۸١ :١ من الأشباه والنظائر‎ )٥( 

0) قوله: (بالنص)؛ آي بنص المتكلم إذا كان المتكلم من أهل ذلك العرف. حاشية العثاني. 


a hl NY 


أو عموم الضرورة: 
١‏ .كا قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار علل تعليم القرآن. 
.وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة"» مع أن ذلك غالفٌ لمانص عليه أبو 
ون د تحقق الإإكراه” من غير السلطان» مع خالفته لقول الإمام 
هه بناء علن ما كان في عصره أن غير السلطان لا يمه الإكراه» ثم كَثُرَ الفساد 
فصار يتَحَقَقّ الإكراه من غبره فقال مد 4: باعتباره وأفتى به المتأخرون. 
٤..ومن‏ ذلك تضمين الساعي» مع خالفته لقاعدة المذهب من أ الضمان 
علل المباشر دون المتسبب» ولكن أفتوا بضهانه زجراًلفساد الزمانء بل فقوا بقتله 
زمن الفتنة. 
و ن ا رار 


٦‏ .وقوهمم: إن الوصيّ ليس له المضاربة بمال اليتيم في زماننا. 


(۱) قوله: (بظاهر العدالة)؛ آي في الشاهدين. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (ومن ذلك)؛ أي من ال خطا في النقل. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (ومن ذلك تحقق الإكراه)؛ أي في المسائل التي يعتبر فيها الإكراه: كالزناء فإِلّه يعتبر 
فيه» لكن قال أبو حنيفة: إل الإكراه من السلطان هو المعتبر لامن غيره» وقالا: إِلّه يعتبر 
فيه» حتى إن أكرهه السلطان علل الزنا فزنى فلا حد عليه بالاتفاق» ولو أكرهه غير 
الساطاة شك عد أن ع و6 عة لاد ال خرف اماك رزه ن ن 
غيره» وله: أن الإكراه من غيره لا يدوم إلا نادراً؛ لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو 
بجماعة المسلمين» والنادر لا حكم لهء فلا يسقط به الحدء بخلاف السلطان؛ لاله لا 
يمكنه الاستعانة بغيره ولا ا لخروج بالسلاح» من المداية ملخصا. حاشية العثهاني. 


۷.وإفتاؤهم بتضمين الخاصب عقار اليتيم والوقف. 

۸.وعدم إجارته أكثر من سنة في الدور» وأكثر من ثلاث سنين في 
الأراضي مع خالفته لأصل المذهب من عدم الضمان» وعدم التقدير بمدّة. 

٩.ومنعهم‏ القاضي أن يقضي بعلمه. 

١٠.وإفتاؤهم‏ بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها الْعَجّل؛ لفساد 
الاخان: 

١.وعدم‏ سباع قوله: أنه استشنى بعد الحلف بطلاقه ا إلا بيّنة مع آنه 
اف اها وا وغل اا 

۲ .وعدم تصدیقھا بعد الدخول ہا بأتّہا ر تقبض ما اشترط ها تعجيله 
من المهر مع أنَها مُنكرةٌ للقبض» وقاعدة المذهب: أن القولَّ للمُنكر لها في العادة 
ا ا ت 

۳ وکذا قالوا في قوله: «كل حل عَلَ حرام» يقع به الطلاق؛ للعرف» 
قال مشايخ بلخ 4#: وقول محمد ظ4: لا يقع إلا بالنيّة» جاب به على عرف 
ديارهم» أَمّا في عرف بلادناء فيريدون به تحريم ا منكوحة» فيحمل عليه» نقله 
العلامة قاسم هه ونقل عن «خختارات النوازل»: أن عليه الفتوئ؛ لغلبة 
الاستعمال بالعرف”» ثم قال قلت”: «ومن الألفاظ المستعملة في هذافي مصر-نا: 
الطلاق يلزمني» والحرام يلزمني» وعلنّ الطلاق» وعلنَ الحرام» اه"*. 


() قوله: (ثم قال: قلت)؛ أي قال العلامة قاسم: قلت... الخ. حاشية العثاني. 


)٤(‏ قوله: (اه)؛ اي انتهى كلام العلامة قاسم. حاشية العثاني. 


٤‏ .وكذا مسألة دعوى الأب" عدم تمليكه البنت الجهازء فقد بنوها علل 
العرف» مع أن القاعدة: ن القولَ للمملّك في التمليك وعدمه. 

١‏ .وكذا جعل القول للمرأة في مؤخر صَدَاقهاء مع أن القولٌ للمنكر”. 

١‏ .وكذا قوهم: المختارٌ في رّماننا قوهم| في المزارعة والمعاملة والوقف؛ 
لمكان الضرورة والبلوى. 

۷و ا و ا ذا ارط املك همر قا 

E TE E SER 
کفؤ لا يصح”.‎ 

۹٩.وإفتاؤهم‏ بالعفو عن طين الشارع؛ للضرورة. 

.وبع الوفاء“. 


(۱) قوله: (دعوى الأب)؛ فلا تقبل دعواه إلا ببينةء مع آنه ملك وملك اسم فاعل. حاشية 

(1) آي اختلفت مع الورثة في مؤخر صداقها علل الزوج» ولا بينةء فالقول قوها بيمينها إلى 
قدر مهر مثلهاء حامدية عن البحر» ك في ردالمحتاره: .0٥٦١‏ 

(۳) قوله: (لا يصح)؛ مع آنه في ظاهر الرواية يصح النكاح» سواء كان في الكفؤ أو في غير 
الكفؤء لكن للولي للاعتراض في غير الكفو فقطء ك| في المداية. حاشية العثاني. 

)٤(‏ صورته: 

أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بها لك علي من الدين علل أني مت قضيته فهو 

أن يقول بعت منك عل أن تبيعه مني مت جئت بالثمن» کا في تبیین الحقائق ۵: ۱۷۴۳ء ورد 
لار ۰ وغبرها. 

واختلفوا فيه علل آقوال: 


Vo 


.١‏ إِتّه رهن؛ لأنّه لما شرط عليه أخذه عند قضاء الدين أتى بمعنى الرهن؛ لألّه هو الذي 
يؤخذ عند قضاء الدين» والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظء حتى جعلت الكفالة 
بشرط براءة الأصيل حوالةء وبالعكس كفالةء والاستصناع عند ضرب الأجل سلمأ فإذا 
کان رهناً لا یملکه ولا ينتفع به» وأي شيء اکل من زوائده يضمن ویسترده عند قضاء 
الدين» ولو استأجره البائع لا يلزمه أجرته كالرهن إذا استأجر المرهون وانتفع به» ويسقط 
الدين بملاكه» فيثبت فيه جميع أحكام الرهن. 
وذهب إلى ذلك السيد الإمام أبو شجاع والإمام علي السغدي والإمام القاضي الحسن 
الماتريدي» وني جواهر الفتاوئ: أنه الصحيح» وقال في الخيرية: والذي عليه الأكثر أله 
رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من الأحكام» وقال السيد الإمام: قلت: للإمام الحسن 
الماتريدي: قد فشا هذا البيع بين الناس» وفيه مفسدة عظيمة» وفتواك آنه رهن وأنا أيضا 
علل ذلك فالصواب أن نجمع الآئمة ونتفق علل هذا ونظهره بين الناس» فقال: المعتبر 
اليوم فتواناء وقد ظهر ذلك بين الناس» فمن خالفنا فليبرز نفسه وليقم دليلها. 

۲. إِلّه بيع صحيح؛ ذكر في مجموع النوازل: اتفق مشايخنا ني هذا الزمان على صحته بيعاً علل 
ما كان عليه بعض السلف؛ لأتّ) تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط فيه والعبرة 
للملفوظ نصا دون المقصود» فإن من تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها بعد ما جامعها صح 
العقد. 

۳. إِلّه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه» وذهب إلى 
ذلك بعض مشايخ سمرقند: كالإمام نجم الدين النسَفيٌء فقال: اتفق مشايخنا في هذا 
الزمان فجعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بعض أحكامه» وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع 
احاجة الناس إليه ولتعاملهم فيهء والقواعد قد تترك بالتعامل» وجوز الاستصناع لذلك. 
قال صاحب «النهاية»: وعليه الفتوئ» وقال الزيلعي: وعليه الفتوئ» وفي «النهر»: 
والعمل في ديارنا علل ما رجحه الزيلعي. 

٤‏ إِنّه فاسد في حق بعض الأحكام» حتى ملك كل منه| الفسخ» صحيح في حق بعض 
الأحكام: كحل الإنزال ومنافع المبيع» ورهن في حق البعض» حتى إر يملك المشتري بيعه 
من آخر ولا رهنه» وسقط الدين مملاكه فهو مركب من العقود الثلاثة»ء وجوز لحاجة 
الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبه|. 


۳ 


قال في «البحر»: وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع» وقال الأتقاني: والأصح 
عندي آنه بيع فاسد يوجب ال ملك بعد القبض» وحكمه حكم سائر البياعات الفاسدة ؛ 
لأنه بيع بشرط لا يقتضيه العقد. 

ه. إن العقد الجاري بينه إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناًء ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ 
في البيع عند آداء الدين فسد» وإن إر يذكرا أو تلفظا بلفظ البيع بالوفاء أو تلفظا بالبيع 
ا لجائز والحال أن عندهما- أي في زعمهما - هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فإنه يفسد 
حينئذ؛ عملا بزعمهماء وإن ذكرا البيع من غير شرط وذكرا الشرط علل وجه الميعاد جاز 
البيع» ويلزمه الوفاء بالميعاد؛ لأنٌ المواعيد قد تكون لازمةء فيجعل هذا الميعاد لازما لحاجة 
الناس إليه» وفي «الكافي» و«الخانية»: هو الصحيح. 

.٦‏ إِنّه بيع باطل اعتباراً بالهازل؛ لأتّا تكلا بلفظ البيع وليس قصدهماء فكان لكل منه أن 
يفسخ بغير رضا صاحبه» ولو أجاز أحدهما إر يجز على صاحبه» وذهب إلى ذلك بعض 
المشايخ. 

۷. إنه كبيع المكره فجعلوه فاسدأ باعتبار شرط الفسخ عند القدرة على إيفاء الدين يفيد 
الملك عند اتصال القبض به» وينقض بيع المشتري كبيع المكره؛ لأن الفساد باعتبار عدم 
الرضا فكان حكمه حكم بيع المكره في جميع ما ذكرناء وذهب إلى ذلك من مشايخ 
بخارئ: الإمام ظهير الدين» والصدر الشهيد حسام الدينء والصدر السعيد تاج 
الإسلام» ينظر: رد المحتار ۲: ۲۷۷-۲۷١‏ ودرر الحكام ۲: ۲٠۷‏ وتبيين الحقائق ه: 
۰۱۸٤-۳‏ ومجمع الأهر ۲: ٤۳١‏ وحاشية الشلبي ۱۸٤ :٠‏ وانمداية ۹: -۲۳١‏ 
۲۷ والشرنبلالية ۲: ۲۰۷» والعناية ۹: ۲۳۷-۲۳۲. وغبرها. 
ومن مواد المجلة الوارد فيها: 

(المادة :)۱١۸‏ (بيع الوفاء: هو البيع بشرط أن الباتع متى رد الثمن يرد المشتري إليه البيع» 
وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به» وني حكم البيع الفاسد بالنظر إلى 
كون كل من الفريقين مقتدراً علل الفسخ» وني حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا 
يقدر علل بيعه إلى الغير). 

(المادة :)۳۹١‏ (إنٌ البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ ابيع كذلك للمشتري أن يرد الميع 
ويسترد الثمن). 


۱.والاستصناع. 

7 اشر تين لاء بلا يان مقار سا شرت 

۳.ودخول الام بلا بيان مدّة المكث ومقدار ما يُصَب من الماء. 

٤١‏ .واستقراض العجين والخبز بلا وزن. 

وغير ذلك ما بني علل العرف» وقد ذَكَرَ من ذلك في «الأشباه» مسائل 
كثبرة. 

ANS SEEN AEE O 
وإمًا لقرائن الأحوال» ول اع غر اهي ف اا‎ 
كان في هذا الزمان لقال اء ولو حدث هذا التغْبّر في زمانه إرينص علل خلافها.‎ 

وهذا الذي جَرأً المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح من 
امتأخرين علل خالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية» 
ناءٌ علن ما کان في زمنه - کا مر تصر يهم به في مسالة کل جل علي حرام» من أن 
مدا بى ما قاله على عرفب رّمانه» وكذا ما قدّمناه في الاستئجار علن التعليم -. 

فإن قلت: العرف يعر مره بعد مرّة» فلو حَدَت عرف آخرلريقع في 
الزمان السابقء فهل يسوغ للمفتي خالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟ 


(لمادة ۳۹۷): (إِلّه ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر)» حتى لو باعه 
المشتري فللبائع أو ورثته حق الاستردادء ينظر: ينظر: مرآة المجلة :١‏ ۳٩۱۹ء‏ وغيرها. 

(۱) قوله: (من السقاء)؛ -ممدود - ويحتمل أن يكون على وزن فعال: كحار» وان يکون علل 
وزن فعّال: كرمّان» فعلل الأول: هو وعاء من جلد للماء واللبن ونحوهماء وجمعه أسقيه 
وأسقيات وأساق» وعلل الثاني: هو جمع الساقي» اسم فاعل من السقي: وهو إعطاء 
الغير الماء ليشرب بابه ضرب» كذا في المنجد. حاشية العثاني. 


قلت: نعم فإ المتأحرين الذين خالفوا ا منصوص في المسائل المارًة لر 
يخالفوه إلا لحدوث عرف بعد زمن الإمام» فللمفتي اثباعٌ عرفه الحادث في 
الألفاظ العرفية» وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد علل ما كان في عرف رَماِه» 
O‏ لکن بعد" أن يكون المفتي من له ري ونظرٌ 
صحيح ومعرفة بقواعل الشرع» حتى يمير بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام 
عليه وبين غیره. 

فإن المتقدمينَ سر طوا في المغتى الاجتهاد”» وهذامفقود في زمانناء فلا أقل 
من أن يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيرأً ما يسقطونها ولا 


(1) قوله: (لكن بعد)؛ كذا في هذه النسخة والنسخة الهندية أيضاً كذلك» والظاهر أنه (لا بد) 
بقرينة قوله الآتي (وكذا لا بد). حاشية العثاني. 

(۲) أي كان المفتي في الصدر الأول مجتهداً مطلقاً يستخرج الأحكام من الكتاب والسنةق 
وبعد مرور السنين صعب الوصول إل هذه المرتبة» وكان قد استخرج من الفقه الشيء 
الكثير الذي يغني عنهاء فانتقل الاجتهاد ا جديدة وهي الاجتهاد في المذهب: 
بحفظ نصوصه» ومعرفة ضوابطه» والاطلاع علل أصوله والتمڱن من قواعلِ رسم 
o‏ 
الفقه هى مسائل تشتمل علل قواعد جعلت المسألة مثالا عليهاء فلا بد عند القراءة من 
الحث عنما ورا السالة من قاع بت علها وفهم أن الد رن هو امال لن 
عادةٌء فالتمشك في المثال بحرفيته والغفلة عن القاعدة هو الجمود بعينه في الفقه» بحيث 
يصبح عل نظرياً لا يصلح تطبيقه في الواقع» فما قاله الإمام كه في زمانه بني علل هذه 
القواعد» وكان واقع الإمام مثالاً عليها إجمالاًء فتطبيق أمثلة زمان الإمام 4# على واقعنا 
غير ممكن» كمَّن يريد أن يطبق كثيراً من أحاديث النبي 8# علن واقعنا إن كانت ما بنيت 
على عرف وزمان ولا يلتفت إل العلة الموجودة فيهاء والغفلة عن هذا الأمر من 
الأسباب التي جَعَلّت الفقه في هذا الزمان أقرب إلى النظرية من التطبيق» بسبب التمسشك 
بالأمثلة دون روحها والقاعدة البنيّة عليهاء والله أعلم. 


يصرّ حون ما اعتماداً علل فهم المتفقه"» وكذا لابُدّله من معرفة عرف زمانِه 
وأحوال هله والتخرّج في ذلك علل أستاؤماهر؛ ولذا قال في آخر «منية 
ال «لو أن الا حفظ جميع كتب آصحابنا لا بد أن ل لوی حتی 
هتدي إليه؛ لان كثيراً من المسائل جاب عنه على عادات أهل الزمان في لا حالف 
الشريعة»» انتهى 


)١(‏ قوله: (فهم المتفقه)؛ اسم فاعل من التفقه. حاشية العثاني. 

(۲) ليوسف بن أبي سعيد أحد السَجِسَتَانٍ الحتفي» فص ((المنية)) من ((نوادر الواقعات)) 
عر عن الد اتل رن تة 0ه بطر مامش تاج لر ايم صر ١‏ وقال 
صاحب هدية العارفين٦: :٥٥ ٤‏ توفي سنة (۳۸٦ه).‏ 

() إن الابتعاد عن أهل العلم والفضل بالاكتفاء بالكتب» كان له الدور الأكبر في الفوضى 
والاضطراب الفقهي والفكري الذي نعيشه في عصرناء قال الكوثري في الإشفاق 
ص ٦-۷۹‏ ۷: «طال تفكيري ني هذا التجرؤ علل عالفة الجماعة» مع تخبط ملموس في 
المسائل ممن يدعون الانتماء إلى الفقه» فعلمت أن علَة العللء أن أمثالَ هؤلاء المتفقهين 
کانوا حاولون تکوین آنفسهم بأنفسهم» بحضرون في آي درس شاءوا ويهجرون آي 
كتاب آرادوا- قبل النظام في الأزهر -وأتّم ينخرم عليهم المقرر في العلوم - بعد النظام - 
فيحصل بقدر هذا وذاك خرم في تفكيرهم وتعقلهم. 
فلا عجب إذا حدثت في تفكير هؤلاء فوضى واضطراب واختلال عند أول صدمة 
تصدمهم من مطالعة كتب يصدرها الناشرون لدعاية خاصة غير مكشوفة بادئ بدئ» 
فيكون هؤلاء أول ضحية لتلك الدعايات الصادرة لتفريق كلمة المسلمين باسم العلم» 
حيث لا يوجد عندهم وازع يمنعم من التورط فيا ليس هم به علم» ولا عة تحميهم 
من مسايرة الجهل» بل يعدون آنفسهم علاء بمجرد أن حذقوا لغة أمهاتهم بدون أن يتم 
تكوينهم العلمي تحت حراسة نظام دقيق في التفقيه» مع أن الواجب عل من يعد نفسه 
من صنف العلماء أن يربا بنفسه أن يظهر بمظهر المج الرعاع آتباع كل ناعق» كا يقول 
علي ظه» فعار علل من يدعي العلم أن يكون بهذه الحالة المنكرة». 


وني «القنية»: ليس للمفتي ولا للقاضي أن بجك) علل ظاهر المذهب 
ويتركا العرف”» انتهى» ونقله منها" في «خزانة الروايات». 

وهذا صريح فيم قلنا من أن المفتي لا يفعي بخلاف عرف أهل رّمانه» 
ويقرب منه ما نقله في «الأشباه» عن «البزازيّة»: «من أن المغتي يفتي با ر عنده 
i EAE‏ 

وكتبت في «رد المحتار» في باب القسامة: «فيا لو اڏعى الول“ علل رجل 
من غير أهل المحلة وشهد اثنان منهم* عليه إر تقبل عنده» وقالا: تَقَبَل... الخ» 


(1) أي لا بد للمفتي من ضبط علم رسم المفتي: أي قواعد الإفتاءء وهذا العلم ينبغي أن 
ينال الاهتمام الثاني من الدارس؛ إذ يمثل الجانب العملي التطبيقي للفقه» فلا سبيل لنا 
للترجيح بين الأفوال الفقهية إلا به» ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من 
خلاله» ولا إعیال الفقه في الواقع بدونه» فهو آقربٌ ما یکون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا 
حياة له؛ لذلك أقول: إن دراسة الفروع تکون /)٥3(‏ من علم الفقيه» و( 6)) هي 
قواعك رسم الإفتاء» وهي علل قسمين: جانب نظري لقواعد الإفتاء يمثل /.)۲١(‏ من 
علم الفقه» وجانب عملي وهو المعرفة الحقيقية المتبصّرة بالواقع الذي يريد الإفتاء به 
وتنظيمه وترتيبه على أجمل طريقة وأحسنٍ سلوك ثل )٠١(‏ من علم الفقه؛ لذلك كثر 
قوشُم: من لریکن عالا بأهل زمانه فهو جاهل. 
وهذا العلم يُممَل الحلقة مأ بين المسائل الفقهيّة المدونة في الكتب وما بين الواقع المعاش 
ابن و و ا و 
عمل» وفاقده فاقدٌ للعمل به لنفسه ولغیره» والله أعلم. 

(۲) قوله: (منها)؛ أي من القنية. حاشية العثاني. 

(۳) انتهی من الأشباه .۱۸۸:١‏ 

)٤(‏ قوله: (الولم)؛ أي ولي المقتول. حاشية العثاني. 

)٥(‏ قوله: (منهم)؛ آي من آهل تلك المحلة قوله: (عليه)؛ أي علل ذلك الرجل. حاشية 
العثانى. 


نقل السيدٌ الحموىّ ظ4 عن العلامة المقدسى له أنه قال: توقفت عن الفتوى بقول 
الإمام ومنعت من إشاعته لما يترتّب عليه من الضرر العام فإِنْمَن عرفه من 
المتمردين يتجاسر عل قتل التّمس في المحلات الخالية من غير أهلهامعتمداً عل 
عدم قبول شهادتهم عليه» حت قلت: ينبغي الفتوى علل قوه| لا سي والأحكام 
تختلف باختلاف الآيام» انتھیل. 

وقال في «فتح القدير» في باب ما يوجب القضاء والكفارة من كتاب 
الصوم عند قول «المداية»: ولو كل لى بين أسنانه لر يفطر» وإن كان كثيرا بُفطر. 

وقال زفر ظله: يفطر في الو جهين» انتهى ما نضه”. 

«والتحقيق" أن المفتي في الوقائع لابُدّله من ضرب اجتهاد“ ومعرفة 
بأحوال الناس» وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كال الجنايةء فينظر إلى صاحب 
الواقعة إن كان من يعاف طبعه ذلك» أخذ بقول أي يوسف خلب وإن كان من لا 


$ 


E 


٤‏ ع 
أثر لذلك عنده أحذ بقول زفر ظف» انتهء*٠.‏ 

وي «تصحیح العلامة قاسم»: «فإن قلت: قد يحكون أقوالأمن غر 
ترجیح»› وقد يختلفون في التصحيح. 


.٦"١ من ردالمحتارا:‎ )١( 

() قوله: (انتهى ما نصه)؛ آي نص المداية. حاشية العثاني. 

() قوله: (والتحقيق)؛ هذا هو قول صاحب فتح القدير. حاشية العثاني. 

() هذا نص صريخٌ واضح يؤكد ما سبق تقريره من أن الاجتهاد علل مراتب عديدة تتفاوت 
فيها درجة الفقهاء بقدر ما حُصّلون من علم وما يرزقهم الله من ذكاءٍ وفهم» فحريٌ بنا 
أن نتمشك به ونلاحظ تقسيات الطبقات التى ذكرت؛ لأّتًّجا موافقة للجانب التطبيقي 
العمل للغقه الو جود في هذا التص وغيره» فهي أول بالقبول مماعتاها واه علي ٠‏ 

.٠١٤ :۲ من فتح القدیر‎ )٥( 

0) قوله: (انتهى)؛ أي قول صاحب فتح القدير. حاشية العثاني. 


قلت: تعمل بول ما عفلر امن اعفار تف الغرف ورال الاس :وسا 
هو الأرفق بالناس» وما ظهر عليه التعامل» وما قوي وجهه» ولا يخلو الوجودمن 


مه موه 


قييز هذا حقيقة" لا ظا بنفسه”» ويرجع من إريميز إل من يُميز لبرائة ذمته» 

فهذا كله صرح فيا قلا من العمل بالعرف مالر يالف الشريعة: 
اکس والرّبا ونحو ذلك فلا بذ للمفتي والقاضي بل والمجتهدمن معرفة 
أحوال التاس» وقد قالوا: وَمَّن جه بأهل زمانه فهو جاهل“. 


انتھی 


(1) هذا واضح أيضاً ني عدم خلو الزمان من جتهد ني المذهب يتمكن من فهمه والتخريج 
عليه والترجیح بین أقواله والتمییز بین صحیحه وضعیفه» وبدونه فلا شك بموت الفقه 
وموت الإسلام؛ لأن الفقه هو ال جانب العملي التطبيقي فيه» فحياته على مدار القرون في 
دول متعاقبة طبقه في أنظمتها المختلفة؛ لدليل واضح كالشمس في رابعة النهار بوجود 
المجتهدين في كل زمان ومكان» فلا يلتفت للعبارة الموهمة خلاف ذلك - وهي دعوى 
انقضاء الاجتهاد في المذهب ؛ لان ها حامل عديدة بُمکن أن تفهم بہاء كأن تحمل على 
المجتهد المطلق الذي انقضى زمانه وانتقل الاجتهاد بعده إلى طور جديد» والله أعلم. 

(۲) كذا في النسخ المخطوطة للتصحيح» وفي الطراز المذهب نقلاً عن التصحيح قال: لا ظناً 
بتبعية» كا في هامش التصحيح ص۲١٠‏ . 

(۳) من التصحیح والترجیح ۱: ٥‏ بتصرف یسیر. 

(6) قوله: (انتهى)؛ أي كلام العلامة قاسم. حاشية العثاني. 

)٥(‏ قال العلامة قاسم وغيره من أله حمل كلام كل عاقد وحالف وواقف علل عرفه وعادته» 
وعادته» سواء وافق كلام العرب آم لا...» ونقل في شرح المنار عن التحقيق: أن المعتبر 
في أحكام الشرع العرف» حت يقام كل واحد منه) مقام الآخر» اه ومثله في التلويح. 
وقول المحيط هنا: والحلف بالعربية: أن يقول في الإثبات: والله لأفعلن... إلخ» بيان 
ا ل ا ال ورف المرب عا ااي راو و م الاس 
اليوم خارج عن قواعد العربية سوئ النادر» فهو لغة اصطلاحية هم كباقي اللغات 


وقدمنا آم قالوا: يفتى بقول آي يوسف 4 فيا يعلى بالقضاء؛ لكونه 
جرب الوقائع وعَرَفَ أحوال التاس”. 

وني «البحر» عن «مناقب الإمام حمّد» للكردري: «كان مد له يذهب 
إلى الصبَّاغين ويّسأل عن معاملتهم وما يديرونا فيا بينهم» انتهى”. 

وقالوا: إذا رَرَعَ صاحبُ الأرض أَرْصه ما هو أَذنّى مع قدرته علل العلل 
وَجَبَ عليه خراج الأعللء قالوا: وهذا بعلم ولا بُفتى به؛ كيا َجَرَاً الظلمةٌ على 
أخذ أموال الناس. 

قال في «العناية»: «وَردً بأتّه كيف جوز الكتمان ولو أخذوا كان في“ 
موضیه؛ لکونه واجباً. 

وأجيب: بآنا لو أفتينا بذلك لاع كلل ظارني أرض ليس شأنما ذلك آئب 
قبل هذا كانت ثُرَرَعٌ الرّعفران مثلاً فيأخذ حراج ذلك وو و 
انتهی . 

وكذا قال في «فتح القدير»: «قالوا: N RY‏ 


الأعجميةء فلا يعاملون بغير لغتهم وقصدِهم إلا من التزم منهم الإعراب أو قصد 
المعنى اللغوي» فينبغي أن يبن وعلن هذا قال شيخ مشايخنا السائحاني: إن أيماننا الآن لا 
تتوقف علل تأكيد» فقد وضعناها وضعاً جديداً واصطلحنا عليها وتعارفناهاء فيجب 
معاملتنا علل قدر عقولنا ونيّاتنا كا أوقع المتأخرون الطلاق ب(علي الطلاق)» ومن إر يدر 
بعرف آهل زمانه فهو جاهل» اه» كا في رد المحتار : ۷۲۳. 

(۱) في المبسوطاالدعوی ص۸" ودرر الحكاماالدعوی ص٤٤٠.‏ 

(۲) من البحر .۲۸۸:٦‏ 

) قوله: (كان في... الخ)؛ آي كان الأخذ ني موضعه. حاشية العثاني. 

. ٤١ :٦ من العناية‎ )( 


عل آموال ا ا ف ظار أن الأرض تصلح لزراعة الرّعفران 
ونحوه» وعلاجه صعب» انتهی0. 

فقد ظَهَرّ لك أن جمود المفتي أو القاضي علن ظاهر المنقول” مع ترك 
العرفِ والقرائنِ الواضحة وال جهل بأحوال الناس» يلزم منه تضييع حقوق كثيرة 
وظلم خلق کثیرین. 

ثم اعلم أن العرف قسيان: عام» وخاصض. 

فالعامٌ ثبت به الحم العام» ويصلح محصصا للقياس والأثرء بخلاف 
ا حاص فإِلّه يثبت به الحكم ا لخاص ما لر نالف القياس أو الأثر فته لا يصلح 

قال في «الذخيرة» في الفصل الثامن من الإجارات في مسألة مالو دفع إلى 
حائك غزلاً لينسجه بالثلّث”: «ومشايخ بَلخ: كنصيرٍ بن يجين وححمّدٍ بن سلمة 
وغيرهماء كانوا نجيزون هذه الإجارة في الثياب؛ لتعامل أهل بلدهم في الثياب» 
والتعامل حجّة يترك به القياس» ويخص به الأثرء وتجويز هذه الإجارة في الثياب 


للتعامل بمعن تخصيص النص الذي وَرَد ني قفيز الطحان*؛ لأن النص ورد في 


1 .٤١ :1 من فتح القدير‎ )١( 

(۲) هذا كلام في غاية الدقة والروعة؛ لأن هذا الجمود علل النصوص الفقهية بدون فهم 
عللها ومراعاة الواقع أقصت الفقه عن حياة المسلمين في كثيرين من مناحي الحياه» والله 
المستعان. 

() قوله: (بالثلث)؛ آي بثلث الثوب المنسوج. حاشية العثاني. 

)٤(‏ نى 4 عن «قفيز الطحان»» وهو من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري 
في سنن البیهقی٥:‏ ۳۳۹» وسنن الدراقطنى ۳: ٤۷‏ وقال ابن حجر في الدراية ۲: 
ER CEE RI MONE‏ 
ENE E N SG‏ 


قفيز الطحان لا في الحائك, إلا أن ا لحائك نظبه» فيكون وارداً فيه دلالة» فمتى 
تركنا العمل بدلالة هذا النصُ في الحجائك» وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان 
تخصيصا لا تركاً أصاأًء وتخصيص النص بالتعامل جائز. 

ألا ترئ نّا جَوّزنا الاستصناع للتعاملء والاستصناعً بيع ماليس عنده 
وأنّه منهيٌ عنه» وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص متا للنص الذي وَرَدَ ني 
النهي عن «بيع ما ليس عند الإنسان»”» لا ترك للنص أصلا؛ لأا عملنا بالنض 
في غير الاستصناع» قالوا: وهذا بخلاف مالو تعامل آهل بلدة قفيز الطحان» فإِلّه 


فيه: : أن المستأجر عاجز عن تسايم الأجر؛ لاله بعص ما يخرج من عمل الأجيرء والقدرة 

علل التسليم شرط لصحة العقد وهو لا يقدر بنفسه» وإلا يقدر بغيره فلا يعد قادرا 
ففسد» فإذا نسج أو حمل فله اجر مثله لا يجاوز به المسمّى» لكن مشايخ بَلخ والنسفي 
يجيزون حمل الطعام ببعض ال محمول» ونسج الثوب ببعض المنسوج؛ لتعامل أهل بلادهم 
بذلك وقالوا: من لر يجوزه إِنّا لر مجوزه بالقياس ع الطحان» والقياس يترك 
بالتعارف» ولئن قلنا: إن لن یتناوله دلالةً فالنص مخت بالتعامل» ألا ترى أن 
الاستصناع ترك القياس فيه وخص عن القواعد الشرعية بالتعامل» قال الزيلعي في تبيين 
ال را هاا ا ان ذلك تعامل أهل بلدة 
واحدة» وبه لا بخص الأثر» بخلاف الاستصناع» فن التعامل به جَرّى في كل البلا 
EE N‏ 
يشترط آنه من المحمول أو من المطحون فيجب في ذمَّة المستأجر ثم بُعطيه منه». 

)١(‏ فعن حكيم بن حزام 4 قال: (قلت: يا رسول الله» يآتيني الرجل يسألني البيع ليس 
عندي آبیعه منه» ثم اتکلفه له من السوق» قال: لا تبع ما ليس عندك) في سنن ابي داود 
۳: ۳ والمجتبىل ۷: ›»1۸٩‏ وسنن البيهقي الكبير ٠۳۱١ :٩‏ وعن عبد الله بن عمرو 
#د: (قال 6: لا بحل سلف وبیع» ولا شرطان في بیع» ولا ربح ما لړ یضمن» ولا بیع ما 
ليس عندك) في سنن الترمذي۳: ٠٠١‏ وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان ٠١‏ : 
١‏ والمستدرك ۰۲۱:۲ وسنن أبي داود ۲ : ۲ وسنن النسائي الکبری :٤‏ ۳۹. 


لا يجوز ولا تكون معاملتهم معتبرة؛ لأنًا لو اعتبرنامعاملتهم كان تركاللنض 
أصلاًء وبالتعامل لا جوز ترك النص صا ولا جوز تخصيصه. 
اه ها اير 9 لن فك ار أل د 

واحدة"» و اهل بلدة واحدةٍ لا ت الأثر؛ ؛ لان تغاقل آهل لدان اتی 
أن مور التتخصيص فترك التعامل من أهل بلدة أحرئ يمن التخصيص فلا ثبت 
التلخصيص بالشك» بخلاف التعامل في الاستصناع» فإِلَه وجد في البلاد ا 
انتهی کلام «الذخبرة». 

والحاصل أن العرف العام لا يعر إذا رم منه ترك ا صوص عليه وال 
يعبر إذا لزم منه تخصيص التَص”» والعرف ا لخا لا يعتبر في الموضعين» وإلَّم 
EEE e e EN‏ 
الروايةء وذلك ك في الألفاظ المتعارفة في الأيمان والعادة الجارية في العقود من بيع 
وإجارة ونحوهاء فتجري تلك الألفاظ والعقودفي كل بلدة عل عادة أهلهاء 
ويراذ منها ذلك المعتاد بينهم» ويعاملون دون غيرهم ب يقتضيه ذلك" من صحَةٍ 
وفساد وتحريم وتحليل وغير ذلك وإن صرح الفقهاء ا خلاف ما 
اقتضاء العرف؛ لأَنَ اََكلّمَ إا يكلم عل عرفِه وعادته ویقصد ذلك بکلامه دون 
ما رادا ا 


3و 


() قوله: (هذا التخصيص)؛ آي تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان بالتعامل في 
الإجارة ني الثياب» بأن يدفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالثلث. حاشية العثهاني. 

(5) قوله: (بلدة واحدة)؛ آي بلخ. حاشية العثاني. 

(۳) إن العرف العام إلا مخصص إذا كان في عهد النبي بء فلو حصل عرف حادث» فإلّه لا 
يخصص.» كا في تعليقات المفتي محمد رفيع ص٠‏ بالأوردوء وهذا محل نظر بصريح 
عباراعم التي تأت بهذا القيد. 

)٤(‏ قوله: (ذلك)؛ آي العرف الخاص. حاشية العثاني. 


واا عامل كر أخديا أراذ و لاط ال فة قان اصطلاحة رر 
س المعنى ف كالمجاز اللغوي”» قال ف «جامع الفصولين: (مطلق الكلام 
فيا بين الاس يتصرف إل المتعارف»» انتهيد“. 

وفي «فتاوى العلامة قاسم»: «التحقيق أن لفظً الواقف والموصي والحالف 
والناذر وكڵ عاق مَل علل عاده ني خطابو ولغته التي يكلم اء وافقت لغة 
العرب ولغة الشارع أو لا»» انتهى. 

ثم اعلم آني لر أر من تكلم علل هذه المسألة با يُشفي العليل» وكشفها 
يحتاج إلى زيادة تطويل؛ لأن الكلامَ عليها يطول لاحتياجه إلى ذكر فروع وأصول 
وأجوبة عا عسى يقال”» وتوضيح ما بني“ علل هذا المقال» فاقتصرت هناك على 
ما ذكرته» ثم أظهرت بعص ما أضمرته ني رسالة جعلتها شرحأ هذا البيت» 
وضمنتها بعض ما عَّبت» وسميتها: «نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل 
العرف»» فمن رام الزيادة”“ علل ذلك فلیرجع إلى ما هنالك. 


() قال السيك الشريف: إن اللفظ عند أهل العرف حقيقة فى معناة العرق جار فى غره» 
كا في رفع الانتقاض ودفع الاعتراض ۱ VV‏ 

(۲) انتهی من جامع الفصولین ٠١١:۲‏ . 

(۳) قوله: (ع| عسى يقال)؛ أي عن الاعتراضات التي يمكن أن ترد علل تلك الأصول 
والفروع. حاشية العثاني. 

(©) قوله: (توضيح ما بنئ... الخ)؛ معطوف علل قوله: (ذكر) وما موصولةء وبنى ماض 
مجهول» ومعنى العبارة: توضيح المسائل التي بنيت علل هذا الأصل في العرف العام 
والعرف الخاص. حاشية العغهاني. 

() قوله: (فمن رام الزيادة)؛ آي قصدها. حاشية العثاني. 


ولا ميجوزبالضعيف العمل ولابهيجابمَن جايسأل 
إلالعال له ضروره EN E ER‏ 
لکنا القاضی به لا يقضى وإن قضی فحکمه لا يمضۍ- 
لاسي)|قضاتناإذقيدوا براجح المذهب حين قلدوا 
وتمٌّمانظمتهەفي سلك والجحمدلةختامم 4 

قدمنا اول الشرح عن العلامة قاسم: 

إل الحكم والفتيا با هو مرجوح خلا الإهاعء إن الرجوح في مقابلة 
الراجح بمنزلة العدم» والر جخ بغر مرج ني المتقابلات منوع» وإنْ من يكتفي 
ا کر فر ا هرقا لرل ا ورن الا ول ت ات 
الأقوال والوجوو من بر نظر ني الترجيح فقد جهل وحَرَق الإجماع» انتهى. 

وقدّمنا هناك نحوه عن فتاوى العلامة ابن حجر كله لكر فيها أيضاً قال 
الإمامٌ السبكي” هه في الوقف من «فتاويه»: «مجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس 
الأمر بالسبة للعمل في حَق نفيه لا في الفتوى والحكم فقد مَل ابن الصّلاح 
الإجماع علل آنه لا يجوز»» انتهى”. 

وقال العلامة الشَرْنبلال في رسالته «العقد الفريد في جواز التقليد»: 


(۱) هو علي بن عبد الکاني بن علي بن تام بن يوسف بن موسي بن حامد السَبكِيَ الأنصاريَ 
ا خَررَجِيّ» أبو ا محسن» تقي الدّين» والسبكِيً: نسبة إلى سبك من أعبال المنوفية» شيخ 
الإسلام في عصره» من مؤلفاته: «الدر النظيم في التفسير» اریتم» و«(«مجموعة فتاوئ»» 
و«الابتهاج في شرح المنهاج»» (۸۳-٦٠۷ه).‏ ينظر: الدرر الكامنة"۳: ۷١-١۳‏ 
والأعلام٥:١٠١.‏ 

(۲) قوله: (لا ججوز)؛ أي كل واحد من الفتوى والحكم. حاشية العثهاني. 

(۳) من فتاوی السبكي ۱۲:۲ بتصرف يسير. 


۳۸۹ 
ولا مج وزبالضعيف العمل ولابهيجابمَن جايساأال 
«مقتضى مذهب الشافعيّ 4# كا قاله السبكي ك4: منع العمل بالقول المرجوح في 
القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه» ومذهبٌ الحنفيّة: ا لمنع عن المرجوح حتى 
لنفسه؛ لكون المرجوح صار منسوخا» انتهى. 
لت ال ا صان مركا هر ق لر اتن الا ن 
رَجَعَ المجتهد عن أحدهما أو عم تأر أحهما عن الآخر وإلا فلاء كا لو كان ني 
المسألة قول لأبي يوسف وقول لمحمّد #ه فإِلّه لا يظهر فيه النسخ» لك مراده آنه 
إذاصُحُح أحدهما صار الآخر بمنزلة المنسوخ» وهو معنى مامَرّ من قول العلامة 
قاسم ظه: أن المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم». 
ثي إن ما ذكره السبكيّ له من جواز العمل بالمرجوح في حى نيسو عند 
الشافعيّ 4ه خالف لامر عن العلامة قاسم 4 وقدمنامثله أوّل الشرح عن 
«فتاوى ابن حجر» من نقل الإجماع علل عدم الإفتاء والعمل با شاء من الآأقوال» 
إلا أن يقال: المراد بالعمل الحكم والقضاء وهو بعيد. 
والأظهر في الجواب أخذا من التعبير بالتشهي أن يُقال: إن الماع على 
منع إطلاق التخيير: أي بأن بتار ويتشهًّى مه راد من الأقوال في أي وقت أراد. 
٠‏ مالو عمل بالضعيف في بعض الأوقات؛ لضرورة اقتضت ذلك فلا 
يُمنع منه» وعليه مَل ما تدم عن الرنبلال 4# من أن مذهبَ الحنفية المنم؛ 
بدليل” أعَهم أجازوا للمسافر والضيف الذي خاف الريبة" أن يأخذ بقول أي 


Ea 
قوله: (بدليل)؛ متعلتق بقوله: (يحمل). حاشية العثاني.‎ )0( 
قوله: (الريبة)؛ قلق النفس واضطراہاء ویستعمل بمعنیٰ الشك والتهمة. حاشية‎ (۳) 


۳۹۰ 


إلالعامل له ضروره ا 
يوسف هه بعدم وجوب الخسل علن المحتلم الذي أمسك ذكره عندما َس 
بالاحتلام إل أن فرت شهوتّه نَم ارس له مع أن قولّه هذا حلاف الراجح في 
املكو جار وا الا ا و 

وينبغي أن يكون من هذا القبيل ما ذكره الإمام المرغيناعٌ صاحبُ 
«المداية» في تابه «ختارات النوازل» - وهو كتاب مشهور ينقل عنه شرّاح 
«الهداية» وغيرُهم - حيث قال في فصل النجاسة: «والدم إذاخرج من القروح 
قليلاً قليلاً غير سائل فذاك لیس بمانع وإِن کثر» وقیل: لو کان بحال لو ترکه لسال 
ls‏ ‌ و 

ثم أعاد المسآلة في نواقض الوضوء فقال: «ولو حرج منه شيءٌ قليل 
ومسحه بخرقةٍ حتى لو ترك يسيل لا ينقض» وقيل:... الخ»*» وقد راجعت 
ا ا 

رلا ف أن ا هرر ن عام ن اذه هر القول القان ال عة 
ب(اقيل)» وأمًا ما اختاره GR E E‏ 
بعد المراجعة الكثبرة» فهو قول شاف ولك صاحب «المداية» إمام ف 
أعظم مشايخ المذهب من طبقة أصحاب الترجيح” والتصحيح - كا مر _*. 

فيجوز للمعذور تقليده في هذا القول عند الضر_ورة» فان فيه توسعة 
عظيمة لأهل الأعذار كا بيه ني رسالتي الْسّاة «الأحكام المخصصة بكي 


(۱) من ختارات النوازل ق ۸/ ب 

)٨(‏ عبارة المرغیناني في کتابه ختارات النوازل ق /۱٤‏ ب: «ولو خرج منه شيء قليل ومسحه 
بخرقة حتى إريسل» لا ينقض» وقيل: لو ترك لسال ينقض». 

(۴) ني المطبوعة والنسخ المخطوطة iE‏ 

(5) لكن لا تغفل أن تقسيم ابن كمال للطبقات غير معتبر مطلقاً ... 


الحمصة» “ وقد كنت ابتليت مدَة بكي الحمصة ول ر أجد ما تصح به صلاتي على 
مذهبنا بلا مشقة إلا على هذا القول؛ لأنٌ ا خارج منه وإن كان قليلاً لكلّه لو ترك 
يسيل وهو نجس وناقض للطّهارة علل القول المشهور» خلافاً ما قاله بعضهم - كا 
قد يته في الرسالة المذكورة- ولا يصير به صاحب عذر؛ لاله يُمَكِنٌ دفع العذر 
الا وا یر لد ا ا لن عد کک اة کا کت نله ے 
ولكنٌ فيه مشقة وحرج عظيم» فاضطررت إلى تقليد هذا القول» ثم نا عافاني الله 
ا عدت ل ةو ال اد 

وقد كر ص اح «البحن» في الخيض في بحث ألوان الدماء أقوالاً 
ضعيفةء ثم قال: «وفي «المعراج» عن فخر الأئمة 4: لو أفتى مفتٍ بشيءٍ من هذه 
الأقوال ني مواضع الضرورة؛ طلباً للتيسير كان حسنا» انتهی". 

وبه عَلِم أن الضطرً له العمل بذلك لنفسه كا قلناء وأن التي له الإفتاء 

E Ee ONES Es 

E‏ الضرورة کا علمته من مجموع ما قرٌرناه"» والله تعال آعلم. 

وينبغي أن يلحَقّ بالضرورة یضاً ما قدمناء من آله لا تی بکفر مسلم في 
ا لان 


(1) قوله: (كي الحمصة)؛ الباء جارة داخلة على المركب الإضافيء والكي: من باب ضرب» 
إحراق الجلد بحديدة ونحوهاء كذا في ا مغرب والحمص: حب معروف يؤكل 
والواحدة حمصة. حاشية العثاني. 

(۲) من البحر ۲۰۲:۱. 

(۳) قال شيخنا محمد تقي العغاني في أصول الإفتاء ص۲٤:‏ «وحاصل كلامهم: أنه لا جوز 
الآخذ بأآقواله الضعيفة بالتشهي» ولكن إذا ابتلي الرجل بضرورة ملحّة» وسع له أن 
يعمل لنفسه بقول ضعيف أو رواية مرجوحة». 


وني «شرح الأشباه» للبيري: «هل يجوز لللإنسان العمل بالضعيف من 
الرواية في حَقّ نفسه؟ نعم إذا كان له رأي» آمّا إذا كان عامياً فلم رَه لكن مقتفئ- 
تقييده بذي الرَّأي آنه لا جوز للعامي ذلك. 

ال ف وخر وات العا الفى عرف ا اللمر ص الا حيار 
وهو من أهل الدّراية جوز له أن يعمل عليها وإن كان الفا مذهبه"“»» انتهيء”. 

وتقييده بذي الرأي: أي المجتهد في امذهب ترج" للعامٌ كا قال فاه 
يلزمه اتباع ماصّخّحواء لكن في غير موضع الضرورة*» كا علمته آنفاً. 

فإن قلت: هذا خالف لما قَلّمته سابقآمن أن التي المجتهدليس له 
العدول عا اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابُه ن فليس له الإفتاء به وإن كان جتهداً 
متقناً؛ لأتّمم عرفوا الآدلة وميزوا بين ماصَح وثبت وبين غيره» ولا يبلغ اجتهاده 
اجتهادهم» ك قدمناه عن «الخانية»» وغيرها. 


)١(‏ ينبغى أن يكون هذا خاصاً بالمجتهد المنتسب؛ لألّه أهل للنظر في الأدلةء وعنده من 
اا الخاصة به ما يمکنه من فة وقد فد مغل هذه الطبقة في أوائل القرن 
ا لخامس» وأمّا من فعله من مدرسة حدثي الفقهاء فهم معذرون فيه؛ لأ اجتهادهم 
أوصلهم إلى هذا الطريق وإن كان الضعف ظاهراً ني هذا المسلك - ن دقق النظر وأمعن 
الفكر ى إلا أن هم فضلاً كبيراً في أمرين» وهما: الأول: التدليل التفصيلي لعامة مسائل 
المذهب بأدلة من القرآن والسنةء والثاني: تكوين اتجاه فقهي عند الحنفية موافق للروايات 
الحديثيةء ني حين أن طريق الفقهاء موافق للنقل المدرسي المتوارث والتأصيل القوي 
والله أعلم. 

(۲) من عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر ق ٤‏ / ب باختصار يسير. 

(۳) قوله: (خرج)؛ آي من جواز العمل بالرواية المخالفة للمذهب. حاشية العثاني. 

() قوله: (لكن في غير موضع الضرورة)؛ أما في موضع الضرورة فيجوز للعامي أيضاً 
ا لحمل علل ما خالف التصحيح. حاشية العثاني. 


قلت: ذاك في حن من بتي غير" ولعل وجهه آله تا عَلِمَ أن اجته اهم 
قوئ ليس له أن يبني مسائل العامة عا اهاد الأ أو لان السار اتا 
جاء يستفتيه عن مذهب الإمام الذي ده ذلك المفتي» فعليه أن يفعي بالمذهب 
الذي جاء المستفتي يستفتيه عنه. 

ولذا ذكر العلامة قاسم ظله في «فتاويه»: ال سل عن وات 5 ا 
التغيير والتبديلء فصب الوقفَ لزوجته؟ فأجاب: إلي إر أقف على اعتبار هذافي 
شيء من كتب علمائناء وليس للمُفتي إلا نقل مام صح عند أهل مذهبه الذين يفي 
بقوهم؛ ولأن الُستفتي إت يسأل ّا ذهب إليه أئمةٌ ذلك المذهب لاعَعًا يَنْجَلي 
للمفتي»» انتهی. 


وكذا نقلوا عن القَمال 4# من أئمة الشافعية: آنه كان إذا جاء أحدٌ يستفتيه 


ا 


عن بيع الصبرةء يقول له: تسألني عن مذهبي أو عن مذهب الشافعيٌ ظب. 
وکذا تقلواغنه: آنه کان آخانا يقول: لو اجتهدت فاد اجتهادي إل 
مذهب أبي حنيفة 4# فآقول: مذهب الشافعيٌ له كذاء ولكني قول بمذهب أبي 
حنيفة 4؛ لاله جاء ليعلم ويستفتي عن مذهب الشافعيّ 4# فلا بد أن أعرفه بني 
و 
وأتافي حَقٌ العمل به لنفيه فالظاهرٌ جواره له» ويد عليه قول «خزانة 


() الأول أن يبق كلام قاضي خان عل إطلاقه؛ لأنه إر يفرق بين الإفتاء في حن نفسه وحقه 
N E E a OLN UE E E Nek‏ 
قوی من اجتهاده ني حقّ نفسه وني حق غبره. .. والله أعلم. 

)۲( کلام العلامة قاسم من ع دق 8 کتب ف هله الأبواب المتعلقة بالاجتهاد والتقليده وهذا 
رغم أنه من أكابر المحدّثين في زمانه» إلا أنه إرير آقوم وأفضل من طريق الفقهاء في تنقيح 
الفقه فسلكه» فجزاه الله خير الجزاء عن العلم وأهلهء والله أعلم. 


4٤ 


لكنا القاضى به لا يقضى وإن قض فحكمه لا يمضى 
الرؤاياته: جوز له أن يعمل عليها وإن كان غالا لذهبه: آي لن المجتهد باز 
اتباع ما ى إليه اجتهاده؛ ولذا ترى الَحقَق ابن اهام اختار مسائل خارجة عن 
ا لمذهب» ومَرّة رجح في مسألة قول الإمام مالك ي وقال: هذا الذي أدين به. 

ودنا عن «التحرير»: أن المجتهد في بعض المسائل على القول بتجزؤ 
الاجتهاد» وهو الحقء يلزمه التقليد في لا يقر عليه: أي في لايقدر علل 
الاجتهاد فيه لا في غيره". 

وقولي: «لكن| القاضي به لا يقضي... الخ»: آي لا يقضي- بالضعيف من 
مذهبه» وكذا بمذهب الغبر. 

قال العلامة قاسم ظ#ه: «وقال أبو العَبّاس أحمد بن إدريس غله”: هل بحب 
علل الحاكم أن لا بحكم إلا بالراجح عنده كا بحب عل المفتي أن لا يقتي إِلاً 
بالرّاجح عنده» أو له أن يحكمَ بأحدِ القولين وإن إريكن راجحا عنده؟ 

جوابه: أن المجحاكم إن كان ضجتهدا" فلا يجوز له أن بجحكم ويُفتي إلا 
بالراجح عنده» وإن كان مُقلداً جاز له أن يُفتي بالمشهور في مذهبه ون يكم به 
وإن إريكن راجحا عنده مقلداً ني رجحان المحكوم به مامه" الذي مده ك 
يده ني الفتوی. 

وأمّا اتباع وى في الحكم والفتيا فحرام إجماعاً. 

وأمّا الحكمٌُ والفتيا با هو مرجوح فخلاف الإجماع» انتهى*. 


0 وق للق غا هذا وانةل نظ فاا تل :: 

(۲) وهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجيٌ القَرَانيّ المالكيٌ» أبو العباس» شهاب 
الدین» ( ت٤۸٦‏ ه)» سبقت ترجمته. 

(۳) أي مجتهداً مستقلاً كا كان عليه ا لجال ني عصر السلف... 

() قوله: (إمامه)؛ مفعول به لقوله مقلداً. حاشية العثاني. 


۳40 

لاسي)] قضااناإذقيدوا براجح‌المذهب حين قلدوا 

ودر في «البحر»: «لو قى في المجتهد فيه حالفاً لرأيه ناسياً ذهو تَمَذَ 
عند أبي حنيفة ظفب» وفي العامد" روايتان» وعندهما: لاينفذ في الوجهين" 
واختلف الترجيح: 

ففي «النانية»: آظهر الرُوايتين عن أبي حنيفة هه نفاذ قضائه» وعليه 
الفتوئ» وهكذا في «الفتاوى الصغرئ». 

وفي «المعراج»* معزياً إلى «المحيط»*: الفتوى علل قوهماء وهكذافي 
«الهداية». 


)١(‏ قوله: (وني العامة روايتان)؛ كذا في الأصل المطبوع لمصر» ولا يظهر له وجه صححته إلا 
بتكلف لا يليتق بكلام الفقهاء» فلعله زلة من الناسخ» والصحيح (وني العامد روايتان)؛ 
ويؤيده ما في المداية» حيث قال: ولو قضى في المجتهد فيه خالفاً لرأيه ناسياً لمذهبه نفذ 
عند أبي حنيفة ظ4 وإن كان عامداً ففيه روايتان» كتاب أدب القاضي من اهداية. حاشية 

(۲) قوله: (ني الوجهين)؛ أي في العمد والنسيان» ووجهه: أنه قضى بيا هو خطأ عنده فلا 
يعتبر: كمن اشتبهت عليه القبلة فوقع تحريه إلى جهة فصلل إلى غيرهاء لا يصح؛ لاعتقاده 
خطا نفسه» فكذا هذاء وبه أخذ شمس الأئمة السرخسى» وبالنفاذ أخذ الصدر الشهيده 
کا اداه وال اة الان 

(۳) وهو محمد بن محمد بن أحمد السنجاري» المعروف ب(البُخَاريّ الكاكي)ء قوام الدين» من 
مۇلفاتە: «معراج الدراية إلى شرح الهداية»» و«عيون المذهب» قال اللكنوي: وهو 
ختصر نافع» ( ت۹٤‏ ۷ه). ینظر: ا جواهر٤: ۲۹٥-۲۹۲‏ والفوائد ص٦ .٠٠‏ 

(6) لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازه البخاري» برهان الدين» قال الكفوي: كان إماماً 
فارسا في البحث عديم النظير» له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف» من مؤلفاته: 
«المحيط البرهاني»» و«ذخيرة الفتاوي»» قال اللكنوي: قد طالعت «الذخيرة» وهو 
مجموع نفیس معت الع اا المجلد الأول من «عيطه»» (ت١١١).‏ ينظر: 
ا لجواهر۳: ۲۳۲-۲۳۳. والفوائد ص‌۲۹۲-۲۹۱. 


وفي «فتح القدير»: فقد اختلف في الفتوئ» والوجة في هذا الرّمان أن بفتى 
E E EPS E E TT‏ 
می لان املد نا لد إلا ليس بده لا بملذهب ره هدا ةق 
القاض المجتهد". 

أا الْمَلَدٌ فان ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة 4 فلا يملك المخالفة» 
فيكون معزولاً بالنسبة إلى هذا الحكم» انتهى ما في «الفتح» انتهى كلام 
5 

ثم كر أنه اختلفت عبارات المشايخ في القاضي القلّد» والذي حط عليه 
كلام أنه إذا قَصَّى بمذهب غبره أو بروايةٍ ضعيفةٍ أو بقول ضعيفي نَمَدّ وأقوى ما 
مسك به ما في «البزازيّة» عن «شرح الطحاوي»: «إذا إريكن القاضي جتهدا أو 
قضی بالفتوی ثم تِن أله على حلاف مذهبه لَقَدٌ ولیس لغیره نَقَصّه» وله أن 


ور 8 ت 
ينقضه» كذا عن حمد دك. 


(1) هذا من الأسباب الرئيسية التي جعلت العلماء يمنعون الخروج عن المذهب ني الفتوى 
والقضاء؛ بسبب فساد الزمان» وغلبة الهوئ» والسعي للمصالح الدنيوية لا الدينيةء 
والتقرب للسلاطين والأغنياء والأشراف» ففى إغلاقه إغلاق لباب شر مستطير عرفه 
العلهاء على مدار التاريخ؛ ولذا قالوا بالمتع إجاعاً... وال أعلم. 

(۲) قوله: (المقلد)؛ اسم فاعل وهو السلطان. حاشية العثاني. 

() آي المجتهد المطلقء وهذا التصريح لطيف» فينبغي أن يحمل عليه كل المواضع المشكلة» 
والله أعلم. 

(6) من البحر الرائق ۷: ٩‏ باختصار يسبر. 

.٩ أي في البحر الرائق۷:‎ )٥( 

(1) في البزازية 7: ٦1‏ : («و». 


وقال الثاني": ليس له أن ينْقَصه أيضاً» انتهى". 

لكن الذي في «القنية» عن «المحيط» وغيره: «أنُ اختلاف الرٌوايات في 
قاض مته إذا قضى على حلاف رأيه» والقاضي القند إذا قضى- على خلاف 
i‏ لا ینف انتھیل": 

وبه جزم ا محقم في «فتح القدير» وتلمي ذه العلامة قاسم له ني 
(«تصحیحه» . 

قال في «النهر»: وما في «الفتح» بحب أن يعوّل عليه في المذهب وما في 
«البرَازيّة» حمولّ على رواية عنهماء فصار الأمر أن هذا مرل مَنرلة الناسي لمذهبه» 
وقد مر عنها في المجتهب أنه لا ينفذ فالمقلد أول» انتهى. 

وقال في «الدر المختار»: «قلت: ولا سي في زمانتاء فان السلطاد نص في 
منشوره علل نميه عن القضاءِ بالأقوال الضعيفة» فكيف بخلاف مذهبه؟ فيكون 
معزولاً بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه» فلا يمذ قضاؤه فيه ويْقَض» كا بط في 
قضاء «الفتح» و«البحر» و«النهر» وغیرها» انتهی*. 

قلت: وقد عَلمت أيضا أن القولّ المرجوح بمنزلة العدم مع الراجي» 
فليس له الحكم به وإن ر ينص له السلطان علل الحكم بالرّاجح. 


() قوله: (الثاني)؛ وهكذا في النسخة المصريةء ولا بظهر له وجه صحته أيضاًء ورأيت في 
هامش الكتاب بقلم بعض شيوخي قال: الشافعي والله أعلم با هو الحق. حاشية 

(۲) من البزازية ٦٦:1‏ . 

(۳) نقله في التصحيح والترجيح ٤:١‏ . 


.۷٦:١ من الدر المختار‎ )٥( 


وني «فتاوئ العلامة قاسم: «وليس للقاضي املد أن يكم بالعيف؛ 
لأله ليس من أهل ار جيح فلايُعْدَل عن الصّحيح إلا لقص غير جميل» »ولو 
حكم لا ينفذ؛ لأن قضاءه قضاءٌ بغير ال ح؛ لان المح هو الصحيح"» وما تقل من 
أن اشر العف اا ا و ها اله د ا 
لا بحتمله هذا الجواب»» انتهى . 

وما ذكره من هذا المراد صرح به شيخه المحقق في «فتح القدير»”. 


(۱) قوله: (هو الصحيح)؛ أي الحق هو القول الصحيح الذي رجحه أهل الترجيح» فالقضاء 
بخلافه قضاء بخلاف الحق. حاشية العثماني. حاشية العثاني. 

() تكلّم ابن عابدين في الإفتاء بالروايات الضعيفة أو القضاء اء وبقي تتمة متعلقة بالإفتاء 
بمذهب الغير أبانها فضيلة شيخنا العلامة تقي العثماني في كتابه النافع الماتع أصو : 
الا و 6 ا ون الأصل للمفتي المد أن لا يفتي إلا بمذهب إمامه.. 
i E YS‏ 
فإن التقاط رخص ال مذاهب باهوى والتشهي حرام» ولذلك منع كثير من العلاء التلفيق 
بين المذاهب» وليس جميع ذلك إلا لوقاية الناس عن اتباع أهوائهم الفاسدةء وإلا 
فالمحقق أن جميع مذاهب المجتهدين ححقة» لا سبيل لطعن في أحلِ منها؛ لان كل جتهد 
بذل ماني وسعه من جهد في الوصول إلى مراد النصوص واستخراج الأحكام منها. 
فليست الشريعة منحصرة في مذهب إمام واحد» بل كل مذهب جزء من أجزاء الشريعة 
ر ا و ن ا ال ا ج مت او 
هذه المذاهب» فإنه خطى بيقين. 
ومن هذه الجهة ربا يجوز لمفتي مذهب واحد أن يختار قول المذهب الآخر للعمل أو 
للفتوئ» بشرط أن لا يكون ذلك بالتشهى المجرد واتباعاً للهوئء» وإِنّا جوز ذلك في 
ا [ 

الأولى: الضرورة أو الحاجة: وذلك أن يكون في المذهب في مسألة خصوصة حرج شديد لا 
يطاق أو ضرورة واقعية لا غيص عنهاء فيجوز أن يعمل بمذهب آخر دفعاً للحر» 


۳۹۹ 
وتمٌّمانظمتهنفي سلك والجحمدشختامسك 
وهذا آخر ما أردنا إيراده من التقرير والتوضيح والتحرير بعون الله تعالى 


ورفعاً للضرورة» وهذا كا أفتى علماء الهند بمذهب المالكية في مسألة المفقود وغيرهاء 
وقد نص علاء المذهب علل ذلك في بعض المسائل». 

وقد صرح جم من الحنفية كالقهستاني في جامع الرموز۲: ۲٠۷‏ وا محصكفي في الدر 
المنتقى ۷١١ :١‏ وابن عابدين وغيرهم: «أنّه لو أفتى حنفيّ في هذه المسألة بقول مالك 
ف عند الضرورة لا بأس به». 

قال شيخنا العشاني: «وقد تعقدت في عصرنا المعاملات وكثرت فيها حاجات الناس» 
ولا سيا بعد حدوث الصناعات الكبيرة وشيوع التجارة فيم بين البلدان والأقاليم» 
فينبخي للمفتي أن يسهل على الناس في الأخذ بها هو أرفق فيا تع به البلوئ» سواء كان 
في غير مذهبه من المذاهب الأربعة» وقد أوصى بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد أحمد 
الكنكوهي صاحبه الشيخ العلامة شرف علي التهانوي» وقد عمل بذلك التهانوي في 
كثير من المسائل في ««إمداد الفتاوئ». 

ولكن بيجب لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الجحاجة أو عموم البلوى أن تتحقق 
الشروط الاآتية: 

.١‏ أن تكون الحاجة شديدة والبلوى عامة في نفس الأمرء لا جرد الوهم بذلك. 

. أن يتأكد المفتي بآراء غيره من أصحاب الفتوى بمسيس الحاجةء والأحسن أن لا 
يتبادر بالإفتاء منفرداً عن غيره» بل يجتهد أن يضم معه فتوى غيره من العلماء؛ لتكون 
الفتوى جماعياً لا انفرادياً. 

۳. أن يتأكد ويتشبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقاً بالغاًء والأحسن أن 
يراجع في ذلك علماء ذلك المذهب ولا يكتفي برؤية مسألة في كتاب أو كتابين؛ لأنُ كل 
مذهب له مصطلحات تخصه وأساليب ينفرد بهاء وربا لا يصل إلى مرادها الحقيقي إلا 
کا و الا تو لاال 

.٤‏ أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لئلا يؤدي ذلك إلى التلفيق في 
مالةو لحك 

الثانية: أن يكون المفتي متبحراً في المذهب ...». 


العليم الخبيرء أسأله سبحانه أن بعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم موجباللفوز 
لديه يوم الموقف العظيم» وأن يعفو عًَا جنيته واقترفته من خطأ وأوزار» فاه 
العزيز العَمَار» وال محمد لله تعال ولا وآخراً وظاهراً وباطناًء والحمد لله الذي 
بنعمته تتيٌّ الصالحات. 

وصل الله تعالل علن سيدنا خمد وعلل آله وصحبه وسَلّم» وا محمد لله رت 
ان 

تَجَرَ ذلك بقلم جامعه الفقير محمد عابدين غفر الله تعالى له ولوالديه 
ومشايخه وذريته والمسلمين آمين» وذلك في شهر ربيع الثاني سنة ثلاث وأربعين 


ومتتين وآلف. 


الفهارس 


- فهرس المراجع 


- فهرس الموضوعات 


۳ 


فهرس المراجع 


. إبراز الي الواقع في شفاء العي: لعبد الحي اللكنوي (١۲۹٠-٤٠١١ه)»ء‏ مطبعة أنوار حمدء 


١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح محمد سار أبو الحاج» دار الرازي» ١١٠۲م‏ 


. الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة:لعبد المحي اللکنوي (۱۲۹۲-٤٠١١ه)»‏ تحقيق: أبو هاجر 


محمد السعيد بن بسيوني زغلول» مكتبة الشرق الجديد» بخداد. 
أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #د: لمحمد عوامةء دار البشائر الإسلاميةت 
ببروت» ط٤ ٤۱۸‏ ۱ه. 


. الاجتهاد المطلق: محمد بن محمد بن عبد الرّحمّن البكري الصديقي زين الدين» تحقيق: سليم 


شعبان» دار المعرفة» دمشق طا» ۱۹۹۲ه. 


. الاجتهاد ني علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي: للدكتور علي نايف بقاعي» دار البشائر 


الإنلاتة طا ۹٤٠ف‏ 


. إجماع المسلمين علل احترام المذاهب الأربعة للأمير غازي بن محمد من إصدارات مؤسسة آل 


البتت» ط٦۰‏ م 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لعبد الحجى اللکنوي (۱۲۹۲-٤١٠١٠١ه)»‏ تحقيق: 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۳ ٠۹۹ ٤‏ م. 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لعل بن محمد الماوردي ( ت٩٥٤‏ ه)» بروت» دار الكتب 


العلمة 


. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (١٠٠۳-٠۳۷ه)»‏ دار الفكر. 
. إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (١٥٤-٠٠٠ه)»‏ دار إحياء 


الكتب العربيةء القاهرة. 


. آخبار أي حنيفة وأصحابه: للحسين بن علي الصيمري (ت ٤۲١‏ ه)»ء ت: أبو الوفاء الأفغاني» 


٤ه‏ لحنة إحياء المعارف النعانيةء حيدرآباد الهند. 
الآداب الشرعية والمنح المرعية: محمد بن مفلح المقدسى الحنبلي (ت ۷۳ ه)» مؤسسة قرطبة. 


. أدب الاخحتلاف في مسائل العلم والدين: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بروت» ط۲» 


۸ ه. 


٤€ 


.٤ 


.۸ 


أدب المفتي والمستفتي: لآي عمرو عثان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف ب(ابن 
الصلاح)(ت۳٤٦ه)ء‏ کقیی: د. موفق عبد الله عبل القادرء مكتبة العلوم والحكکم المدينة 
المنورة» ط۲ ۲۳٤١ه-١١٠٠٣م.‏ 


. أدب المفتي: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» مطبوعات لجنة النقابة والنشر 


والتألیف» باکستان» دکه» ط۱» ۱۳۸۱ ه. 


. الإرشاد ني معرفة علوم الحديث: للخليل بن عبد الله الخليلي (ت ٤٤١‏ ه)ء تحقيق: الدكتور 


محمد سعید» مکتبة الرشد» الریاض» ط۰۱ .٠٤١۹‏ 


. الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت٠۹۷ه)»‏ تحقيق: محمد مطيع 


الافظ دان الفكن مشق طا ٤٠١‏ ١ه‏ وأيضا: طبعة دار الكت الحلمية» ببرؤت» 


0 اه 


. الأصل لمحمد بن المحسن الشياني (ت۹١۸١ه)»‏ ت: د. محمد بوينوكالن» وزارة الأوقاف 


القطريةء ط۲:۱٠١٠۲م.‏ 


 .‏ أصول الإفتاء: محمد تقي الدين العثاني» مصورة عن نسخة بخط اليد من اند وأيضاً: طبعة 


مکتبة معارف القرآن» کراتشی» باکستان.» ٤۳۲‏ ١ه.‏ 


. أصول البزدوي: لعل بن محمد بن حسين البزدوي (١٠٤-۸۲٤ه)»‏ دار الكتاب الإسلامى 


. الأعلام : خير الدين الزركلي» بدون دار طبع» وتاريخ طبع. 
. أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر: لمحمد جميل الشطي» دار 


البشائر» ط١١‏ ٤١٤١ه.‏ 


الأم: لمحما بن دريس الشافعی (١١٠-٤١۲ه))»‏ دار المعرفة» بروت» ط۲» ۹۳١١ه.‏ 
الآنساب: لبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمَعّأني (ت ٠٦۲‏ ه)» تحقيق: 


عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط۰۱ ۱۹۸۸ه. 


. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لأبي الحسن بن سليمان المرداوي (ت٥۸۸ه)ء‏ دار 


إحياء التراث العربي. 


. أنوار البروق في أنواء الفروق: لأبي العباس آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الالكي شهاب 


. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإساعيل بن محمد أمين بن مير سليم 


(ت۱۳۳۹ه))» دار الفکر»۰١١٤١ه.‏ 
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: لأحمد بن بحي المرتضى (ت ١٤۸ه)»‏ دار 
الكتاب الإسلامي. 
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البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن ادر الزرکشی (ت٤۷۹ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عمر 
الأشقر» ط۱ ٩۹۸٠م»‏ الكويت» وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 

البداية والنهاية: لإإساعيل بن عمر بن كشر (ت٤‏ ۷۷ه)» مكتبة المعأارف» ببروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوکاني (۱۷۳١١-١٠٠١ه)»ء‏ 
مطبعة السعادة» مصر» ط۰۱ ۸٤١١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(۹0٤۸-١١۹ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضلء المكتبة العصرية» ببروت. 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: محمد زاهد بن الحسن الكوثري 
١۱۲۹-١۳۷١ه)»‏ المكتبة الأزهرية للتراث» ۹۹۸١م.‏ 

بلوغ السول في مدل علم الأصول: لمحمد حسنين خلوف المالكي» تحقيق: حسنين مخلوف 
مطبعة مصطفی البابي» ط۲» ١۳۸١ه.‏ 

البناية ني شرح المداية: لأبي محمد مود بن أحد العَيْنِي بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ دار 
الفکر» ط۱ ۹۸۰٠م.‏ 

تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن قطلوبُّعًا (ت۸۷۹ه)ء تحقيق: محمد خير رمضان» دار 
القلم» دمشق» ط۱ ۱۹۹۲م. 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لعبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور 
ب(أبي زرعة الدمشقي) الملقب ب(شيخ الشباب)(ت١۲۸ه)»‏ رواية: أبي الميمون بن راشد 
تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني (أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب - بغداد)» 
مجمع اللغة العربية» دمشق. 

تاریخ جرجان: لحمزة بن يوسف الجرجاني (ت٠٤۳ه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد عبد معيد 
خان» عار الکتب» بیروت» ط۳ ۱١٤۱ه.‏ 

تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أبي محمد بن هبة الله» المعروف ب(ابن عساکر)(۹۹٤-١۷١۵ه)»‏ 
دار الفكر» دمشق. 


. تأنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: لمحمد زاهد بن الجسن الكوثري 


(ت ١١۷١‏ ه)» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» ط۰۱ ۹١١٤١ه.‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد 
اليعمري برهان الدین (ت۷۹۹ه)» مكتبة الكليات الأزهرية» ط۱ ۱٤۰٩‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 
تبيين الحقاتق شرح كتز الدقائق: لعشان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت١٤۷ه)‏ المطبعة 
الأمبرية» مصر» ط۰۱ ١١١١ه.‏ 

البجيرميً» دار الفكر العربي. 
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تحبير التحرير في إبطال القضا بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير: لمحمد آمين ابن عابدين 
الحنفي» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)ء اعتنى بها: الدكتور صلاح أبو 
الحاج» مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» الإصدار: .١‏ 


. تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد: لعبد الجي اللكنوي (٤۲۹٠-٤١١٠ه)ء‏ مطبعة أنوار حمدء 


لکنو» ١١۳١ه.‏ 


. ترتیب العلوم: لمحمد بن آبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت١٤٣١۱ه)»‏ تحقيق: عحمد بن 


اسماعيل السيد أحد, دار البشائر الإسلامية» طا ۸١١٤١ه.‏ 


. التصحيح والترجيح شرح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (۸۷۹ه)» مسودة مصفوفة 


عن المخطوط اعتنى بها: الدكتور صلاح أبو الحاج» مركز أنوار العلهاء الدولي للدراسات» 
الإصدار: 3 


. التعليقات السنية علل الفوائد البهية: لعبد الحي اللكنوي (۱۲۹۲-٤٠١١ه)ء‏ تحقيق: أحمد 


الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط١‏ ۱۹۹۸م وأيضاً: طبعة السعادة» مصر» ط۱» ١۲١١ه.‏ 


EAA ROE E e e 


العحك ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت» ط۲» ١٤١١‏ ه وأيضاً: طبعة دار إحياء التراث. 

تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): لأي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف ب(الخازن)(المتوق: ٤١‏ ۷ه)ء تحقيق: محمد علي شاهين» دار 
الكتب العلميةء بیروت» ط ۱ء ٠٤١١‏ ه. 


. تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي -٥٤٤(‏ 


ه)» دار الغد العربي» القاهرة» ط ١ء‏ ۲ ه. 


4 تفسير الطبري: محمد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ ه))» دار الفکر» بیروت» ١١٤١ه.‏ 
. تفسير حقي (روح البيان؛ لإساعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي» (ت۲۷١١ه)»‏ 


دار الفکر» ببروت. 


مؤسسة الرسالة ط۰۱ ٩۱۹۹م.‏ 


. التقرير والتحبير شرح التحرير:لأبي عبد الله» حمد بن محمد الحَلبيٌ الحنفي شمس الدين 


المعروف ب(ابن آمیر المحاج)(٥‏ ۸۷۹-۸۲ ه)» دار الفکر» بیروت» ط۰۱ ٩۹۹٠م.‏ 


. تلخيص تاريخ نيسابور: لأبي عبد الله الحاكم الطهاني النيسابوري المعروف ب(ابن 


البيع)(ت ٤٠٠٥‏ ه)ء تلخيص: أحمد بن محمد بن الحسن بن أحد المعروف بالخليفة النيسابوري» 
كتاب خانة ابن سينا» طهران» عرّبه عن الفرسية: د. بهمن كريمي» طهران. 

التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله الَفتَارَانٍ سعد الدّين -۷٠۲(‏ 
۳ ه)) المطبعة الخبرية» مصر» طا ٤ه‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 
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التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون» طا ١٠٠٠٠م.‏ 
التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون» طا ٦٠٠٠٠م.‏ 

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد بن علي بن حسين المالکي» 
(ت۱۳۹۷ه))» عار الکتب. 

عواد» مؤسسة الرسالة طا ۲م 

العربية الكرئ» ۲۷١۳٠ه.‏ وأيضا: المطبعة الخبرية» مصر» ط۱ ٤‏ ۲١١ه.‏ 

تيسير التحرير: لمحمد أمين بن محمود البخاري الحنفي المعروف ب(أمير بادشاه)(المتوق: 
۲ه))» دار الفكر» بہروت. 

الثقات: لأي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (ت٤ ١‏ ه)» تحقيق: السيد شرف الدين 
مد دار الفکر» ط۱» ۳۹۵١ه.‏ 

جامع التحصيل: لبي سعيد بن خليل بن كيكلدي (ت١٠۷ه)»‏ تحقيق: مدي السلفي» عار 
الکتب» ببروت» ط ۲ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

جامع الترمذي: لمحمد بن عیسی (۲۷۹ه)» تحقيق: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 


نروت 
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. جامع الفصولين ني الفروع: لمحمود بن اسماعيل ابن قاضي سباوه (ت۸۲۳ه)» المطبعة 


الأزهرية»مصر› ط١‏ ١٠١١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: لأبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي (ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: 
أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط۱ ۱٤۱٤‏ ه- ٤۱۹۹م.‏ 
الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: لأحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي العامري 
(ت ۱١٤۳‏ ه)» تحقیق: بكر عبد الله ابو زيد» دار الراية» الریاض» ط۱١ ٠٤١١١۲‏ ه. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي (ت١٠۷۷ه)»‏ 
تحقيق: عبد الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲ ١١٤١ه.‏ 

الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحدَاوِيّ (١۷۲-٠٠۸ه)»‏ 
المطبعة الخبريةء ط ۱ء ۲۲١١ه.‏ 

حاشية البييجرمي: لسليمان بن عمر البيجرمي» المكتبة الإسلامية» ديار بكر» تركيا. 

حاشية الدسوقي: لمحمد عرفة الدسوقي» تحقيق: محمد عليش» دار الفكر» بيروت» وأيضاً: 
طبعة دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي المعروف ب(ابن 
الشلبي)(ت ۹٤۷‏ ه)»ء مطبوع بهامش تبيين الحقاتقء المطبعة الأميرية بمصر» ط۱ » ١١١١ه.‏ 
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حاشية الطَخطّاوي على مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَخطّاويّ الحنفي (ت۲۳۱١ه)»‏ 
تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١۱۸۰١١٤١ه.‏ 

حاشية العثاني: محمد رفيع العثاني» مطبوعة مع شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين» مكتبة 
دار العلوم» کراتشي» باکستان. 

حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار 
(ت ١٦۹‏ ه)» دار الكتب العلمية. 

حاشية علل شرح عقود رسم المفتي لمظفر حسين المظاهري» ناظم آبادء كراتشي» ط٠»‏ 
0م 

الجحاوي القدسي: لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَرْنَويّ المقدسي الحتفِيّ جمال الدين 
(ت۹۳٠ه)»‏ من خطوطات جامعة آم القرئ» مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعية» 
برقم .)٤۲۳۰(‏ 

الحاوي في سيرة الإمام أي جعفر الطحاوي: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة» ۹١٤١ه.‏ 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: لمحمد بن زاهد الكوثري (ت۳۷۸١ه)»‏ 
دار الأنوار للطباعة والنشر» مصر» ۸١١١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي تُعَيّم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٠‏ ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا ٠٤١١‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ 
0 هھ. 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني 
الدمشقي (ت١٠١١٠ه)»‏ تحقيق: حفيده: محمد بهجة البيطار» من أعضاء مجمع اللغة العربيةء دار 
صادر» بیروت» ط۲ ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت1۹4۹١م)ء‏ دار صادر. 
خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي 
(ت١١٤٠١١ه)»‏ تحقيق: محمد نبهان المهيتي» رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية» جامعة 
بغداد» ٤۲١‏ ۱ه. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت۸۸٠١ه)»‏ 
مطبوع في حاشية رَد الْحُتارء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الدر المنتقى في شرح الملتقى:لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي (ت۸۸١٠ه)»‏ بهامش مجمع 


الأنمرء دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 
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درر الجحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف بشلا 
خسرو)(ت٥۸۸ه)»‏ الشركة الصحفية العثانية» ١١٠١‏ وأيضا: طبعة در سعادت» 
۸ ھه. 

درر المحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدر» تعريب: المحامي فهمي الحسيني» دار عالر 
الكتب» الرياض» طبعة خاصة» ۲۳٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)»‏ دار الجيل. 

دفع الغواية اللقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللکنوي (٤۱۲۹-٤١۳٠ه)ء‏ باكستان» 
7 ^. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
ا لسر وجردي الخراساني البيهقي ( ت۸٥٤‏ ه))» دار الكتب العلميةء ببروت» ط١» ٠٤١١‏ ه. 

الديباج المذهب في معرفة فان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري» دار 
الكتب العلمية» ببروت. 

رد المحتار عل الدر المختار: محمد آمین بن عمر ابن عابدین الحنفی (۲-۱۱۹۸١٠۲١ه)»‏ دار 
احا ارات المرں: جروت ٠‏ 

الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت٥۷۹ه)»‏ تحقيق: 
الدکتور الوید آل قربان» دار عار الفوائدء ط۱ ۱۸١١٤١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: محمد بن جعفر الكتاني» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 

رفع الإشتباه من مسائل المياه: لأ الفداء قاسم بن قطلَوَبًَا السوَدُوّني الجمالي الحنفي زين 
الدين (ت۸۷۹ه)ء تحقيق: أبو المنذر المنياوي» خطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة 
٤‏ هھ. 

رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت۹۷۰ه)» 
مطبوعة ضمن رسائل ابن نجيم الاقتصادية المسماة (الرسائل الزينية في مذهب الحنفية)» تحقيق: 
مركزالدراسات النقدية والاقتصادية» محمد أحمد سراج وعلي جمعة» دار السلام» القاهرة» مصر» 
ط۱ ۱۹۹۹-۱۹۹۸م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الآلوسي (ت۲۷۰١ه)‏ دار إحياء 


التراث»› بېروت . 


.٠‏ روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: محمد بن محمد ابن الشحنة (١٠۸ه)ء‏ تحقيق: سيد 


حمد مهنیٰ» دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۲۱۷٤١ه.‏ 


.١‏ الزهد: لعبد الله بن المبارك (ت١۸١ه)ء‏ تحقيق: حبيب الله الأعظمى» دار الكتب العلميةء 


بیروت. 


5 
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۲ . الزواجر عن اقتراف الکبائر: لآحمد بن على بن حجر المکی امیتمی الشافعی (۹۰۹-٤۹۷ه)»ء‏ 
دار الفكر. ۰ E‏ ۰ 

۳ . السلوك لمعرفة دول الملوك: لأبي العباس أحمد بن على بن عبد القادر الحسيني العبيدي المقريزي 
تقی الدین (ت ٤٥١‏ ۸ه)» کا او ا دار الكتب العلمية» ل ببروت» ط۱» 
۸ھ -1۹4۷م. 

.٤‏ سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي: لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي 
الملكى (ت:٠١٠١١١ه))ء‏ تحقيق: عادل أحد عبد الموجود» وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

.٥‏ سنن ابن ماجه: محمد بن یزید بن ماجه القزوینی (۲۷۳-۲۰۷ه)» تحقيق: عمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الفكر» ببروت. ۰ 

س آي اود سيان بن أشتعت اجان ۷ه شقن مدي الدين عبد 
الحميد» دار الفكر» ببروت. 

۷. سنن البَيّهقّى الكبير: لأحمد بن الحسين بن على البيهقّى (ت۸٥٤ه)ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر 
N O TY‏ 

.٨۸‏ سنن الترمذي: لمحمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» تحقيق: آحمد شاكر وآخرون» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

۹. سنن الذَارَفُطّنی: لبي الحسن على بن عمر الدَارَقطنی (۳۰۹-١٠۳۸ه)»‏ تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم» دار المعرفة» بیروت» ١۱۳۸ه. ٣‏ 

.٠‏ سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت١٠۲ه)»ء‏ تحقيق: فواز أحمد 
وخ ال هر اراتا ا ر 

و ق کر کد شی ا 
AES AEE EN‏ 

١سن‏ التعاي الکرئ: لأحة بن فالتا( ت٠٠‏ ٣ه‏ خقيق: الدكور عبد الخفاز 
البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١١٤٠١ه.‏ 

۳. سنن سعيد بن منصور: لسعید بن منصور (ت۲۲۷)» تحقيق: الدكتور سعد أل حميد» دار 
العصیمی» الریاض» ط۱ ٤١٤١ه.‏ 

س النبلاء: لأي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي مس الذين ٤۸-1۷۳(‏ ۷ه)» تحقیق: 
شعيب الأرناؤوط ومد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط٩‏ ۳١٤١ه.‏ 

.٥‏ شرح الزيادات لحسن بن منصور الأوزجندي» المشهور بقاضي خان (ت۹۲٠ه)»‏ ت: 
د. قاسم آشرف نور مد دار إحياء التراث» ١٠٠٠۲م.‏ 


٤۱١ 


.٠١‏ شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت ١۹٠ه)»ء‏ تحقيق: الدكتور صلاح المنجده 
مطبعة شر كة الإإعلانات الشرقية» ۹۷۱١ه.‏ 

۷. شرح الكوكب المنير: محمد ابن النجار الحنبلي (ت ۹۷۲ه)»ء مطبعة السنة المحمدية. 

۸ . شرح الوقاية:لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)»‏ مطبع فتح الكريم الواقع في بندار 
لبيء» ١٠۳٠١‏ ه وأيضا: بتحقيق الدكتور صلاح عمد أبو الحاج» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
العلوم الإسلاميةء جامعة بغدادء ١١٠٠٠م.‏ 

۹4. شرح ختصر الطحاوي لأب بكر الجصاص (ت۳۷۰ه)» ت: د. سائد بكداش وآخرون» 
طبعة دار البشائر» ط ١ء‏ ١٠١١٠٠ه.‏ 

.٠‏ شرح ختصر خليل: محمد بن عبد الله ا حرشي (١١٠١ه)»‏ دار الفكر. 

.١‏ شفا القاضى عياض: لعياض بن موسي بن عياض (ت٤ ٠٤‏ ه)» المطبعة الأزهرية المصريةء 
تطبر ررح یم راض ۳۱۷ف 

۲ . الشقائق النعمانية في علماء الدولة العغانية: لطاشكبرى زاده (ت۹1۸ه)» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۱۹۷۰٩‏ م. 

۳. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: محمد بن جِبّان التميمي (٤٠۳ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» بروت» ط٣)‏ ٤١٤١ه.‏ 

.٤‏ صحيح البخاري: لأبي عبد الله حمد بن إسماعيل ال جعفي البْحَاريٌ (۹-۱۹۲١۲ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثر واليامة» ببروت» ط۳ ۷١٤١ه.‏ 

6 م سل ل بن ا لمجا الى لاور (ت اى فقن خد وواد ا 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

1. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن السَحَاوِيّ القاهريّ الشَافِِيّ شمس 
الدّين (١۲-۸۳٠۹ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بدون تاريخ طبع. 

۷. طبقات ابن الصلاح (طبقات الفقهاء الشافعية): لأي عمرو عثان بن عبد الر من تقي الدين 
المعروف ب(ابن الصلاح)(المتوق: ۳٤٠ه)ء‏ تحقيق: حيبي الدين علي نجيب» دار البشائر 
الإسلامية» بیروت» ط۱» ۱۹۹۲ م. 

۸. طبقات ال حنفية: لعلى بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن الجحنائي)(ت۹۷۹ه)ء مطبعة الزهراء 
٠ NRT‏ 

۹. طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن القاضي شهبة الدمشقي 
(۷۷۹-١١۸ه)»‏ تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم خان» دار الندوة الجديدة» بيروت» 
ه. 

.٠‏ طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت٤٠١٠ه)»‏ تحقيق: عادل نوهض» دار 
الفاق الجديدة» بروت» ط۳ ٤١١‏ ١ه.‏ 1 


۲ 


.١‏ طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه)» تحقيق: خليل الميس» دار القلم» بيروت» 
بدون تاریخ طبع. 

.٣‏ طبقات الفقهاء: لأحمد بن مصطفى طاشكرى زاده (ت۸٦۹ه)ء‏ مطبعة الزهراء الحديثةء 
الموصلء ط۲» ١۱۳۸١ه.‏ 
٣۳‏ . الطبقات الكبرى : لمحمد بن سعد بن منبع البصري (۲۳۰-۱۹۸ه))» دار صادر» بیروت» 
وأيضاً: بتحقيق: زياد حمود منصورء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط٣‏ ۸١٤١ه.‏ 
.٤‏ طبقات المحدثين: لأبي عبد الله حمد بن أحد الذهَبي شمس الدين (۷۳٦-۸٤۷ه)»ء‏ تحقيق: 
الدکتور همام سعید, دار الفرقان» عہان» ط۱ ٤١١٠ه.‏ 

.٠٥‏ طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودي (ت٥٤۹ه)ء‏ تحقيق: على حمد» مكتبة وهبة» مصر» 
ط۱ ۱۳۹۲هھ. ۰ 

. طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹-١٤٠١١ه)»‏ تحقيق: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» طا ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي» لكنوء 
۳ هھ 

۷. ظفر الأماني بشرح ختصر الشريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹-٤٠١١ه)»‏ 
تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۳ ١۱٤۱ه.‏ 

۸٨.العبر‏ في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهَبي شمس الدين (۷۳٦-۸٤۷ه)»‏ 
الد كور ما لذبن الج هة کرم الکریت ۹۹١‏ 

.٩4‏ العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري اندي 
(ت۳٣۱۳ه)»‏ تصحیح: حمود شاکر» دار التراث العربي» ببروت» لبنان» طا» ١۲٤۱ھ‏ - 
٤م‏ 

-١١۱۹۸( العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي‎ . ٠ 
.ه١٠١١١ المطبعة الميرية ببولاق» مصر»‎ »)هه۲١‎ 

-٠١۲۳( عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر: لحسين بن أحمد بن بيري الحنفى‎ .١ 
۰ .)۲۱۷ »٤( ه)» من خطوطات جامعة املك سعود» برقم‎ ۹ 

۲ . العناية علل المداية: لآكمل الدين محمد بن محمد الرومي البابرّي (ت٦۷۸ه)»‏ بهامش فتح 
القدير للعاجز الفقيرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۳ . الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام آي حنيفة: لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ه)» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» مصر» ۹١٤١ه.‏ 

٤‏ . غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الجحموي (ت۹۸٠٠ه)»‏ دار الطباعة 
العامرة» مصر» ۹۰٠١ه.‏ 


1۳ 


.٥‏ غنية المستملي شرح منية المصلي: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلّبي (ت١١۹ه)»ء‏ مطبعة 
سنده» ۱۲۹۰۵ ه. 

.٠‏ غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت۹۹١۱ه)ء‏ در سعادت» ١۳٠۸‏ ه وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثمانية» ١٠١١ه.‏ 

۷ . فتاوى الأزهر: موقع وزارة الأوقاف المصرية. 

۸. الفتاوى الخبرية: لخير الدين بن أحمد بن نور الدين على الأيوبي العْلَيّمي الفاروقي الرَسّل 
ا حتفی» (۸۱-۹۹۳١۱ه)»‏ مخطوط. ٤‏ اا 

.٩‏ الفتاوى السراجية: لسراج الدين علنّ بن عفان الأوشيء مطبوع بهامش فتاوى قاضي خان» 
المطبع العالي في لکنو» ۲١١١ه.‏ 

»)ه۹۷٤-۹۰٩( الفتاوى الفقهية الکری: لآحمد بن على بن حجر المکی امیتمی الشافعی‎ . ١ 
۰ ۰ ۰ المكتبة الإسلامية.‎ 

۱51 .قاری قاض خان سن بن مور ین مود e‏ (ت۹۲٥ه)»‏ مطبوعة امش 
اارى ا ا ت 

۲. الفتاوي البرّازية: لمحمد بن محمد بن شهاب ابن البرّاز الكرّدري التوارزمي الحتفي( 
N N‏ 

۳ . الفتاوي الخيرية لنفع البرية: خير الدين بن أحمد الرَمّلي ال حتفي (۹۹۳-١۸٠٠ه)»‏ دار المعرفة 
ط۲ ٤‏ ۱۹۷م أعيدة بالأوفست عن الطبعة الأمبرية» ١٠١١٠١ه.‏ 

٠٤‏ . الفتاوي المندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين ال جونفوري» والشيخ 
علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة الأميرية ببولاق» 
۹ھ 

.٥‏ فتح العلي المالك في الفتوى علل مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد بن محمد عليش (ت 
۹ ه)» دار المعرفة. 

.١‏ فتح الغفار بشرح المنار: لإأبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت ١۹۷ه)»ء‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصر» ط١‏ ١١١٠ه.‏ 

۷ فتح ال الا الفقير علل الهداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري 
السيواسي كمال الدين الشهير ب(ابن المام)(٠۷۹-١٦۸ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
وانضا طعة داز الفک: 

۸. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل علل شرح المنهج): لسليان 
الجملء دار الفكر. 

۹. الفروع: محمد بن مفلح المقدسي (۷۲-۷۱۷ه)» تحقيق: حازم القاضي» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ط ١ء‏ ۸١٤٠ه‏ وأيضاً: طبعة عار الكتب. 


٤ 


.ه١٠۲۸۹ فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحي آفندي»‎ . ٠ 

.ه١٠١۹۰۵ ه)» دار الكتب العلمية» ببروت»‎ ٤٦۳ الفقيه والمتفقه: لأحمد بن على المخطيب (ت‎ .١ 

۲١‏ الفكر السامي في تاريخ ل الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي (ت٣۳۷١ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية» ط١۰١١١٤١ه.‏ 

۳ . فهرس خطوطات دار الكتب الظاهرية: لمحمد مطيع الحافظ» من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ١١٤٠١ه.‏ 

.٤‏ الفواكه الدواني علل رسالة ابن آبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 
(١۱۱۲۰ه)»‏ دار الفكر. 

.٥‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (٤۲۹٠-٤١٠۲ه)»‏ تحقيق: أحمد الزعبيء» 
دار الأرقم» بیروت» ط۱ ۱۹۹۸م وأيضاً: طبعة السعادة» مصر» ط۱ ١۲١١ه.‏ 

.٠‏ الفوائد المكية في يحتاج طابة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد علوي 
بن محمد السقاف» طبعة مصطفى الجلبى. 

۷. فيض القدير شرح الجامع الخ لن الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرئ» مصر» 
ط۰۱ ٣٣١۱۳ه.‏ 

۸. قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لعلاء الدين محمد بن 
محمد أمين المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي 
(ت١١١١ه)»‏ مطبوع بآخر رد المحتار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

۹.القول الأزهر فيا يفت فيه بقول الإمام زفر» وهي خطوط من ورقتين ضمن مجموعة 
خخطوطات جامعة الملك سعود. 

٠.القول‏ السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد: لمحمد بن عبد العظيم المكي الرومي 
الموروي الحنفي الملقب ب(ابن ملا قَروخ)(ت١١٠١٠٠ه)»‏ تحقيق: جاسم مهلهل الياسين» 
وعدنان سال ر الرومي» دار الدعوة» الكويت» ط۱ ۱۹۸۸م. 

.١‏ كتاب الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت۸۲١ه)‏ المطبعة الأميرية ببولاق» طا 
۲ هھهھ. 

۲. كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار: لمحمود بن سليمان الكفوي توفي نحو 
(١۹۹ه)»‏ من خخطوطات ال مكتبة القادرية» بغداد. 

۳. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي التهانوي توفي بعد (۸١٠١١ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور علي دحروج» مکتبة لبنان» ناشرون» ط ۱۹۹٦٩۰۱‏ م. 

.٤‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن عمر 
الزخشري الحنفي (۷٦٤-۳۸٠ه)ء‏ تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلميةء بيروت» 
ط١۰‏ ١۱٤۱ه.‏ 
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.٥‏ كشف الأسرار شرح أصول البرْدوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي علاء الدين 
(۷۳۰ه)» طبعة اسطنبول» ١۳١٠۸‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب الإسلامى. 

3 كفت قاد ومول الالاسن ها افج من الخاد ساف ب محمد العجلوني 
( ت ۲١١١ه)»‏ تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط٤» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ . كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطينى الجنفى -٠١٠۷(‏ 
۷))» دار الفکر. ٠‏ 1 ۰ 

۸. الكليات: لأبي البقاء الكفوي» تحقيق: د. عدنان درويش وحمّد المصريّء مؤسسة دار المعارف» 
ط۲ ۱۹۹۳ م. 

۹. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: لنجم الدين الغزي» تحقيق: الدكتور جبريل جبورء 
الناشر: محمد آمین وشر کاه» ١٤۱۹م.‏ 

.٠‏ اللالى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(۹٤۹۱۱-۸ه))‏ دار المعرفة» بروت» ط۳١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

»)ه١۲۹۸-۱۲۲۲( اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي‎ .١ 
تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 

۲ لسان العرب: لأبي الفضل عمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور باابن 
منظور)(ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف. 

۳. لمحات النظر في سيرة الإمام زفر: لمحمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

.٤‏ المبسوط: لاي بکر محمد بن آي سهل السرخسی توف بحدود (۰۰٥ه)»‏ ٩١٤٠ه‏ دار 
المعرفة» ببروت. ٠‏ 

.٥‏ المجتبى شرح القدوري: لمختار بن حمود الرَاهدِيّ العَزمِيّني (ت۸٥٠ه)»‏ من مخطوطات 
المكتبة القادرية. 

1. المجتبى من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي »)٠۳-۲٠١(‏ تحقيق: عبد الفتاح آبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲٤‏ ١١٤١ه.‏ 

۷. ججلة دراسات إسلامية بجامعة صاقریاء ترکیاء سنة ٣٠١٠۹‏ م. 

۸. ممع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعب الرَّحنِ بن محمد الرومي المعروف ب(شيخ زاده)(ت 
۸ ه))» دار الطباعة العامرة» .٠١١١‏ 

.٩۹‏ ممع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن آبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث» 
۷ ه ودار الكتاب العربي» بيروت. 

0٠.المجموع‏ شرح المهذب: لأي زكريا حيي الدين حي بن شرف الَوَوِيّ السَافِعِىّ(٠۳٠-‏ 
٦ه)»‏ ت: حمود مطرحي» بیروت» دار الفکر» ط ۱ء ۷١٤١ه.‏ 


٦ 


.١‏ حاضرات في الفقه المقارن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر المعاصر» بيروت» 
دار الفکر» دمشق» ط۲ ٤١٩١‏ ١ه.‏ ۰ 

۲. المحيط البرهاني: لمحمود بن أحمد بن مازه البخاري برهان الدين (ت »)١١١‏ إدارة القرآنء 
اللجلس العلمي» كراتشي»٤٠٠۲م.‏ 

۳. ختارات النوازل: لأبي الليث السمرقندي (ت١۳۷ه)»‏ من خطوطات دار صدام 
للمخطوطات» برقم(۷۲٥۹).‏ 

.٤‏ ختصر المزني: لإسماعيل بن بحيى المزني (ت ۲٠٤‏ ه)» دار المعرفةء بيروت. 

٥‏ المدخل إلى السنن الكبرئ: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسي الفسرَوجردي 
الخراساني البيهقي (ت۸٥٠٤ه)»‏ تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب 
الاشاانے الگریت: ۰ 

1. المدخل إل دراسة الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار الجتانء عبان ط١ء‏ 
م 

۷. مرآة المجلة: ليوسف آصاف» المطبعة العمومية» مصر» ۱۸۹٤‏ م. 

۸. المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحجاكم (ت٥‏ ١٤ه)ء‏ تحقيق: مصطفى عبد 
القادرء دار الكتب العلمية» بروت» ط١١‏ ١١١٤١ه.‏ 

4. المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (١٥٤-٠٠٠ه)»‏ دار 
العلوم الحديثةء بيروت. 

.٠١‏ مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل ٤١١-١١ ٤(‏ ه)» مؤسسة قرطبة» مصر. 

١.مسند‏ الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي» تحقيق: محمد بن إدريس» وعاشور بن 
يوسف» دار الحكمة» مكتبة الإستقامة» بروت وعیان» ط۱ ١١١٤٠١ه.‏ 

.١‏ مسند الشاشي: للهيثم بن كليب الشاشي (ت٠۳ه)»‏ تحقيق: الدكتور حمود الرحمن» مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة» ط۱ ١٠١١٤٠١ه.‏ 

۳ . المسند المستخرج علل صحيح مسلم: لآحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤١‏ ه)» تحقيق: محمد 
بن الحسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ٠۱۹۹٩‏ م. 

.٠٠ ٤‏ مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت٠۳۲ه)»‏ مجلس دائرة النظاميةء الهندء 
حیدر آباد» ط۱» ۱۳۳۳ه. 

٥.مصباح‏ الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر الكناني (ت٠٤۸ه)ء‏ تحقيق: محمد الكشناوي» دار 
العربية» ببروت» ط۲» ۳١٤٠١ه.‏ 

٠‏ . معار القربة في معالر الحسبة: محمد ابن الأخوة الشافعي» دار الفنون» كمبردج. 

۷ . المعجم الآوسط : للحافظ أبي القاسم سليمان بن آحمد الطبراني (۰٠۲-٠٠۳ه)»‏ تحقيق: طارق 
بن عوض اللهء دار الحرمين» القاهرة» ١١٤١ه.‏ 


۷ 


۸. معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١‏ ٤١٤١ه.‏ 

۹. معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جي» والدكتور حامد صادق» مؤسسة الرسالة» 
ببروت» ط۲ ۸٩٤۱ه.‏ 

٠١‏ معنى قول الإمام المطلبي:لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت ١١‏ ۷ه)» تقيق: علي نايف بقاعي» 
دار البشائر الإإسلامية» بروت» ط١»‏ ۳١٤١ه.‏ 

1. المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد الطَرّزىئ (١١1ه)»‏ دار الكتاب العربي. 

۲. مفتاح السعادة ومصبأح السيادة: لآحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده (ت۹1۸ه)» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ط١١ .٠٤٠١١‏ 

۳ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علل الألسنة: لمحمد بن عبد الرمن 
السَحَاويّ القاهريّ الشَافِعِيَ شمس الدّين (١۲-۸۳٠۹ه)»‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» 
AE‏ 

٤‏ .مقالات الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (١۲۹٠-١۳۷١ه))»‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» ٤۱۹۹م‏ 

٥.مقدمات‏ إعلاء السنن: لظفر أحد التهانوي (ت٤۹١١ه)ء‏ تحقيق: حازم القاضي» دارالكتب 
العلميةء ط١١‏ ۸١١٤١ه.‏ 

٠.مقدمات‏ الإمام الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت ١۳۷١‏ ه)» دار الثرياء دمشق» 
ط اء ۱۹۹۷ م. 

۷.مقدمة التعليق الممجد على موطأاً محمد: لعبد الجى اللکنوي (۱۲۹۶۲-١٤٠١١ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور تقي الدين الندوي» دار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشقی» ط۱ › ۹۹۱١م.‏ 

۸.مقدّمة السعَاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹-٤٠١١ه)»‏ 
باکستان» ۱۹۷7 م. 

4. مقدمة المداية: لعبد الج اللکنوي ٤-۱۲۹۲(‏ ۱۳۰ ه)» ديوبند سهارنيور» ١١٤٠ه.‏ 

a E NERE DITE‏ شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (٤۲۹٠-١٤١١١ه)‏ المطبع 
المجتبائي» دهلي» ١٤١١ه.‏ 

١.مقدمة‏ نصب الراية: لمحمد زاهد بن الجسن الكوثري (ت١۳۷٠ه)»‏ ضمن مقدمات 
الكوثري» دار الثریاء دمشق» ط۱ ۹۹۷٠م.‏ 

۷ مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعماني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط٤۰‏ ١٠١١٤١ه.‏ 

۳. ملتقی الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي ( ت٩‏ ۹۵ه)» مطبعة علي بك» ۲۹۱١ه‏ 
وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالةء ط۱ ۹١٤٠ه.‏ 


۸ 


٤.مناهل‏ العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر» بيروت» ط١‏ 
1م 

.٥‏ المنتقى من السنن المسندة: لعبد الله بن على بن الجارود (ت ۳٠۷‏ ه)» مؤسسة الكتاب الثقافيةء 
ببروت» ط۰۱ ۸٩٤۱ه.‏ 

ء)ه١١١۲-۱۱۹۸( منحة الخالق علل البحر الرائق: لمحمد مین بن عمر ابن عابدین الحنفی‎ ٠ 
۰ EOE 

۷ منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي الطاهرء دار البحوث 
للدراسات اللإسلامية وإحياء التراث» دبي» ط اء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۸. المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي: لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفى جمال الدين (ت٤‏ ۸۷ه)ء تحقيق: الدكتور محمد محمد أمين» اهيئة المصرية العامة للكتاب. 

۹ الوافقات 

٠.مواهب‏ الجليل شرح ختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
ب (المحطاب)(ت ٩٩ ٤‏ ه)» دار الفکر» بیروت» ط۰۲ ۱۳۹۸ ه. 

.١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: لج اعة من العلاء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

۲.موطأً مالك: لالك بن أنس الأصبحي (۷۹-۹۳١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 
۳ الموقظة في علم مصطلح الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَكَّبي شمس الدين -٩۷۳(‏ 
۸ ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط١‏ ١١٤١ه.‏ 
.ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السمرقندي (ت۳۹٠ه)»‏ 
تحقيق: الدكتور عبد ال ملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقيةء طا ۷١٤١ه.‏ 

.٥‏ الميزان الشعرانية المدخلة لجميع آقوال الأئمة المجتهدين ومقلديم في الشريعة المحمدية (الميزان 
الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت۹۷۳ه)» دار العلم للجميع» ط١.‏ 

.٠‏ ناظورة الجحتق في فرضية العشاء وإن إر يغب الشفق: لشهاب بن ماء الدين المرجاني 
( ت٣‏ ١۳١ه)»‏ طبعة قازان» ۱۲۸۷١ه.‏ 

۷. النافع الكبير لمن يطالع ال جامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (۱۲۹۲-٤١١٠ه)»‏ عار الكتب» 
طا ٦١٤١اه.‏ 

۸ نتائج الأفكار في كشف الرموز والأآسرار تكملة فتح القدير علل المداية: لأحمد بن حمود 
الأدَرّنوي شمس الدين المعروف ب(قاضی زاده)(ت۹۸۸ه)»ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4.النتف في الفتاوئ: لعلي بن الحسين السغدي (ت١٦٠ه)ء‏ تحقيق: الدكتور صلاح الدين 
الناهي» مطبعة الإرشادء بغداد» ۱۹۷۵ م. 


۹ 


»)ه١١٤١ت( نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني‎ .٠ 
.م٠۱۹۷۲ دائرة المعارف العثمانية» اهند» راجعه بُو المحسن الندوي» ط۱»‎ 

.١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الرَيْلّعي (ت۲٦۷ه)ء‏ تحقيق: 
محمد پوسف البنوري» دار ا لحدیث» مصر» ١۱۳١۷‏ ه. 

.١‏ نفع المغتي والسائل بجمع متفرقات المسائل: لعبد الحجي اللکنوي (۱۲۹۲-٤١١٠ه)»‏ تحقيق: 
الدکتورصلاح محمد أبو الحاج» دار ابن حزم» بیروت» ۰۱٠۲ه.‏ 

۳ النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي محيي الدين 
(۱۲۸-۱۷۰م)» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١١٤١ه.‏ 

٤‏ المداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت۹۳٠ه)»‏ مطبعة 
مصطفى البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

.ه١٠٤١۲‎ » هدية العارفین: لإس‌اعیل باشا البغدادي (ت ۱۳۳۹ ه)» دار الفکر‎ . ٥ 

.همع الموامع في شرح جع الجوامع: لعبد الرمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(ت ۹١١‏ ه)» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية» مصر. 

۷. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان (۸٠٠-١۸٦ه)»ء‏ 
تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» ببروت. 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
فة الق 
الدراسة الأولى: ترحة خانمة المحققين ابن عابدين 
اسمه ونسبه 
ولادته ونشأته 


دراسته 


أخلاقه 
بيان أحواله 
تسده 

الدراسة الثانية: نظرات فى تكوين الملكة الفقهية 
الأول: دراسة المسائل الفقهية من مصادرها الأصيلة 
الثاني: ضبط علم رسم المفتى 
الثالث: معرفة أدلة المسائل الفقهية 
الدراسة الثالثة: الفتوى وطرق معالجة الجرأة عليها 
أولاً: تعريف الفتوى وأقسامها 


ثانياً: الجحرأة علل الفتوى ٥-1‏ 
ثالثاً: طرق معالجة الجرأة عل الفتوى ETE‏ 
الدراسة الرابعة: معرفة الفقيه المفتى المعتبر ۷1-1٤‏ 
الدراسة الخامسة: التمذهب طريق العلم والفتوي AV-VV‏ 
الدراسة السادسة: دفع التعصب عن آهل المذاهب الفقهية ٠٠١-۸۷‏ 
المعتبرة 
وجوه دفع التعصب ۹۹-۷ 
اوا من چيا يان سي ال هة ۹۹-4 
ثانياً: من جهة بيان معنى التعصب في الاصطلاح ۹۱1-4 
ثالثاً: من جهة بيان معنى المتعصب اصطلاحاً ۹-4۱ 
رانا ف ج افر ق من العص ب و المت F-4‏ 
اماد جه ان لوان روع طا ۹-۴ 
ماد مو جا جن الا ین ارات الد اهت ۹1-40 
اا نة ا ات ا ن ها د ۹۷-47 
ا ن ج ار ن لهد هو فر کد اا ۹۸-4۷ 
تاا ئن جهة أن الذ هبه عل الكاب ورالة ۹4-۸ 
الدراسة السابعة: وظائف المحتهد ۱۱۰-۰ 
الدراسة الثامنة: التقسيم الزماني لطبقات المحتهدين VES‏ 
الدراسة التاسعة: الحق عند الله واحد ۱۳۰۹-۸ 


الدراسة العاشرة: الاعتاد على النقل المتوارث عندالحنفية ٠٤١١-١١١ ٠‏ 
الدراسة الحادية عشر: معنى إذا صح الحديث فهو مذهبى ٠٠١١-٠٤١١‏ 
الدراسة الحادية عشر: أسباب تقليد المذاهب الأربعة VENE‏ 


الدراسة الثانية عشر: أهمية الالتزام بمذهب فقهى 
خاتمة الدراسات: النسخ المخطوطة 

إسعاد المفتى على شرح عقود رسم المفتى 

مقدمة فضيلة شيخنا المفتى محمد رفيع العثاني 

مسألة: وجوب اتباع القول الراجح في المذهب 

طبقات الفقهاء 

الإفتاء بمجرد مراجعة الكتب المتاًخرة والكتب الغبر معتبرة 
مسألة: الاستئجار علل تلاوة القرآن المجردة 

مسألة: عدم قبول توبة الساب للجناب الرفيع 5 
مسألة: ضبان الرهن بدعوى اللاك 

الفتوى بظاهر الرواية 

طبقات المسائل 

الأول مسائل الأصول 

الانة اتل التو اذز 

الغالغة: الفتاوى والواقعات 

الرد علل كمال ابن باشا في تفريقه بين رواية الأصول وظاهر الرواية 
كتب الأصول والأصل 

ا لجامع الصغير وسبب تأليفه 

السير الكبير وسبب تأليفه 

الكافي وشرحه المبسوط 

مسألة: لا يصح في مسألة لمجتهد قولان 

مسألة: اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين 


AA 


1۷€ 
1۸1-1۷0 

A۸۳ 
YAV-1۸0 
۱۹۸-4۹ 
۲۱٤-۸ 
Y۷Y-٦ 
۷-۲ 
Y۳۱1-۸ 
YT -Y! 

Y۸ 
0۰-6۰ 
YET 
Y1 
10*1 
Yo-Yo 

Yo/۸ 
1-۱ 
11۷-10 
YVE-T1A 
TAV-TVo 
TVV-TV7 


٤ 


مسألة: وجوه اختلاف الرواية عن أبي حنيفة 
مسألة: قول الإمام إذاصح الحديث فهو مذهبى 
مسألة: إذا اختلف أئمة المذهب يقدم ما اختاره أبو حنيفة ... 
مسألة: قول أصحابنا: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حت يعلم من 
أين قلنا 
سال لا يدل عن قرل الام إلا إ5 صرح اح الشابخ بان 
لفتوی علل قول غیره 
مسألة: إذالريوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية 
قواعد الترجيح وألفاظه 
أقسام المغهوم وحجيته 
العرف والعادة 
الفتوى بالقول الضعيف 
الفهارس 
فهرس المراجع 
فهرس الموضوعات 
تمت بحمد الله 


۷V 
۲۹1-4۰ 
۳۰4-۷ 

۳۰۸ 


TTV-P1€ 


EAA 
FoF 
AE 
AV۷ 
6-۸ 

٤١١ 
4-۳ 
YÎ 


